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ل رك لفاس مر يسن 
لت ىلق ننس ظ 
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ئها 


ا ”صضء٠ه‏ 


المحاد الأوا ل 
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« بشرى لر واد العام والمعر فة » 


يعتبر التراث الفكري الذي تسرئه الشعوب من علمائها ومفكريها والمتقدمين 
بهم في ميادين الوعي والثقافة من أغلى ما لديها رأس مال . 

والحديث الوارد قيما يرثه الاتبياء لاممهم : 

د ان الانبياء لم يورئوا درهماً ولا ذيناراً ولكن ورثوا العلم فم نأخذ منه أخذ 
بحظ وافر » . 

يجد في الدرجة الثانية من دلالته مصداقاً له في علماء الاسلام اذأ ففي احياء 
آثارهم حياةالاسلام والمسلمين وامتداد لحياةالقر آن والسنئة النبويةالشريفة وآثار 
الائمة المعصومين وَلقلقٍ . 

ومنالمؤسف جد أن نرى بعض هذه الاثار القيمة :. ,بعدءء.ت بمرورالزمان 
نتيجة غفلة بعض من ليس له المام بنتائجه وعواقبه الكثيبة » فلا يسعنا أن نفعل شيئاً 
سوى أن نحمد اله على بقاء القسم الاعظم منها محفوظأ وبعيداً عن الاضمحلال » 
ولكن لما لم تكن بعضها في متناول أيدي العلماء والمدققين أءا لكونها بصورة 


غ8 - بشرى لرواد العلم والمعرفة 
مخطوطات تحتفظ بها المكتبات في مخازنها » أوان طباعتها رديثئة ومغلوطة » ولا 
يمكن أن يستفيد منها الا القليل » وقد قام والمركر العلمي لسيد الشهداء» الذي اهتم 
بتأسيسه جماعة من العلماء. وأهل الخير بتر كيسز فعالياته على طبع المخطوطات أو 
تجديد طباعة المطبوع بصورة رديئة منالتراث العلمي لابرزعلماء الاسلام بصورة 
أنيقة بالاستفادة منالنسخ المصححة وتحقيق عميق على منابع الاحاديث حتى يسهل 
لرواد العلم والفضيلة الاستفادة منها . 


3# جد عند 


ومن الكتب التي جائت في طليءة هذه الجهود العلميةكتاب « المعتبر » 
للمحقق ( نجم الدين أبي القاسم جعفربن الحين المحقق الحلي المتوفى 276 ه ) 
صاحب كتاب شرايع الاسلام الذي يعتبر من أهم الكتب الفقهية اعتباراً لدى الشيعة 
الامامية . 
وبتضمن هذا السفر القيم بالاضافة الى المباحث الفقهية الاستدلالية الهامّة 
الموافقة لمذهب أهل الببت وق آراء ونظريات علماء أهسل السنة وجاء بصورة 
«دفقه مقارن موجز »» غني بمحتواه فنشكر الباري تعالى على هذا التوفيق ونامل 
منه دوامه لاخراج النخائر العلمية الاخرى . 
اب 
وقد بذلنا ما فى جهدنا فى تصحيح السكتاب ومقابلتها بنسيخ مصححة 
قوبلت مع نسخة المحقق نفسه اوغيره مما ربعو تارزيخه الى القرن العاشر 


اىالقرن الثالث عشر تفضل بها غمير واحد من اعلام العصر شكر الله فضلهم 
وزادهم خيراً . 


وأدى من اللازم أن أشك ركلا من السادة الفضلاء الكرام الامجاد : 


بشرى لرواد العلم والمعرفة هس 


© الشيخ محمد على الحيدرى 
© والسيد مهدى شمس الددين 
© والسيد ابومحمد الم رتضوى 
© والسيد على الموسوى 
الذين ساهموا في تحمل مشاق التحقيق من منابع هذا السفر القيم فزادابله 
تأبيداتهم وأجزل أجرهم وجزاهم عن الاسلام خير الجزاهء . 
كما وأشكر « الحاج محمدآقاكلاهي » دامت تأبيداته لتقبله نفقات الطبع 
والنشر فزاده الباري توفيقاً وكرامة . 
ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا 
للذين آمنوا والحمد ينه رب العالمين 
قم الحوذزة العلمية 
ناصر مكارم الشيرازىي 
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دبع 
حياة المؤلف و آثاره 


هذا السفر القيّم للمحقق الاول (ره) وهو ابوالقاسم نجم الدين جعفر بن 
الحسن بن يحبى بن سعيد الحلي الهذلي وهو نخال العلامة الحلي وابن عم يحبى 
ابن أحمد بن سعيد الحلي صاحب كتاب الجامع واستادهما وقد بالغ في اطرائه 
والثناء عليه كل من تأخرعنه من العلماء والفضلاء وانت بعد الاخاطة بحالاته ومؤلفاته ' 
تجده جديراً بذاكحقاً وربمايكشف عنهذا الامرماذكره مقدمة لهذا الكتاب الجليل 
فعليك بالدقة فيها وقد مدحه تلميذه شمس الدين في أشعاره بقوله : 

يا جعفر بن سعيد يا امام هدى ويا واحد الدهر يا من لاله ثاني 

فأنت سيد أهل الفضل كلهم لم يختلف أبدا في فضلك اثنان 

وقال تلميذه الآخر ابن داود » في وصفه » نجم الدين ابوالقاسم المحقق 
المدقق الامام العلامة واحد عصرهكان ألسن أهل زمانه وأقومهم بالجمة وأسرعهم 
استحضاراً قرأت عليه ورباني صغيراً وكان له علّي احسان عظيم والتفات وأجازلي 
جميع ما صنّفه وقرأه ورواه وكل ما تصح روايته عنه . 

وفياجازة الكبيرةللشيخ يوسف البحراني (صاحبالحدائق الناضرة) الملقب 


3 ش حياة المؤلف وآثاره 


بالمحق ق كان محقق الفضلاء ومدقق العلماء وحاله في الفضل والنبالة والعلم والفقه 
والجلالة والفصاحة والشعر والادب والانشاء أظهرمن أن يذكر وأظهر من أن يسطر 
وكانأبوهالحسن منالفضلاء المذكورين وجدديحيى من العلماء الاجلاء المشهورين 
وئم قال» قال بعض الاجلاء الاعلام منمتأخري المتأخرين رأيت بخط بعض الافاضل 
ما صورة عبارته » في صبح يوم الخميس الثالث عشرربيع الاخرسنة ست وسبعين 
وستماثة (79) سقط الشيخ الفقيه ابوالقاسم جعفر بن الحسن بن سعيد الحلي (ره) 
من أعلى درجة في داره فخر ميتاً لوقته من غير نطق ولا حركة فتفججع الناس لوفاته 
واجتسع: لجنازتسه خلق كثير وحمل الى مشهد امير المؤمنين إِلةٍ وسئل عن مولده 
وقال اثنتين وستمائة . 

اقول وعلى ما ذكره هذا الفاضل يكون عمرالمحقق المذكور اربع وسبعين 
سذة تقريباً انتهى . 

وقال في منتهى المقال (رجال بوعلي) ومانقله (ره) من حمله الى مشهد امير 
المؤمنين عجيب فان الشايع عند الخاص والعام ان قبره طاب ثراه بالحلة وهومزار 
معروف وعليه قبّة وله خدام يخدمون قبسره يتوارئون ذلك أبأ عن جد وقد خربت 
عمارته منذ سنين فأمر الاستاد العلامة (السيد علي صاحب الرياض شرح النافع) 
يعض اهل الحلة فعمروها وقد تشرفت بزيارته قبل ذلك وبعده والله العالم . 

وقال المامقاني في تنقيح المقال » وأقول ان قبره في الحلةكما ذكره الا ان 
المطلع على سيرة القدماء يعلم انهم من باب التقية من العامةكانوا يدفنون الميت 
ببلد موته ثم ينقلون جنازته خفية الى مشهد من المشاهد . 

وقد دفنوا الشيخ المفيد (ره) فيداره ببغداد ثم حمل بعد سئين الى الكاظمية 
ودفن عند قولويه نحت رجل الجواد لي 5 

ودفنوا السيدالرضي والمرتضى واباهمابالكاظميين ثمنقلوهم خفية الى كر يلا 


حياة المؤلف وآثاره اه 


ودفنوهم يجنب قبر جدهم السيد ابراهيم الذي هوفي رواق سيد الشهداءكماصرح 
بذلك العلامة الطباطبائي (ره) في رجاله وكذا صرح في حق المحقق على ما يبالي 
بنقل جنازته بعد حين الى النجف الاشرف . 

وقبره هنا وا نكان غير معروف الا ان المنقول عن بحر العلوم انهكان يقف 
بين باب الرواق وبابى الحرم المطهر في وسط الرواق فسئل فال اني أقرء الفاتحة 
للمحقق فانه مدفون هنا أي في وسط الرواق بينالباب الاولى وبينالاسطوانة التي 
بين بابى الحضرة المقدسة وايله العالم . 

أقول وفيما رئاه تلميذه الشيخ شمس الدين : 


أفلقني الدهر وفرط الاسى 
لفقد بح رالعلم والمرتاسى في 
أعني أبا القاسم شمس العلى 
ازمة الدين بتادبيسره 
قد اوضح الدين بتصنيفه 
لولا الذي بين في كتبه 


وزاد في قلبي لهب الضرام 
القول والفعل وفصل الخصام 
الماجد المقدام ليث الزحام 
منظومة أحسن بذاك النظام 
من بعد ماكان شديد الظلام 
لاشرف الدين على الآصطلام 


مع لفانه الثمينة : 

١أ-‏ شرايع الاسلام «.جلدان وهسو من أحسن المتون الفقهية ترئيباً وجمعا 
للفرو ع وقد ولع بسه الاصحاب من لدن عصر مؤلفه الى الان ولا يزال من الكتب 
الدراسية في العواصم الشيعية وقد ذكر صاحب الذريعة شارحيه فراجع . 

؟ - النافع في مختصر الشرايع وهو من المتون المختصرة الحسنة الوضع 
والتبويب . 

"ا المعتبر وهو هذا الكتاب ولم يتم » قال (ره) في خخطبة الكتاب » حتى 


508 حياة المؤلف وآثاره 


اتفق لنا اختصار كتاب الشرايع بالمختصر النافع فدق كثير من معانيه لشدة اختصاره 
واشتبهت مقاصده لبعداغواره فحر كني ذلك لشر ح مشتمل على تحر يرمسائله وتقرير 
دلائله الخ . 

-كتاب المسائل الغرية مجلد . 

ه كتاب المسائل المصرية مجلد . 

١-كتاب‏ المسلك في اصول الدين مجلد . 

. كتاب المعارج في اصول الفقه مجلد‎ ٠ 

م -كتاب الكنة في المنطق مجلد . 

و رسالة اللفها في استحباب التياسرٌ وأرسلها الى المحقق الطوسي نصير 
الدين لما جرى بينهما وأوردها الشيخ أحمد بن فهد بتمامها في المهذب . 

. -كتاب نهج الوصول الى علم الاصول‎ ٠ 

. وقال تلميذه ابن داود وله كتب غير ذلك ليس هذا موضع احصائها‎ - ١ 


الاكابر من قلامذانه : 


كان له (ره) مجلس بحث وتحقيق ويحضره الافاضل وطلاب العلسم والفقه 
ونقل ان المحقق الطوسي الخواجة نصير الدين حضر مجلس درسه فقطع الدرس 
تعظيما له واجلالا لمنز ته فأشاراليه باكمالالدرس فجرىالبحث فيمسئلة استحباب 
التياسر فقال المحقق الطوسي لا وجه لهذا الاستحباب لان التياسر ان كان من القبلة 
الى غيرها فهو حرام واذكان من غيرها اليها فواجب فقال المحةق بل منها اليها 
فسكت المحةق الطوسي ثم ألتف المحةق في ذلك رسالة لطيفة وأرسلها ال ىالمحقق ' 
الطوسي فاستحسنها . 

واليك جملة من أعاظم تلامذته ومشاهيرهم : 


حياة المؤلف وآثاره 553 

١‏ ابن انخته جمال الدين الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي 
الشهير بالعلامة على الاطلاق . 

؟ ‏ واخوه الشيخ رسي الدين علي بن يوسف صاحب العدد القوية . 

© - والسيد عبدالكريم بن طاوس صاحب فرحة الغرى . 

غ - الحسن بن ابي طالبالليوسفي المءروف ب (فاضل الابي) وابنالزينب 
صاحب كتاب كشف الرموز شر ح النافم : 

ه- الشيخ صفي الدين الحلي . عبدالعزيز بن السرايا » فاضل منتهى أديب 

5 الوزير شرف الدين ابوالقاسم علي بن الوزير مؤيد الدين محمد بن 
العلقمي . 

ٍ 7 والشيخ شمس الدين م<فوظ بن وشاح بن مدمد وله قصيدة في مر ثية | 

المحقق كما ذكرنا . 

م- الشيخ المحدث الفقيه جمال الدين يوسف بن حاتم الشامي صاحب 
كتاب الدر النظيم في مناقب الائمة يلقل . 

جملة من أسانيده ومن ,بروى عنهم : 

1 والده الشيخ حسن كان فاض.لا عظيم الشأن‎ -١ 

؟ ‏ السيد الامام العالم الندرير المعظم محري الملة والدين ابوحامد نجم 
الاسلام محمد بن ابي القاسم عبدالله بن علي بن زهرة الحلبي صاحب كتاب الاربعين 
الذي ألفه في <قوق الاخوان وكانتامه بنتالفقيه محمد بن ادريس صاحب السرائثر. 

شيخ الفقهاء في عصره محمد بن جعفر بن ابي اليقاء هبة الله بن نماء بن 
علي بن حمدون الحلي الربعي المعروف بابن نما على الاطلاق . 


-؟1- حياة الموّلف وآثاره 
ع - السيد السند النسابة العلامة شيخ الشرف شمس الدين ابوعلي فخار بن 
معد الموسوي مؤلف كتاب الحجة على الذاهب الى تكفير ابي طالب . 
هع السيد مجدالدين علي بن الحشن بن ابراهيم بنعلي بن جعفر بن محمد 
ابن علي بن الحسن بن علي بن محمد بنعيسى بن ءللمي العريضي صاحبالمسائل 
عن أخخيه الكاظم ليلا وكان فاضلا جليلا . 
١‏ الشيخ المتكلم الفقيه البار عسديدالدين سالم بن محفوظ صاحب المنهاج 


في الكلام . 
لات الشيخ الصالح تاج الدين الحسن بن علي الدربي كان من أجلة العلماء 
وقدوة الفقهاء . ش 


محمد على الذاكر الشيرازى 


الفهرس لاجزء الاول 


من كتاب المعتبر 

الموضوع الصفحة ‏ الموضوع 
بشرى لرواد العلم 5 فى انفعال الماه القليل 
حياة المؤلف وآثاره 7 فى تطهير الماء القليل 
الفهرس للجزء الأول ١‏ فى ماء البثر 
مقدمة الكتاب ١‏ فى المنز وحات 
فى آداب التملم "١‏ فى ما ينزح للبعير 
فى حجية فتوى الاثمة ف فى التراوح 
فى أدلة الاحكام الفرعية - فى ما ينزح للكافر 
في حجية خبر الواحد ى فى تطهير | لبثر 
فى حجية الاستصحاب 3 فى الماه المضاف 

«كتاب الطهارة » 0 0 
الركن الاول « فى المياه » فى اماء الاستنجاء 
فى ألماه المطلق ه. فى نجاسة الفسالة 
فى مطهرية الماء أذ فى غسالة الحمام 
فى الماء الجارى ١‏ فى سؤر الجلال 
فى العا الكر م006 فى لماب المسؤخ 
فى تقدير الكر 40 'فى طهار: ما لانئفس له 


-14- الفورس ح ١‏ 
الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
فى الشبهة المحصورة ول فى حرمة مس القرآن للمحدكثت ‏ هلا١‏ 

الر كن الثانى «فى الطهارة المالية» « الغسل » 
فى موجبات الوضوء هه فى خروج المنى ١‏ 
فى الاحداث ل فى الوطىه فى الدبر 206 
فى النوم م١٠‏ فى آداب الفسل وستنه ١47‏ 
فى المذى والودى ١6‏ فى أحكام الجنب 45 
فى حكم المكث فى المساجد 144 


فى القىء لحلل 


ح ١‏ الفهرس -ه16- 
الموضوع الصفحة الموضوع الصدفحة 
فى جواز وطىء المستحاضة 1 قى غسل مس إلميت امم 
فى دم النفاس اه" فى غسل الجمعة وم 
فى حد التفاس 6" فى غسل التوبة انان 
هى تساوى | لحا ئض وا لنفساء فى ا ل مكم /61 ١‏ فى تداخل الاغسال لض 

« فى أحكام الاموات » الر كن الثالث « فى التيمم » 
فى الاحتضار 14 فى حكم فاقد الطهور ين 58 
فى التجهيز لض فى أحكام التيمم مومع 
فى أحكام الميت 0015 فى أحكام الجبيرة 104 
فى استحباب الوضوه 14 
فى تفسيل الميت تحت السقف ا الر كن الرابع « فى النجاسات » 
فى كراهة اقعاده ذف فى الول والغائط 4.١‏ 
فى اقطاع الكفن لك فى المنى 4 
فى سنن | لتكفين 1" فى الدم :1 
فى محل الجر يدتين الى فى الخمر وشبهه هك 
فى كراهةالر كوب فى التشييعم | 744 فى الدم المتفرق 3 
فى حفر البثر 6" فى ما لايتم الصلوة بها 45 
فى التلقين و١‏ فى الكلب والخنزير والكافر غرف 
فى سنن | لتدفين ا فى المر بية للصى ك3 
فى مكروهات التدفين م فى مطهرية الشمس هع 
فى أحكام الشهيد ا فى مطهرية الارض 57 
فى تفسيل السقط 14 فى أوانى الذهب والفضة 2*5 
فى اعتبار الدمائلة وض فى الولو 14-4 
فى استحباب التعزية للميت ين فى اناه المشر كين يلل 
فى من وجب قتله فق فى حكم الجلود 1 


١ ٌ‏ ل 
طبض 
الحمد ينه ذي القوة الباهرة » والسطوة القاهرة . والنعمة الغامرة » والرحمة 
الوافرة ؛ المرتفع عن تمثيل الخواطر الخاطرة » وتحصيل النواظر الناظرة » المنعم 
بارسال الرس لالمتواترة لارشاد الفطن الحايرة» واخحماد الفتن الثايرة؛ أحمده <مدأً 
تقيل له المساعي البايرة » وتقل معه الدواعي الفاترة » وترغم به الانوف النافرة , 
وتحسم به الدوائر الدايرة » وأشهد أن لااله الا الله شهادة أستدفع بها الاهوال 
الفاقرة » وأسترفع بها الاعمال القاصرة » وصلى الله على صاحب الدعوة الطاهرة ؛ 
والملة السايرة » سيدنا « محمد » ذي الاعراف الفاخرة» والاخلاق الطاهرة» وعلى 
ذريته الانجم الزاهرة » والبحار الزاخرة » صلوة تخرق الحجب الساتسرة وتسبق 
الاعداد الحاصرة . 
وبعد : فان القواعد العقلية» والشواهد النقلية » قاضية بأن أتم الاسباب 
معتصما » وأهمها متمسكاأ وملتزمأء استعمال قوتي النظر والعمل؛ هذه لتحصيل سعادة 
المعاد » وتلك لتحصين العقايد من تطرق وجوه الفساد . 
ولما لم يك نكل عمل موصلا ولاكل نظر محصلا افتقر الانسان الى مرشد 
ليسلك بتوفيقه جادة الصواب » ويأمن بتثقيفه الوقوع فيمادة الاضطراب » فأوجبت 
الحكمة نصب نبي يتلقى الاداب الشرعية عن وحي الهي » ثم يؤيد بالعجز الحق 


م١‏ مقدمة الكتاب ١‏ 


الدال على الصدقء فيتلقىبالقبول أوامره ونواهيه؛ ويذعن بالتسليم لما يسنه ويقرره. 

ولما قضت الحكمة بالعدم » وأوجبت فناء الامم » لزم أن يوعز ما لقن من 
أحكامه » ولتقن أقسامه الى أئمة ينوبون منابه ويقومون مقامه » يحفظون ما أودعه 
ويؤدون ما شرعه » لا تعلق بهم عوارض الالتباس ولا يسندون السى استحسان ولا 
قياس ليوئق دما يؤخذ عنهم كما قالاينه سبحانه: بلعامه الذين يستنبطونه منهم 6('). 

ولماكانت الحوادث قد تفرض والموانع قد تعرض » ندب الله سبحاته الى 
التفقه » فق لتنبه الغافلون ويهتم المهملون : 4 فلولا نفر مسن كل فرقة منهم طائفة 
ليتفقهوا في الدينولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون#ة (') وقال رسول 
الله مَليلِق: «طلب العلم فريضة»!") وقالعلي إِليلاٍ : والعلم مخزون عند أهله وقد امرتم 
بطلبه منهم » (') وقال جعفر بن محمد « لو علم الناس ما في طلب العلم لطلبوه ولو 
بسفك المهج وخوض اللجج » 7 لكن لميبذل لكل طالب ولاتيسر لكل راغب بل 
خص به منرشدت خلايقه » وحمدت طرايقه تعظيماً لقدرهء وتفخيمأ لامره؛ وصوناً 
لسره ء فقال سبحانه : تنبيهاً وتذكيراً لإ يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة 
فقد اوتي خيراً كثيراً #4(') فلهذاكان الفقهاء أعظم الناس أقداراً » وأكرمهم آثارا , 
وأظهرهم اسراراً » وأظهرهم ذكراً وانتشارا , وأكثرهم أتباعاً وأنصاراً » لا يضرهم 
ذلا نا لخاذلين» ولايغض منهم اغراض الجاهلين؛ بل صحبتهم طاعة؛ وفرقتهم اضاعة . 

١)الناء:‏ علم. 

.ا١؟؟:ةبوتلا)؟‎ 

م) الكافى ج ١‏ كتاب فضل العلم ص 756 . 

ع) الكافى ج ١‏ كتاب فضل العلم ص ىن" . 

ه) بحار الانوارج ١‏ ص ل/الا١‏ طبع حديث . 

5) البقرة: 59ا1. 


5-8 مقدمة الكتاب 19 


قال أمير المؤمنين ليلا لولده محمد رضي الله عنه: « تفقه في الدين » فانالفقهاء ورثة 
الانبياء » (') وان طالب العلم ليستغفر له من في السموات ومن في الارض » حتى 
الطير في جو السماء ؛ والحوت في البحر؛ وان الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم 
رضى به وقال الصادق إإلئلا : « الانبياء حصون »ء والعلماء سادة » (') وقد خص الله 
طائفتنا باقتفاء الصدق » واتباع الحق » لتلقي الاحكام عن رؤساء أل البيت » فهم 
معتمدون على التحقيق » مستندون الى الذكر الوثيق » لا يلوون على قائل بظنه » 
شار ع برأيه » يقول علىانته مالايعلم » ويفتي بالوهم » وساء ما يتوهم » ولماتعددت 
التبع » وظهرت البدع » وأقسام كل فريق رأساً . بقتدون ببدعته؛ ويتعبدون بشرعتهء 
وجب أن بنشر أهل الحق ما علهوه » ويظهروا ماكتموه» قال النبي مَييِلِمْ : « اذا 
ظهرت البدع في امتي » فليظهر ااعالم علمه » فمن لم يفعل فعليه لعنة الله » !"ا . 

. ولماكانت الكتابة مناط الفهم ؛ ورباط العلم » وصراط العصمة من الوهم . 
كما قال جعفر بن محمد : « اكتبوا فانكم لاتحفظون حتى تكتبوا»!؟ وقال للمفضل: 
«اكتب» وبث كتبك في اخوانك؛ فانه يأتيعاى الناس زمانء لايأنسون الابالكتب»”") 
أحببت أن أكتب دستوراً يجمع اصول المسائل وأوائل الدلائل أذكر فيه خلاف 
الاعيان من فقهائنا » ومعتمد الفضلاء من علمائنا » وألحق بكل مسئلة من الفرو ع ما 
يمكن اثباته بالحجة » وسيافته الى المحجة ء فقطعت الحوادث عن ذلك القصدء 
ومنعت الكوارب ورود ذلك الورد» حتىاتفق لنا احضار كتاب الشرايع بالمختصر 


. طبع حديث‎ 5١١ ص‎ ١ بحار الانوارج‎ )١ 

. كتاب فضل العلم ص 94 ح ه (مع تفاوت يسير)‎ ١ الكافى ج‎ )١ 
.0/١ كتاب فضل العلم ص‎ ١ الكافى ج‎ )* 

:) الكافى ج ١‏ كاب فضل العلم ص "١‏ ح و. 

ه) الكافى ج ١‏ كتاب فضل العلم ص 17 ح ١١‏ (مع تفاوت) . 


2 مقدمة الكتاب 0-7 82 
النافع؛ فدق كثير منمعانيه لشدة اختصاره؛ واشتبهت مقاصده لبعد أغواره؛ فح ر كني 
ذلك لشرح مشتمل على تحرير مسائله وتقرير دلائله . 

هذا والموان ع حاجزة» والاسبا بعاجزة» حتى وردأمر الصاحب الاعظم» واي 
النعم» غباث الامم؛ سلطان صدورالعرب والعجمء العالم العادل» المخصوص بمزايل 
الفضائل والفواضل» مقررةواعدالايمان بسيرته العادلة» ومدمردعائم الطغيان بسطوته 
الهائلة» جابر العباد» وقاهر العنادءبهاء الملة والدين » عماد الاسلام والمسلمين «محمد 
ابنالمولى» صاحب دبوانالممالك؛ باسط العدل في الاقطار والممالك» شمس الملة 
والدين ؛ ناصر الاسلام والمسلمين» كاسرالملحدين والمشر كين » والحسب السني 
« محمد بن محمد الجويني » أعز الله نصرهما» وأنفذ في الافاق أمرهماء ولا زال 
أمر الدين بميامن دولتهما منتظمأ » وشمله بمحاسن ايالتهما ملتئمأ » ان أمضى على 
ذلك شارحاً مائله ,» موضحاً مشكله » كاشفأ وجوهه وعلله » فقويت العزيمة بعد 
فتورهاء وثابت الهمة بعد نفورهاء امتثالا لاوامره العالية » واتباعاً لمراسمه السامية, 
وجعلته مشتملا على اصول المسائل وفروعها » محتوياً على تقسيمها وتنويعها » 
وخدمستبها الخزانة المعظمة البهائية» عمّر الله معاهد الاسلام بعمارة معاهدهاء ومهد 
قواعده بتمهيد قواعدهاء ولازالتمحروسةالجوانب» محفوظة من الغوايلوالنوايب» 
ليكون لمالكها أجرالانتفاع به ؛ ويستمر شكر المتشاغلين بسببه على توالي الاحقاب 
وتعاقب الاعقاب» ويكون مذكرا لي عند وصوله الىمقامه المنيف» وتشريفه بنظره 
الشريف » وأنا أسأل اله تعالى الامداد باعانته والاسعاد على طاعته والارشاد في بدو 


الامر وخاتمته » وقبل الشروع أقدم مقدمة يشتمل فصولا : 


ج ١‏ مقدمة الكتاب . 


الفصل الاول 


| فى وصابا نافؤعة ] 


ليكن تعلمك للنجاة؛ لتسلم منالرياء والمراء وبحثك لاصابة الحق» لتخلص 
عنقواطع الاهوية ومآ لف النشاء وأكثر التطلع على الاقوال لتظفر بمزايا الاحتمال» 
واستنقض البحث عن مستند المسائل لتكودءلى بصيرة فيما تتخيره» وعليك بالحفظ 
فانه أربط للعلم؛ وأضبط للفهم؛ وداوم البحث يعطك استعدادأ لتلقي النتائج النظرية 
بالفعل » واختر المباحث الصالح لتستفيد من خلقه ما يصير لك سجية . 

ثم اوصيك اياك « والحشوية » من المتفقهة والمقلدة منهم » فربما خادعوك 
ليجذبوك الى جهالتهم» وانما يريدون جبرمقالتهم وستر ضلالتهم» ولا يغررك لو قال . 
الحق لائح » فلا ارتياب والطريق واضح فقيم الاسهاب فانه لا يصعب أن تجيبه بأن 
كل ممكن أنيعلم يصلح أن يوصف بالوضوح ؤان دق طريقه وشق تحقيقه؛ وليس 
اطلاق الوضوح عليه موجبأ بالفعل , فأنت اذا اعتبرت خلا الفضلاء في المسائل 
الفقهية . ذلك على صعوبة الظفر الابعد بحث ونظر » فيتحمّق انه دس في عبارته , 
ولبّس في اشارته زيادة تحقيق : ان في الناس المستعبد نفسه لشهوته » المستغرق 
وقته في أهويته مع ايثاره الاشتهار بآثار الابرار : واختياره الاتسام » بسير الاخيار. 

اما لان ذلك في جبلته؛ او لآانه وسيلة الى حطام عاجلته » فيثئمر هذان الخلقان 
نفاقاً غريزياً وحرصاً على الرياسة الدينية طبيعياً » فاذا ظهرت لغيره فضيلة عليه خشى 
غلبة المزاحم » ومنافسة المقاوم , ثم دمنعه نفاقه من المكافحة » فيرسل القدح في 
ذي المناصحة » ويقول لوقا لكذا ء لكان أقوم » لولم بل كذا ء لكان أسلم؛ موهماً 
انه اوضح كلاماً وأرجح مقامأء فاذا ظفرت بمثله» فليثغلك الاستعاذة بالله من بليته عن 
الاشتغال باجابته » فانه شر الرجال» وأضر على الامة من الد جتال» كأني بكثير ممن ينتحل 


؟" مقدمة الكتاب اح ١‏ 


هذا لفن يقف على شيء من مقاصد هذاالكتاب فيستشكله؛» ويحمل فكره فيه فلايحصله» 
فعز له بذهنه الجامد على التأويل المفاسد » ويدعو الى متابعته لظنه الاصابة» فهو كما 
قيسل أساء سمعاً فأساء اجابة فعليك بامعان النظر فيما يقال » مستفرغا وسعك في درء 
الا<تمال » فاذا تعين لك الوجه فهناك فقل » والا فاعتصم بالتوقف » فانه ساحل 
الهلكة . 

"نتمة : انك في حال فتواك مخبر عن ربك وناطق بلسان شرعه» فما أسعدك 
ان أخذت بالجزمء وما أخيك ان بنيت على الوهم» فاجعل فهمك تلقاء قوله تعالى : 
وان تقولوا على الله ما لا تفعلون د ') وانظر الى قوله تعالى : +9 قل أرأيتم ما 
أنزل الله لكم من رزقفجعلتم منه حراماً وحلالا قل الله أذنلكم أم على الثتفترونها") 
وتفطتّن كيف قسم مستند الحكم الى القسمين ء فما لم يتحقق الاذن » فأنت مفتر. 


الفصل الثانى 
[ فى أن مذهب أهل البيت ( عليهم السلام ) مععين الاتباع ] 
يدل على ذلك: النقل » والعقل. اماالنقل : فمنه قوله تعالى : جؤانما يريد الله 
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهر كم تطهي را(" وقدروى أبوسعيد الخدري» 
وشهربن حوشب »ء عن أم سلمة » انها قالت : « نزلت في بيتي وفيه علي » وفاطمة » 
والحسنء والحسين» لتق فأخحذ رسول الله مَبلقَ عباءه فجللهم بهاء ثم قال: هؤلاء, 
أهل ببتي » أذهب الله عنهم الرجس » وطهرهم تطهيرا » فقلت : يا رسول الله م 
)١‏ الاعراف : مم . 


")يولس :8098. 


©) الأحزاب :78 . 


34 مقدمة الكتاب‎ ١ 


ألست من أهل البيت ؟ فقال : انك على نخير » )١‏ . 
وعن ابن عباس: «انها نزلت في علي» وفاطمة؛ والحسنء والحسين وإققق»!" 
لا يقال : المراد بها النساء » لان صدر الاية » وعجزها » دال عليهن . لانا نقول : لا 
يلزم من ذلك » ارادة النساءء لان الكناية صريحة في التذكير» وليس يبعد أن يخرج 
من معناه الى غيره » ثم يعود اليه »كما قال ابن - 'س : نزل القرآن باباك أعني 
واسمعي يا جارة ؛ ومع انتفاء الرجس » يكون ما أفتوا به حأ , لان الرجس يقع 
على كل ما يكره . 
ومنه قول النبي َوه : « في كل خلف من امتي عدل من أهل بيني ينفي عن 
هذا الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين؛ وان أئمتكم وقودكم الىالله عزوجل 
فانظروا من توقدون في دينكم » () . 
وفوله ولي : « مثل أهل بيتي» كمثل نجوم السماء؛ فهم أمان لاهل الارض» 
كما أن النجوم أمان لاهل السماء » فاذا ذهبت النجوم » طويت السماء » واذا ذهب 
أهل بيتي » خربت الارضء وهلك العباد»!') وقوله مَنَوفِمُْ: « اني تارك فيكم الثقلين» 
ما انتمسكتم بهما لنتضلوا »كتاب الله » وعترتي أهل بيتي» وانهما لن يفترقاء حتى 
يردا علي الحوض !١!»‏ . 
)١‏ احقاق الحق ج ؟ ص ماه ء نقله من ذخائر العقبى لحافظ الفقيه محب الدين 
أحمد بن عبدالله طبرى . وص ١7ه.‏ 
؟) احقاق الحق ج ١4‏ ص «اهء نقله من تنزيل الايات لحافظ الحسين بن الحكم 
الحبرى . ْ 
") رواه اثبات الهداة للحر العاملى ج ١‏ من ذخائر العقبى (ص ١7‏ ط قاهره) مع 
نفاوت يسير . ١‏ 8 
4) احقاق الحق ج وو ص 8.7 , نقله منكتب أهل السنة فى عبارات مختلفة . 
ه) داجع الى كتاب احقاق الحق ص 9.6 الى هلا" . 


5 مقدمة الكتاب ج١١‏ 


تسميته منكر» بل انهم شهدوا انه وقع موقعه وحل محله » و كذا الحال في جعفربن 
محمد إلا » فانه انتشرعنه من العلوم الجمّة ما بهر به العقول . حتى غلافيه جماعة 
وأخحرجوه الى حد الالهية . 

وروى عنه من الرجال ما يقارب أربعةآلاف رجل » وبرز بتعليمه من الفقهاء 
الافاضل جمغفير كزرارة بن أعين » وأخويه : بكيرء وحمران » وجميل بن دراج» 
ومحمد بن مسلم » وبريد بن معاوية » والهشامين » وأبي بصير . وعبيدالله » ومحمد 
وعمران الحلبيين » وعبدايته بن سنان » وأبي الصباح الكناني » وغيرهم من أعيان 
الفضلاءكتب من أجوبة مسائله أربعمائة مصنف سموها «١‏ اصولا » وكذاكل واحد 
هنهم صلوات اله عليهم لميسئل أحد منهم فتردد ولا تلعئم » ولا استشكل سؤالا ولا 
عول في جواب على مساعد ولا مباحث ٠‏ مع انهم لم يشاهدوا مختلفين الى معلم 
ولا ادعا ذلك عليهم مدع من أوليائهم ولا أعدائهم , بل كل منهم يسند عن آبائه 
عن رسول الله ييخ وهذا من أفوى الحجج على اختصاصهم بالمزية القاضية بأنها 
خاصة من الله ومعجزة امتازوا بها عن الخلق . 

الوجه الثانى : ما ظهرعنهم من المعجزات التي ملا" بها المحدثون الكتب 
من الاخبار بالمغيبات » والطبع في الحصى وغيره » وذكر ذلك مفصلا يفتقر الى 
كتاب مفرد » فمن أراده فليراجع الكتب المختصة به . 

الوجه الثالث : اتفاقالناس بأجمعهم على طهارة أئمتنا يق؛ وشرفاصو لهم» 
وظهور عدالتهم » وبرائتهم ما يشين منهم نسب أوحسباً أوخلقاً » وقصور الالسنة عن 
القدح فيهم مع اعراض ولات أزمنتهم عنهم ؛ وايثارهم الغض منهم ؛ والتعريض 
للوقيعة فيهم بالصلاة الوافرة » فلولا انهم منصفات الكمال الى حد يقصرعنه الالسن 
عن القدح فيهم ويتحقق كذب الطاعن عليهم لما استمر لهم ذلك . ثم هم مع هذه 
الاخلاق الطاهرة » والعدالة الظاهرة » يصو بون الامامية في الاخذ عنهم والعمل 


بفتويهم . ويعيبون على غيرهم ممن أفتى باجتهاده وقال برأيه » ويمنعون من يأخذ 
عنه ويستخفون رأيه وينسبونه الى الضلال » بعلم ذلك منهم عام ضرورياً صادرأ 
عن النقل المتواتر؛ فلو كان يسو غ لغيرهم ما ساغ لهم لما عايوا ؛ لمكان مااستسلف 
من اتفاق المسلمين على عدالتهم وصلاحهم »؛ ولان الاتفاق على عدالتهم والشك 
في عدالة من سواهم منفقهاء العامة يوجب العمل بقولهم صاواتّالله عليهم » ويمنع 
من العمل بفتوى غيرهم من أرباب الاجتهادات . وهذه الطرق التي ذكرناها انما 
هي على تقديران نعرض عند الاستدلال بما خصهم الله به من وجوب الطاعة ء 
واختارهم له من الامامة » وميزهم به من العصمة التي أوضحنا طرقها في الكتب 
الكلامية » وحققها علماؤنا وبتقدير أن نسلك تاك الطرق فان نستغني عن جمييع ها 
أوردناه . 

وقد قال بعض من لا معرفة له : ان الجواد صلوات الله عليه تلمذ لابن أكثم» 
وهو جهل بمنزلة الجواد صلوات الله عليه وقلة اطلاع على ما ورد عنه من العلم 
الجم » وما اشتهر من أجوبته عن مسائل الامامية بما يدل على الاعجاز . وفد كان 
من تلامذته وأشياعه القائلين بامامته من لا يرتضي أن يكون ابن أكثم تلميدأ له ؛ 
كالحسين بن سعيد » وأخيه الحسن » ومحمد بن أبي نصير البزنطي » وأحمد بن 
محمدبن خالد البرقي » وشاذان بنالفضل القمي » وأيوببننوح بن دراجء وأ<مد 
ابن محمدبنعيسى وغيرهم ممن يطول تعدادهم» وكتبهم الان منقولة بي نالاصحاب 
دالة على العلم الغزير » فهل يستجيز ذوتحصيل أن يعتقد في هؤلاء الفضلاء اتخازهم 
تلميذأ لابن أ كثم اماماً يعتقدون عصمته » وفرض طاعته » هذا مالا يعتقده ذو بصيرة . 


م" مقدمة الكتاب ج ١‏ 


الفصل الثالثك 
[فى مستند الا<كام ] 
وهي عندنا خمسة: الكتاب» والسنة» والاجماع؛ ودليلالعقل» والاستصحاب. 
أما الكتاب : فأداته القسمان : النص » والظاهر » و « النص » ما دل على 
المراد منه من غير احتمال » وفي مقابلة «المجمل» وقد يتفق اللفظ الواحد أنزيكون 
نصأ مجملا باعتبارين » فان قوله تعالى ها بتربصن بأنفسهن ثلثة قسروء » "1 نص 
باعتبار الاعتداد» مجمل باعتبار ما يعد به . واما د الظاهر » فهو اللفظ الدال على 
أحد محتملاته دلالة راجحة » ولاينتفي معها الاحتمال» وفيمقابلته «المأول» والظاهر 
أنواع : أحدها : ماكان راجحا بحسب العرف كدلالة الغائط على الفضاة . الثاني: 
ماكان راجحا بحسب الشر ع »كدلالة لفظالصوم على الامساك عن المفطرات» وهذان 
وانكانا نصين باعتبار الشرع والعرف» الا ان احتمال ارادة الوضع لمتنتغانتفاءا 
يقينيا . الثالث : « المطلق » وهو اللفظ الدال على الماهية » فهوفي دلالته علىتعاق : 
الحكم بها لا بقيد منضم دلالة ظاهرة . الرابع : « العام » وهو الدال على اثنين 
قصاعداً من غير حصرهء فانه في دلالته على استيعاب الاشخاص ظاهر لا قاطع » اما 
« المأول » فهو اللفظ الذي يراد به المعنى الم جو ح من محتملاته »كقوله تعالى : 
2# ويبقى وجه ربك # '' . 
وأما السذة : فثلائة : قول » وفعل » واقرار. أما القول: ففيه الاقسام المتقدمة 
وأما الافعال : فان وقع بياناً تببع المبين في وجوبه وندبه واباحته » وان فعله ابتداء 
فلا حجة فيه الا أن يعلم الوجه الذي وقع عليه فتجب المتابعة . واماما أقره النبي 
)١‏ البقرة:م8١؟.‏ 


؟) الرحمن ١7:‏ . 


ج١١‏ مقدمة الكتاب 1 
عَِْفوْ فانه بدل على الجوازء لانه يَتَوْقِيْ لايقررمنكرأ . سراء فعل بحضرته او لابحضرته 
مما يعلم انه يَتلاقِع علمه ولم ينكسره . واما ما بندر فلا حجة فيه »كما روي أن بعض 
الصحابة قال : كنا نجامع ونكسل على عهد رسول الله مَيَقِمْ فلا نغتسل » لجواز أن 
يخفى فعل ذلك على النبي برقع فلا يكون سكوته عنه دليلا على جوازه لايق قول 
الصحابي : (كنا نفعل) دليل على عمل الصحابة او أكثرهم ٠‏ فلا يخفى ذلك عن 
الرسول » لانا نمنع عن نفسه او عن جماعة يمكن أن يخفى حالهم على النبي مَيْيه . 

ثم السنة اما متواترة ؛ وهي ما حصل معها العلم القطعي باستحالة التواطؤٌ و 
خبر واحد : وهوما لم يبلغ ذلك » مسندأ كان وهومااتصل المخبرون به ال ىالمخبرء 
او مرسلا » وهو ما لم يتصل سنده . فالمتوائر حجة لافادته البقين » وكذا ماأجمع 
على العمل به » وما أجمع الاصحاب على اطراحه فلا حجة فيه . 

مسئلة : افرط « الحشوية » في العمل بخبر الواحد حتى انقادوا لكل خبر . 
وما فطذوا ما تحته من التناقض » فان من جملة الاخبار قول النبي عَيَوَقِدٌ : « ستكثر 
بعدي القالة علي »!''وقول الصادق للد : «ان لكل رجل منا رجل يكذب عليه»'"). 
واقتصر بعض عن هذا الافراط فقال :كل سليم السند يعمل به ء وماعلم ان الكاذب 
قد يلصى » والفاسق قد يصدق . ولم يتنبه ان ذلك طعن في علماء الشيعة وقدح في 
المذهب » ازلا مصنف الا وهو قد يعمل يخبر المجروح كما يعمل بخبر الواحد 
المعدل . وأفرط آخرون في طرف رد الخبر<تى أحال استعماله عقلا ونقلا» واقتصر 
آخخرون فلم يروا العقل مانعاً » لكن الشرع لميأذن في العمل به » و كل هذه الاقوال 
منحرفة عن السنن» والتوسط أصوبء. فما قبله الاصحاب او دلت القرائن على صحته 
عمل به . وما أعرض الاصحاب عنه اوشذ ؛ يجب اطراحه لوجوه : 


١‏ لم يوجدا. 


3 مقدمة الكتاب ج١١‏ 

أحدها ‏ ان مع خلوه من المزية يكون جواز صدقه مساوياً لجواز كذبه فلا 
يثت الشرع بما يحتمل الكذب . 
الثاني اما أن يفيد الظن اولايفيد » وعلى التقديرين لايعمل به » اما بتقدير 
عدم الافادة فمتفق عليه , اما بتقدير افادة الظن فمن وجوه : أحدها ‏ قوله تعالى : 
ع ولا تقف ما ليس لك به علم ‏ ''). الثاني قوله تعالى : +9 وان الظن لايغني 
من الحق شيئا ب ('). الثالث ‏ قوله تعالى : وان تقولوا على الله مالاتعلمون 4 ”"). 
الثالث ‏ انه ان خخص دليلا عامأكان عدولا عن متيقن الى «ظنون » واذنقل 
عن حكم الاصل كان عسراً وضرراً وهو منفي بالدليل » ولو قيل : هو مفيد للظن 
فيءمل به تفصياً من الضرر المظنون . منعنا افادته الظن » لقو له ميق : « ستكثر 
بعدي القالة علي فاذا جاء كم عني حديث » فاعرضوه على كتاب ايته العزيزفان وافقه 
فاعملوا بهء والا فردوه» وخبره مصداق فلا خبر من هذا القبيل الا ويحتمل أن 
يكون من القبيل المكذوب . لا يقال : هذا خبر واحد . لانا نقول : اذاكان الخبر 
حجة فهذا أحد الاخبار» وان لم يكن حجة فقد بطل الجميع . ولا يقال :. الامامية : 
عاملة بالاخبار وعملها حجة . لانا نمنع ذلك؛ فان أكثرهم يردالخبر بأنه واحد وبأنه 
شاذ» فلولا استنادهم مع الاخبار الى وجه بقتضي العمل بها لكان عملهم اقتراحاً ؛ 
وهذا لا يظن بالفرقة الناجية ؛ واما انه مع عدم الظفر بالطاعن والمخالف لمضمونه 
يعملبه » فلاأن مع عدم الوقرق على الطاعن والمخالف له يتيقن انه حق» لاستحالة 
تمالي الاصحاب على القول الباطل وخفاء الدق بينهم » واما مع القرائن فلا"نها 
حجة بانفرادها فتكون دالة على صدق مضمون الحديث ويراد بالاحتجاج به التأكيد 
)١‏ الاسراء:85. 


)١‏ يراس :5ه 


") البقرة : 1569. 


1 مقدمة الكتاب 2 


ولا يقال : لولم يكن خبرالواحد حجة لما نقل . لانا ننقض ذلك بنقل حبر من عرف 
فسقه و كفره ومن قدقف بوضمعع الأخبار ورمي بالغلو » وبالاخبار التي استدلوا بها 
في بحوث العلمية كالةو<يد والعدل ؛ والجواب في الكل واحد . 

واما الاجماع : فعندنا هو حجة بانضمام « المعصوم » فلو خلا المائة من 
فقهائنا عن قوله لماكان حجة. ولو حصل في اثنين لكأن قولهما حجة لا باعتبار 
اتفاقهما بل باعتبارقو له ]إلا : فلا تغتر اذا بمن يتحكم فيدءعي الاجماع باتفاق الخوسة 
والعشرة من الاصحاب مع جهالة قول الباقين الا مع العلم القطعي بدخول الامام 
في الجملة » ولنفرض صور]ً ثلاثة : احديها ‏ أن يفتي جماعة ثم لا يعلم من الباقين 
مخالفاً فالوجه انه ليس حجة لاناكما لا نعلم مخالفاً لا نعلم ان لا مخالف » ومع 
الجواز لا يتحقق دخول « المعصوم » في المفتين . الثانية ‏ أن يختلف الاصحاب 
على قولين » ففي جواز احداث قول ثالث تردد » لصحة انه لا يجوز بشرط أنيعلم 
أن لا قائل منهم الا بأحدهما . الثالثة ‏ أن يفترقوا فرقتين ويعلم ان الامام ليس في 
احداهما ويجهل الاخرى » فتعين الحق مع المجهولة » وهذه الفروض تعقل لكن 
قل ان تتفق . 

واما دليل العقل : فةسمان : أحدهما مايتوقف فيه علىالخطاب وهو ثلاثة: 
الاول لحن الخطاب كقوله: « اضرب بعصاك الحجر فانفجرت “هاداد فضرب الثاني 
فحوى الخطاب : وهو ما دل عليه الآنبيهكةوله تعالى : هل ولا تقل لهما اف د (10. 
الثالث دليل الخطاب : وهو تعلق الحكم على أحد وصفي الحقيقة كقوله : « فسي 
سائمة الغنم الزكوة » (") فالشيخ يقول : هو حجة وعلم الهدى ينكره وهو الحق . 

.5٠ البقرة:‎ )١ 

؟) الاسراء: م38 . 

+) لم يوجد حديث بهذه العبارة ولعله اصطياد من عدة من الروايات التى نقلت 
بهذا المضمون . 


ف مقدمة الكتاب ج١١‏ 


اماتعليق الحكم على الشرط كةو له: داذا بلغ الماء قدركرولم ينجسه شيع" 
وكقوله : للإوانكن اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن)ه ("! فهو حجة 
تحقيقاً لمعنى الشرطء ولاكذا اوعلّقه على الاسم كقوله: اضر ب زيداً خلافاً للدقاق» 
والقسم الثاني ما ينفرد العقل بالدلالة عليه وهو اما وجوب» كرد الوديعة »او قبح. 
كالظلم والكذب » او حسن »كالانصاف والصدق » ثم كل واحد من هذه كمايكون 
ضرورباً فقد يكو نكسبياً كرد الوديعة مع الضرورة» وقبح الكذب مع النفع . 

وأما الاسدصحاب: فأقسامه ثلاثة: استصحاس حال العقل وهوالتمسك بالبرائة 
الاصيلة كما تقول : ليس الوتر واجباً لان الاصل برائة العهدة » ومنه أن يختلف 
الفقهاء في <كم بالاقل والاكثر فتقتصر على الاقل »كما يقول : بعض الاصحاب 
98 ى عين الدابة نصف قيمتها » ويقول الآخر ربع قيمتهاء فيقول المستدل ثبت الربع 
اجماءاً . فينتفي الزايد نظراً الىالبرائة الاصلية . الثاني أنيقال: عدمالدليل على كذا 
فيجب انتفاؤهء وهذا يصح فيما يعلم انه لو كان هناك دليل لظفربه» اما لامع ذلك فانه 
يجب التوقف » ولا يكون ذلك الاستدلال <جة » ومنه القول بالاباحة لعدم دليل 
اأوجوب والخطر . 

الثالث : استصحاب حال الشر ع كالمتيمم يجد الماء في أثناء الصلوة» فيقول 
المستدل على الاستمرار صلوة مشروعة قبل وجود الماء فيكون كذاك بعده ؛ وليس 
هدذاحجة لان شرعيتها بشرط عدمالما» لاستلزم الشرعية معه؛ ثم مثلهذا لابسلم عن 
المعارضة بمثلهء لانك تقول : الذمة مشغولة قبل الاتمام فيكون مشغولة بعده . واما 
القياس فلا يعتمد عليه عندناء لعدم اليقين بثمرته فيكو نالعمل به عملا بالظن المنهي 
عنه : ودعوى الاجساع منالصحابة على العمل به لم يثبت»بل أنكره اع منهم » 


١)لوسائلج ١‏ أبواب الماء المطلق باب 1 ح ١و"‏ (مع تفاوت). 
6 العالات :5 


ج١1١‏ مقدمة الكتاب وف 

فمابمربك من تمثيلشيء بشيء فليس» لا نأحدهما مقيس علىالاخر بللاشترا كهما 
في الدلالة الشرعية لالقياسية؛ وهذا الفصل وانكان علم الاصول أحق به؛ لكنا أجبنا 
ايراده هنا ليكون تأنيساً للمتفقه لعلم يكمله من هناك . 


الفصل الرابع 

[ فى السبب المقتضى للاقتصار على من ذكر ناه من فضلائنا ] 

لما كانفقهائنا رضو اذا عليهم في الكثرة الى حد يتعسرضبط عددهم» ويتعذر 
حصر أقوالهم لاتساعها وانتشارهاء ؤكثرة ما صنفوه » وكانت مع ذلك منحصرة 
في أقوال جماعة من فضلاء المتأخرين اجتزأت بايراد كلام من اشتهر فضله » و عرف 
تقدمه في نقل الاخبار وصحة الاختيار وجودة الاعتبار » واقتصرت من كتب هؤلاء 
الافاضل على مابان فيه اجتهادهم » وعرف به اهتمامهم » وعليه اعتمادهم » فممن 
اخترت نقله الحسن بن محبوبء؛ ومحمد بن أبي نصرالبزنطي» والحسين بن سعيدء 
والفضل بن شاذان » ويونس بن عبدالرحمن » ومن المتأخرين أبو جعفر محمد بن 
بابويه القمي ( رض ) » ومحمد بن يعقوب الكليني » ومن أصحاب كتب الفتاوى 
علي بن بابويه» وابو علي بن الجنيد؛ والحسن بنأبي عفيل العماني؛ والمفيد محمد 
ابن محمدبن النعمان ؛ وعلم الهدى » والشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي 
( ده ) و «الشيخ» اشارة الى أبي جعفر محمد بنالحسن الطوسي (ره) و«الشيخان» 
هو مع المفيد محمد بن محمد بنالنعمان و «الثلاثة» هما مع علم الهدى و«الاريعة» 
هم مع أبي جعفر بن بابويه وو الخمسة »هم مع علي بن بابويه و« الستة» هم مبع 
ابن أبي عقيل و « السبعة »هم مع ابن الجنيد . وأتباع الثلاثة أبوالصلاح تقي بن 
نجم الحابي » وسلار بن عبدالعزيز بن البراج » رضوان الله عليهم أجمعين. وربما 
احتجت الى رمزالكتب فليكن هذه :النهاية (5) المبسوط ( ط ) الجمل ( ل ) مسائل 


الخلاق ( ف ) التهذيب (يب) المصباح ( ح ) الاقتصاد (د) المقنعة (عة)الاركان 
(ن) الرسالة الغرية ( غر ) وحيث أتينا على المقدمة فلنيدء بما نحن قاصدون اليه 


مستعينين بالله ومقصدين عليه . 


كتاب الطهارة 


وهي في اللغة « النزاهة عن الادناس » يقال : رجل طاهر الثياب » أي منزه 
وفي الشرع اسم لما إيرفع حكم الحدث» وخطر لبعضهم النقض بوضوء الحايض 
لجلوسها في مصلاها وهو غلطء فانا نمنع تسمية ذل كالوضوء طهارة» ونطالبه بدليل 
تسميته » على انه قد روى ما يدل على انه لايسمى طهارة. روى محمد بن مسلم عن 
أبي عبدالله إلئِلاٍ قلت : « الحايض تطهر يوم الجمعة وتذكر الله تعالى » قال : اما 
الطهر فلا » ولكن تتوضاً وقتكل صلاة » ثم تستقبل بالقبلة وتذكر الله » ') نعم 
يرده النقض بالوضوء المجدد من غير حدث » وبمسن اجتمع عليه غسل ووضوء 
«كالمستحاضة» اذا سال دمهاء فان كل واحد منهما يسم ىطهارة ولاير فعحكم الحدث 
بانفراده . فالاقرب أن يقال : هي اسم للوضوء والغسل او التيمم على وجه له تأثير 
في استباحة الصلاة » والطهور هو المطهر لغيره قاله ( الشيخ ) في مسائل الخلاف 
و(علم الهدى ) في المصباحء خلافاً لبعض الحنفية . 

لنا النقل والاستعمال اما « النقل » فما ذكره الترمذي قال: « الطهور » بالفتح 
من الاسماء المتعدية وهو المطهر غيره . وقال الجوهري : « الطهور » ما يتطهر به 


١)الوسائل‏ ج ؟ ابواب الحيض باب ؟؟ ح ”3 . 


أن كتاب الطهارة ظ ج١‏ 


كالسحور والبرود. واما « الاستعمال » فلا"ن هذا المعنى مراد فيصورة الاستعمال» 
فيكون حقيقة فيه كقو له للبلا : و جعلت لي الارض مسجدا وطهوراً » )١‏ ولوأراد 
الطاهر لم #ثبت له مزية . وقوله للبلا : « وقد سثل عن الوضوء بماء البحر ؟ فقال : 
هو الطهور ماوّه ؛ الحل ميتته» (') ولو لم يرد كونه مطهراً لم يصلح جوابه » ولآن 
فعولاللمبالغة ولايتحققهنا الامعافادة التطهيرء ولانهم يقولوزماء طهورء ولايقولون 
ثوب طهور ء فلابد من فائدة مختصة بالماء ولا تظهر الفائدة الا مع افادة التطهير . 

واحتج الحنفي بأن فعولا تفيد المبالغة في فائدة فاعل »كما يقال : وضروب» 
و« أكول » لزيادة الضرب والاكل و لايفيد شيئأ مغايراً له» و كون الماء مطهراً مغايراً 
لمعنى الظاهرء فلا تتناوله المبالغة ؛ ولانهم قد يستعملون فعولا فيما لا يفيد التطهير» 
كقوله سبحانه : + وسقيهم ربهم شراباً طهوراً 6(" و كقول الشاعر: «عذاب الثنايا.. 
ربقهن طهور » . 

والحق عندي ان وصف الطهور بالتعدي وصف معنوي لالفطي» لان التعدي 
في الحقيقة المطهر وقد ألحقوا طهوراً به الحاقاً توقيفيآ لا قياسياً » وليس طهوراً من 
مطهر بمنزلة ضروب من ضارب » لانك تقول: هذا ضارب زيدأ كما تقول ضروب 
زيداً » وتقول : الماء مطهر من الحدث ولا تقول : طهور من الحدثء فاذن الوجه 
الذي ذكره الحنفي صحيح بالنظر الى القياس اللفظيء اما انمنع كو ناللغة اوالشرع 
استعمله في التعدية وانلم يكن قياساً فغير صحيح » وللطهارة أركان: الاول في المياه. 

ممملة : « الماء المطلق » في الاصل مطهر يرفع الحدث ويزيل الخبت ٠‏ 
يزيد « بالمطلق » ما لا يجوز سلب لفظ الماء عنه » ولو أمكن اضافته الى ما يلازمه 
)١‏ صحيح البخارى ج ١‏ باب التيمم ص 1١و.‏ 


؟) سنن البيهقى جح ١‏ كتاب الطهارة ص ”7 . 
م«) الانسان : ١م.‏ 


ج١١‏ كتاب الطهارة يف 


كما تقول : ماء الفرات » ولو قلت : ماء الفرات ليس ماء لم يصح » نعم تقول: ماء 
الورد ؛ ولوقلت: ماء الورد ليس ماء صح. وقوله: في «الاصل» احتراز من عروض 
ما يمنع من رفع الحدث بهكالنجاسة والغصبية » ثم نقول : « المطلق » يقع على ما 
نزل من السماء؛ او نبع من الارض » او اذيب من ثلجء او كان ماء بحر » و كل ذلك 
سواء فيرفع الحدث والخبث وهو مذهب أهل العلم سوى سعيد بن المسيبء فانه 
قال : «لا يجوز الوضوء بماء البحر مع وجود الماء » ولما حكي عن عبد الله بن عمر 
أنه قال : « التيهم أحب الي منه » . 

لنا الاجماع فان خلاف المذكورين منقوض ٠‏ وقوله تعالى : ا وأنزلنا من ٠‏ 
السماء ماء طهو رأ ' واما مارواه الجمهورعن النبي 2: «الماء طهور ولاينجسه 
شيء » (") ومن طريق الاصحاب ما رواه جميل » عن أبي عبدالله » < ان الله جعل 
الترابطهوراً كما جعل الماء طهوراً 6" ومارواه عبدالله بنسنانوابوبكرالحضرمي 
عن أبي عبداليّه قال : « سألته عن ماء البحر أطهور هو ؟ فقال : نعم » (؟) وما رواه 
محمد بن مسلم » قال : و سألت أبا عبدالته عن الرجل يجنب في السفر ولا يجد الا 
الثلج » قال: يغتسل بالثلج » '") واما تقديم التبمم على ماء البحر فيبطل» بأن التيمم 
مشروط بعدم الماء والحقيقة المائية «وجودة في ماء البحر . 

فروع 

الاول : لو مازج المطلق طاهر » فغير أحد أوصافه لم يخرج بالتغير عسن 

)١‏ الفرقان:لمع». 

؟) سنن البيهقى ج ١‏ كتاب الطهارة ص 4 . 

م) الوسائل ج 7 ابواب التيمم باب 57 ح ١‏ . 


4) الوسائل ج ١ابواب‏ الماه المطلق باب " ح ؟ . 


م كتاب الطهارة ج١1‏ 
التطهيرمالم يسلبه اطلاق اسم الماء»؛ سواءكانمما لاينفك الماء عنهكالتراب والطحلب 

والكبريت وورق الشجرهء او مما ينفك كالدقيق» او السويق. او من المايعات كاللبن» 
وماء الورد؛ والآدهان »كالبززوالزيت» اومما يجاوره ولايشبع فيه كالعود » والمسك» 
لان جواز التطهير منوط بالمائية وهي موجودة فيه . ولان أسقية الصحابة الادم وهي 
لاتنفك عن الدبا غ المغير لاماء غالبا ولسم بمنع منها . ولان الماء لرطوبته ولطافته 
ينفعل بالكيفيات الملاقية» فلوخر بج بتغيرأحد الاوصاف عن التطهير لعسرتالطهارة» 
ولانه لا يكاد تنفك عن التكيف برائحة الاناء . 

الثاني: اذاتغير من قبل نفسه لطول المكثء فان بقى على تسميته فهو مطهر» 
ولو صاربحيث لايسمى ماءاً لم يجز التطهير به » والحجة بقاء الاسم فانه موجب 
لبقاء الحكم » لكن استعماله مكروه مع وجود غيره » لرواية الحلبي» عن أبيعبدالله 
للبلا « في الماء الاجن يتوضأ منه الا أن يجد غيره » ١١‏ ولانه يستخبث طبعاً » فكان 
اجتنابه أنسب بحال المتطهر لطهارته . ش 

الثالث: لوكان معه ماء لا يكفيه لطهارته فأكمله بمايع؛ فان لم يسلبه الاطلاق 
صح الوضوء به » لاستهلاك المايع فيه » وبقاء الصفة المقتضية للتطهير » وهل يجب 
ذلك قال الشيخ في المبسوط : لا » فأجاز التيمم قبل مزجه. وفيه تردد » ووجه 
ماذكره الشيخ انه قبل المزج غير واجد ما يكفيه لطهارته » ووجه وجوب المزج 
امكان تحصيل طهارة مائية . 

الرابع : اذا أمّر الثلج على أعضاء الطهارة في الوضوء ء او على جسده في 
الغسل » صح بشرط أنيكون جارياً بحي ثيسمى غاسلا واقنصرهالشيخ» في الخلاف 

على الدهن لنا قوله تعالى : بإ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم *# 7" فلابد من حصول 


(١‏ الوسائل ج ١‏ ابواب الماه المطلق باب اح ؟. 
؟) المائكؤ : +.. 


ح١‏ كتاب الطهارة كن 
ما يسمى غسلا » واما جوازأً لذلك فلما رواه معاوية بنشريح » عن أبيعبدالله إلا 
قال: « يصيبنا الدمق» والثلج؛ ولا نجد الا ماءأ جامدأ كيف أتوضاأ ؟ أدلكبه جلدي؟ 
فقال : نعم » 0 ولانه يحصل به الغسل فكان مجزيا . ولم أعرف فيه من الاصحاب 
مخالفاً . 

الخامس : الماء المسخن يجوز الطهارة به سواء سخن بالنار » اوكان سخيناً 

من منبعه » ولا بكره استعماله في الطهارة » لانه لم يخرج بالاسخان عن الاطلاق » 
وروى الجمهورء عن شريك من رجالالنبي 85 قال : «أجنبت وأنا مع النبي قتؤ» 
فجمعت حطباً وأحميت الماء » فاغتسلت » وأخبرت النبي فلم ينكر علي »9 وعن 
محمدين مسلم» عن أبي عبدالله «انه اضطر اليه وهومريض: فآتوه به مسخنا فاغتسل»9©) 
ويكره المسخن بالنار في غسل الميت » لما رواه زرارة » عن أبي جعفر للبلا قال : 
ولا يسخن الماء للميت »أ ولان المسخن لاينفك عن اجزاء نارية فلا يبادريما. قال 
الشيخان في النهاية والمقنعة : ولو خشى الغاسل من البرد جاز ؛ وهو حسن » لان 
فيه دفعاً للضرد . 

وأما المسخن بالشمس في الانية فتكرهالطهارة به» لماروىابراهيم بن عبدالحميد» 
عن أبي الحسن قال: «دخل رسو ل الله ينيج على عايشة وقدوضعت قمقمتها في الشمس 
فقال : ما هذا يا حميراء ؟ قالت: أغسل رأسي وجسديء قال : لا تعودي فانه يورث 
البرص » ”) ومثله روى الجمهور » عن عايشة » انه قال : « لا تفعلي يا حميراء فانه 


)١‏ الوسائل ج 7 ابواب التيمم باب ٠١‏ خ ؟. 
1) سئن البيهقى ج ١‏ كتاب الطهارة ص ه (مع تفاوت) . 
«)الوسائل ج ١‏ ابواب الماء المضاف باب لا جح 00.015 - 
) الوسائل  ١‏ ايواب الماه المضاف باب لا ح .١‏ 
ه) الوسائل ج ١‏ إبواب الماه المضاف باب ١‏ جح .1١‏ 


4 كتاب الطهارة ش ج ١‏ 


يورث البرص » )'١‏ وطعن الحنابلة في سند الحديث عن عائشة » ولا عبرة بطعنهم 
مع صحة السند من أهل البيت يققت» ويكره التداوي بمياه الجبال الحارة التي يشم 
منها رائحة الكبريت » ذكره ابن بابويه لما روي عن النبي انه قال : « انها من فوح 
جهنم » ") . 

مسئلة : وكله ينجس باستيلاء النجاسة على أحدأوصافه نريد ب «كله » أصئناف 
الماء المطلق » جارية ونابعة وراكدة . ونريد «باستيلاء النجاسة عليه» استيلاء ريحها 
على ريح الماء » او طعمها على طعمه ؛ او لونها على لونه والقول بنجاسة ماء هذا 
شأنه » مذهب أهل العلم كافة » ويؤيده ما رواه الجمهورعن النبي يَيَيٍ قال : « خلق 
الماء طهوراً لاينجسه شيء الاما غير لونه اوطعمه او ريحه » 7 ومارواه الاصحاب» 
عن أبي عبدالته للبلا داذا تغير الماء اوتغير الطعم فلا تتوضأ منه ولا تشرب» (؟) وعنه 
« اذاكان النتن الغالب على الماء فلا تتوضأ ولا تشرب » " لان غلبة أحد أوصاف / 
النجاسة على الماء يدل على قوتها عليه ؛ وقهرها لخاصيته المطهرة . 

فروع 
الاول : اذا تغير بمرور رائحة النجاسة القريبة لم ينجسء لان الرايحة ليست 
الثاني : طريسق تطهير المتغير انكان جاريا بتقويته بالماء متدافعاً حنى يزول 


. ٠ كتاب الطهادرة ص‎ ١ سنن البيهقى ج‎ )١ 

؟) الوسائل ج ١‏ ابواب الماء المضاف باب ١7‏ ح ". 

*) سنن اين ماجة ج ١‏ كتاب الطهارة ص ١974‏ . | 

) الوسائل ج ١‏ ابواب الماء المطلق باب ا ح ١‏ (مع تفاوت يسير) . 
ه) الوسائل ج ١‏ ابواب الماه المطلق باب # ح 58 . 


ج١‏ كتاب الطهارة ١‏ 


التغير» لان مع زوالالتغير بغلبة الجاري لايقبل الطارىء النجاسة؛ والمتغيرمستهلك 
فيه » فيطهر » وانكان واقعأ فبأن يطرء عليه من الماء الطاهر المطلق ما يرفع تغيره » 
ويشترط في الطارىءكونهكراً فصاعداً » وبه قال الشيخ في مسائل الخلاف » لان 
الطارىء لا ينجس الا بالتغيرء والتقدير انه مزيل له. ولو تمم كرا فزال التغييرمعه لم 
بطهر » ويعجيء على قول من يطهر النجس ببموغهكراً أن يقول : بالطهارة هنا . 

الثالث : اذا زال « التغيير » من نفس.ه » او بممازجة ما يزيله كالتراب » او 
تصفيق الرياح » لم يطهر » لاستقرار النجاسة والتغير » وعلى القول بجبر البلوغ . 
تلم الطهارة اذا كان كثيراً » لكنا سنبين ضعفه . 

الرابع : اذا تغير الجاري فالمتغير نجس » وما عداه طاهر » ولو كان واقفاً 
فالمتغير نجس والباقي ا نكانكراً فصاعدا فهو طاهرء والا فهو نجس بملاقات التغير. 

الخامس: لوانصبغ ماء الغسل اوماء الوضوء بصبغ طاهر على جسد المتطهرء 
لم يمنع الطهارة ما لم يسلبه الاطلاق . 

مسئلة : ولا بنجس « الجاري » بالملاقات » وهو مذهب فقهائنا أجمع . 
ومذهب أكثر الجمهور» ويدل عليه قوله يدو : « خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء 
الاماغير لونه » او طعمهء أو ريحهع )'١‏ وما روي عن أبي عبدالله : « الماء كله 
طاهر » حتى يعلم انه قذر » '') وما رواه الفضيل » عن أبي عبدالله للبلا قال : « لا 
بأس أن يبول الرجل في الماء الجاري » ١‏ ولان النجاسة لا تستقر مع الجريان » 
فيضعف أثرها » ولان التنجيس مستفاد من الشرع » فينتفي عند انتفاء الدلالة . 


١)الوسائل‏ ج ١ابواب‏ الماء المطلق باب ١‏ ح و. 
؟) الوسائل ج ١ايواب‏ الماء المطلق باب ١‏ ح ه. 
( الوسائل ج ١‏ ابواب الماء المطلق باب ه© ح .١‏ 


,4 كتاب الطهارة ج١‏ 


فروع 


الاول : لايتحقق « للجاري » جريان منفصلة بحيث تعتبر بنفسها » قال بعض 
الشافعية والحنابلة : و تنجس الجرية التي فيها النجاسة اذا قصرت عن قلتين » وهو 
خيال ضعيف » لان تدافع الماء يمنع استقرار الجرية . 

الثاني : الماء « الواقف » في جانب النهر الجاري متصلا بمائه لا ينجس 
بملاقات النجاسة » ولوكان دون الكر لانه مع الجاري ماء واحد فيسدخل تحت 
عموم الخبر . 

الثالث : لو كان الجاري متغيراً بالنجاسة والواقف غير متغير فماكان دون 
الكر نجس بملاقاته المتغير » وان كانكرا فصاعداً لم يتنجس عملا بالخبر . 

الرابع : حوض « الحمام » اذا كان له مادة لا ينجس ماوّه بملاقات النجاسة ٠‏ 
ويكونكالجاري » وبه قال الشيخان » وابوجعفر بن بابويه » وحكى أصحاب أبي 
حنيفة عنه انه قال : « هو بمنزلة الجاري لان النجاسة لا تستقر مع اتصال الاأجزاء » 
وعن أحمد بنحنبل انه قال : « قد قيل انه بمنزلة الجاري » وروى داود بن سرحان 
عن أبي عبدالله إِللا قال : « هو بمنزلة الجاري » (') وروى بكر بن حبيب » عن 
أبي جعفر كليل قال : « ماء الحمام لابأس به اذاكان له مادة » (') ولان الضرورة تمس 
اليه » والاختصاص عسرفيلزم الترخيص دفعاً للحر ج » ولا اعتبار بكثر المادة وقلتها 
لكن لو تحقق نجاستها لم تطهر بالجريان . 

الخامس : ماء الغيث لا ينجس بملاقات النجاسة حال نزوله » فلو استقرعلى 
الارض وانقطيع التقاطر عنه اعتبر فيه ما يعتبر في الواقف عند ملاقات النجاسة » 
)١‏ الوسائل ج ١‏ ابواب الماء المطلق باب لا ح .3١‏ 
)١‏ الوسائل ج ١‏ ابواب الماء المطئق باب /ا ح 4 ٠‏ 


6 كتاب الطهارة ف 


« وقال الشيخ في التهذيب والمبسوط : ماء المطر اذا جرى من الميزاب فحكمه 
حكم الماء الجاري لا ينجسه الا ما غيدّر لونه » اوطعمه . اورائحته » وكأنه يشترط 
جريانه نظرأ الى ما روى هشام بن الحكم . عن أبي عبدانه إلا د في ميزابين سالا 
أحدهما: بول . والاخر ماء المطر . فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضر ذلك » )١(‏ 
وروى علي بن جعفرء عن أخيه موسى بن جعفر لَِيَهِمْ ا عن البيت يبال على ظهره ؛ 
ويغتسل من الجنابة » ثم يصيبه المطر أيؤخذ من مائه ويتوضاأ للصلوة ؟ فقال : اذا 
جرى فلا بأس » (' . 

ولنا ما رواه هشام بن سالم » عن أبي عبدان للا و عن السطح يبال عليه 
فيصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب ؟ فقال : لابأس به ماأصابه من الماء اكثر منه»9؟) 
وقد أورده ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه » ولان الاحتراز عن ماء الغيث يشق » 
ولولا التخفيف لزم الحرج ؛ والرواية الاولى لاتدل على الاشتراط لانه لولم يكن ٠‏ 
طاهرا لم يطهر بالجريان . 

مسئلة : ولا الكثير من الر اكد « الراكد » هو الساكن . يقال : ركد الماء 
والهواء : اذا سكن . ولابد منالقول بطهارة الكثيرء والا لنجس ماء البحر بملاقات 
النجاسة جزء منه » وفي تقديرالكثرة قولان: أحدهما بلوغهكرأ قاله الثلاثة وأتباعهم 
ولابي جعفر بن بابويه روايتان أحدهماكما قالوه؛ والاخرى قلتان » وهو اختبار 
الشافعي » وأحمد ٠»‏ وقال أبوحنيفة : « ما علم وصول النجاسة اليه فهو نجس وان 
كثرء وعلامته التحرك .. لنا ما رواه الجمهور , عن النبي مرفي قال : د اذاكان الماء 
قدركر لم ينجسه شيء » 27) وفي رواية « لم يحمل القذر» ومن طريق الاصحاب ما 


١)الوسائل‏ ج ١ابواب‏ الماء المطلق باب ٠‏ ح 4 . 
)٠‏ الوسائل بج ١‏ ابواب الماه المطلق باب ١‏ ح ؟. 
“)الوسائل ج ١‏ ابواب الماه المطلق باب 5 ح ٠.3١‏ 
#) الوسائل ج ١‏ ابواب 'الماه المطلق ياب أ ح 1١‏ 79. 


5 كتاب الطهارة ج١1١‏ 
رواه محمد بن مسلم » ومعاوية بن عمارء.عن أبي عبدالله ِليللا قال : « اذاكان الماء 
قدركر لم ينجسه شيء » !') ولان مقتضى الدليل طهارة الماء ؛ لقوله لكا : « خلق 
الله الماء طهوراً لاينجسه شيء » (") ولقول الصادق !ا : « الماء كله طاهر حتى يعلم 
انه قذر » () ترك العمل به فيها نقص عن الكر فيستعمل في الباقي » ولوقال : لابد 
من تخصيص هذا المقتضى » فيختص بمذهينا » قلنا : يئبت التخصيص في موضع 
الاجماع لابحسب الاقتراح . ولان التقديرمنحصرفيالاقوال الثلائة » لكن التقدير 
بالحر كة باطل من وجهين : 
أحدهما : ما رواه محمد بن مسلم » عن جعفرء عن أبيه » ان النبي كيني دأتاه 
أهل الماء فقالوا : ان حياضنا تردها السباع » والكلابء والبهائم» قال: لها ماأعذت 
بأفواهها ولكم سائر ذلك » (أ) وروى هذا » الجمهور في صحيح أخبارهم بلفظ 
آخرء وهو دلتنا ما غير والحوض في الاغلب يتحرك طرفاه اويتحرك بعضه وقد حكم 
بطهارته . 
والثاني : ان التقدير بالحر كة احالة على ما لا يتحقق » لانه لا كثير في الأغلب 
الا ويمكن أن يتحرك طرفاه » وتعليق التطهير والتنجيس بما لا ينحصر منا ولحكمة 
الشارع . ولان مستند وصول النجاسة الظن » لان الح ركة امارة »ء وظن النجاسة 
منفي بيقين الطهارة . والتقدير بالقلتين أيضاأ باطل » لانه متوقف على صحة النقل » 
وقد طعن في تبر القلتين تارة بالسند حتى قال بعض الحنفية : قال الشافعي : بلغني 
باسناد لم يحضرني أنالنبي يتخ قال: اذا بلغ الماه قلتين الخ. فقال: بع ض أصحاب 


.79( ١ ابواب الماء المطلق باب وح‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 

؟) الوسائل ج ١‏ ابواب الماء المطلق باب ١‏ ح و ص .1٠١١‏ 
م) الوسائل ج ١‏ ابواب الماء المطلق باب ١‏ ح ©. 

م) الوسائل ج ١‏ ابواب الماء المطلق باب 4 ح 6 . 


الحديث ما حضره ولا يحضره . وتارة بالاعتبار » وهو أنه خبر مدني ولم يعمل به 
« مالك » ولو صح لصم عنده . 

اما نحن فلم نعرفه مرويا الا بطريق عبدالته بن المغيرة » عن بعض أصحابه؛ 
عن أبي عبدالله لتلا قال : «اذاكان الماء قدرقلتين لم يننجسه شيء و القلتان جريان»') 
لكز. هدا الخبرمرسل ومعارض بأخبارصحيحة متصلة . ثم لم يحتمل أنيراد بالقلتين 
ما نريد نحن بالكر ٠‏ فان أبا علي بن الجنيد قال : في المختصر « الكر قلتان ومبلغ 
وزنه ألف ومائتا رطل » ويؤيد ذلك ماذكره ابن دريد قال : « القلة في الحديث من 
قلال هجرء وهي عظيمة . زعموا: تسع الواحدة. خمس قرب » وهذا يقارب ما 
قلناه . واذا بطل القولان تعين . 

الثالث : ولو احتج ابوحنيفة بقوله ميق « لا يبولن أحدكم في الماء الدائم 
ثم يتوضأ منه » '') أجبناه بأنه يحمل على القليل » توفيقاً بينه وبين قوله لابلا : « اذا 
كانالماء قدر كرلم ينجسه شيء »'") ويحتمل ان يراد بالنهي هنا النزيه » وقد روى 
الفضل » عن أبي عبداه إِلتل قال : « يكره أن يبول في الماء الدائم ع (!) . 

مسئلة : وفي تقديرالكرروايات : أشهرها ألف ومائتا رطل» وفسره الشيخان 
بالعراقي وللاصحاب في كمية الكر طريقان : 

أحدهما المساحة وفيه روايات : 

الاول : ثلاثة أشبارطولا في عرض ثلاثة أشبار » في عمق ثلاثة أشبار» ذكرها 

ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه » ولعله استناد الى رواية اسماعيل بن جابر؛ عن 

)١‏ الوسائل ج ١‏ ابواب الماء المطلق باب ٠١‏ ح لم. 
)١‏ مسند أحمد ج 7 ص 7١86‏ . 


*) الوسائل ج ١‏ ابواب الماه المطلق باب هو ح ١و7‏ . 
) الوسائل ج ١‏ ابواب الماء المطلق باب ه ح ١‏ (مع تفاوت) . 


3ظ كتاب الطهارة اج ١‏ 
أبي عبداته !للا قلت : « وما الكر؟ قال ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار» (') فانكان معوله 
على هذه فهي ناقصة عن اعتباره . 

الثاني : رواية عثمان بن عيسى » عن ابن مسكان , عن أبي بصير » عن أبي 
عبدايه لتلا قال : « اذاكان الما ثلاثة أشبار ونصفاً » في مثله ثلائة أشبار ونصفاً في 
عمقه , في الارض فذلك الكر من الماء »'") وهواختيارالشيخ » وعلم الهدى ؛ لكن 
عثمان بن عيسى واقفي » فروايته ساقطة ولا تصغ الى من يدعي الاجما ع في محل 
الخلاف . 

الثالث : رواية اسماعيل بن جابر أيضاً قلت : « الماء الذي لا ينجسه شيء » 
قال : ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته » ') فهذه حسنه » ويحتمل ان يكون قدر 
ذلك كرأ . 

الطريق الثاني : الوزن وفيه روايات : 

الاولى: رواية محمد بن مسلم 6 عن أبي عبدالله 2 قال: «الكر ستمائة رطلع!؟) 
قال الشيخ في التهذيب : « لم يعمل على هذه الرواية أحد منالاصحاب » ويحتمل 
أن يكون ذلك الرطل من بلد يوازي رطله رطلين بالبغدادي . 

الثانية : رواية عبدالله بن مغيرة » عن بعض أصحابئنا » عن أبي عبدالته ]ليلا 
قال : ه الكرمن الماء نحوحبى هذا» () قال الشيخ في التهذيب والرواية مرسلة ؛ 
ويحتمل أن يكون ذلك الحب يسع قدر الكر . 
)١‏ الوسائل ج ١‏ ابواب الماء المطلق يباب ٠خ‏ *. 
؟) الوسائل ج ١‏ ابواب الماء المطلق باب ٠١‏ اح 5". 
") الومائل ج ١‏ ابواب الماء المطلق باب ١٠١‏ ح .١‏ 


*) الومائل ج ١‏ ابواب الماء المطلق ياب ١١‏ خ . 
ه) الوسائل ج ١‏ ابواب الماء المطلق ياب ١٠١‏ خح 7 . 


ج ١‏ كتاب الطهارة 7و4 


الثالثة : رواية محمد بن أبي عمير » عن بعض أصحابناء عن أبي عبدان للك 
قال : د الكر ألف ومائتا رطل »') وعلى هذه عمل الاصحاب ء ولا طعن في هسذه 
بطريق الارسال لعمل أصحاب الحديث بمراسيل ابن أبيعمير» ولو كان ذلك ضعيفاً 
لا نجبر بالعمل » فاني لا أعرف من الاصحاب رادا لها فلهذا قلنا في أصل الكتاب 
على الاشهر » لضعف ما عداها من الروايات » ويؤيدها أيضاً تفسير الهروي لرواية 
الكر « فانه ذكر عن النضر ان الكر بالبصرة ستة أوفار » وقال الجوهري : « ااوقر » 
يستعمل للبغل والحمار اذا تقرر هذا فهل الوزن عراقي أو مدني ؟ قال الشيخان في 
النهاية والمبسوط والجمل والمقنعة : عراقي. وقال ابن بابويه في كتابه وعلم الهدى 
في المصباح : مدني . ورطل العراقي مائة وثلاثون درهماأ » والمدني مائة وخمسة 
وتسعون درهماً . فيكون العراقي ثلثي المدني » وفي القولين احتمال » لكن تنزيله 
على العراقي أولى لمقاربته وما تضمنته رواية الاشبار» ولانه اذا نزلت ستمائة الرطل 
على المدني قاربت العراقي . ولان الاصل الطهارة حتى تعلم قذارة الماء والعلم لا 
يتحقق مع الاحتمال . 

فروخ 

الارل : مسن اعتبر الاشبار » راعى الغالب لا ما يندر . الثاني : هل التقدير 
تحقيق اوتقريب ؟ الاشبه التحقيق . لانه تقديرشرعي فيتعلقالحكم باعتباره. الثالث: 
أطلق بعض فقهائنا الحكم بنجاسة ماء الاواني عند ملاقات النجاسة » ولعله نظر الى 
اطلاق الحديث ينجاسة ماء الاناء عند وقوع النجاسة ؛ لكن ذلك مقيد بغير الكر » 
وتقديمه في العمل أولى ولان الاطلاق في الانية انما هوعلى الغالب » اذ وجود اناء 
بسع كرأ نادر ويدل على هذا الاحتمال ما ذكره « الشيخ ره» في التهذيب فانهذكر 


)١‏ الوسائل ج ١‏ ابراب الماه المطلق ياب ١١‏ حك 


44 كتاب الطهارة ج١‏ 


كلام المفيد من أن الاناء اذا وقعت فيه نيجاسة وجب اهراق ما فيه وغسله ء فقال : 
الوجه فيه » ان الماء اذاكان في اناء وحلته النجاسة نجس بها » لانهأقل من كرء وقد 
بينا أن ما قل عن الكر يذجس بما يلاقيه هن النجاسة . 

مسئلة : وينجس القليل من « الراكد » بالملاقات على الاصح » بهذا قسال 
الخمسة وأتباعهم » وقال ابن أبي عقيل : لا ينجس الماء الا بالتغير . لنا قوله لبلا : 
« اذاكان الماء قدكر لم ينجنه شيء » !') ولم يتحقق فائدة الشرط الاباحتمال نجاسة 
مادون الككر . وعن الصادق للبلا في سؤر الكلب قال : «ورجس نجس لا يتوظأ 
بفضلته واصبب ذلك الماء » )"١‏ وعن علي بن جعفر» عن أخيه موسى بن جعفر يله 
م الدجاجة تطأ العذرة ئسم تدخل في الماء أينوضاً منه ؟ فقال لاء الا أن يكون الماء 
كثيراً قدر كر » (') عن أبي بصير عن أبي غبداي لتلا و عن الجنب يدخل اصبعه في 
الكوز او الر كوة » قال : انكانت بده قذرة.فليهرقه ا؟) 

وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : « سألت أبا الحسن للبلا عن الرجل 
بدخل يده في الاناه وهي قذرة ء قال : يكفي الاناء » ”") وتمسك ابن أبي عقيل » 
بقوله لتلا د الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غير لونه او طدمه او ريحه» '') وبما 
روي عدن الصادق إلبلاٍ د انه استقى له من بثر فخرج في الدلوفارتان فقال : أرقه 
فاستقي آخر » فخرج منه فأرة » فقال أرقه , ثم استقي آخر » فلم يخرج فيه شيء » 
)١‏ الوسائل ج ١‏ ابواب الماء المطلق باب و ح 791. 
؟) الوسائل ج ١‏ ابواب الاسثار باب ١‏ ح 4 . 
م) الوسائل ج ١‏ ابواب الماء المطلق باب ١‏ ح 4 . 
) الوسائل ج ١‏ ابواب الماء المطلق باب لم ح ١١‏ (مع تفاوت يسير) . 
ه) الوسائل ج ١‏ ابواب الماء المطلق باب م ح7. 


1) سنن ابن ماجة ج ١!‏ كتاب الطهادة ص ١74‏ (مع تفاوت) . 


ج١‏ كتاب الطهارة 3 

فقال : صبه في الاناء فتوضأ وشرب » "١‏ . 

« وسئل الباقر إلا عن القربة والجرة مسن الماء يسةط فيهما فأرة او جرد او 
غيره فيموت فيها؟ فاذا غلبرائحته على طعم الماء ولونه فأرقه» وان لم يغلب فاشرب 
منه وتوضأ » (') . والجواب عن الاول انه يحتمل الجاري » والكثير من الواقف » 
فيحمل عليهما » لما عرفت من وجوب تقديم الخاص على العام . فان قال : جهالة 
التاريخ تمنع ذلك . قلا قد بينا في الاصول وجوب تقديم الخاص على العام عرف 
التاريخ او جهل . وأما خبر البئر فيحمل على الغدير » لان البئر هي الحفيرة نابعة 
كانت او غديرأ » ومع احتماله لا يدل على موضع النزاع » على أن في طريق هذه 
الرواية عليبن حديدء عن بع ضأصحابنا . وعلي هذا ضعي جد مع ارساله الرواية 
وخبر القربةكذلك » ومع ضعف السند وحصول المعارض السليم يجب الاطراح . 

فسر وع 

الاول : ينجس القليل بملاقات النجاسة » وان لم يدركها الطر ف كرؤّؤس 
الابر دمأكانت او غيره . وقال في المبسوط : « ما لا يدركه الطرف معفو عنه » دما 
كانت او غيره » وقال في الاسثار: « اذاكانالدم مثل رؤس الابر لم ينجس به الماءء 
لانه لا يمكن التحرز منه» . والجواب ان الامكان معلوم » نعم قد يشق ذلك, لكن 
اعتبار المشقة بمجردها فيموضع المنع مالم يعتبرها الشرع. اماالاستناد الى و جوب 
دفع المشقةكيف كان فلا. ولنا انالقليل للنجاسة والدم نجسء فثبت التنجيس لوجود 
المؤثر » وربما اختج « الديخ » بما رواه علي بن جعفر » عن أخيه موسى بن جعفر 
قال: « سألته عن رجل امتخطء فصار الدم قطعاً فأصاب انائه» هل يصح الوضوء 


. ١4 ح‎ ١4 ابواب الماء المطلق باب‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 
.3 ٠١4 ابواب الماهء المطلق باب " ح لم حصن‎ ١ ؟)الوسائل ج‎ 


6 كتاب الطهارة اج ١‏ 
منه ؟ فقال: ان لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأسء؛ وانكان شيا بين فلا يتوضاً 
منه » (') وهذا ليس بصريح في اصابة الماء » ولعل معناه اذا أصاب الاناء وشك في 
وصوله الى الماء اعتبر بالادراك » ويشهد لذلك مارواه الكليني باسناده عن علي بن 
جعفر» عنأخيه موسى إإلتلإ قال: «وسألته عنرجل رعف وهويتوضاء فتقطرقطرة في 

انائه » هل يصلح الوضوء منه ؟ فقال لا ولم يعتبر الاستبانة » !"ا . 

الثانى : الغديران الطاهران اذا وصل بينهما بساقية.صاراكالماء الواحدء فلو 
وقسع في أحدهما نجاسة لم ينجس » ولو نقص كل واحد منهما عن الكر اذاكان 

الثالث : لونقص الغدير عن كرفنجس فوصل بغدير فيه كر ففي طهارته تردد؛ 
الاشبه بِقَاوٌه على النجاسة لانه يمتاز عن الطاهر والنجس لو غلب على الطاهر نجسه 
مع ممازجته » فكيف مع مباينته . 

الرابع : لو وقع فيه « مايع طاهر » فاستهلكه الماء مع قلته جاز استعمالها 
أجمع في الطهارة ؛ لان المستهلك في المطلق يعود بحكم المطلق , فكأنهكله ماء » 
ولوكان « المايع نجساً » فان غلب على أحد أوصافه المطل قكان الكل نجساً » ولو 
لم بغلب أحد أوصافه وكان الماءكراً فان استهلكته الماء صار بحكم المطلق» وجاز 
استعمالها أجمع؛ ولوكانت النجاسة جامدة جازاستعمال الماء حتى ينقص عنالكر» 
ثم ينجس الباقي لما فيه من عين النجاسة . 

الخامس : المساء النجس لا يجوز استعماله في رفم حدث ولا ازالة خيث 
مطلقا , ولافي أكل » ولاشرب الآ مع الضرورة ؛ وأطلق « الشيخ » المنع من 

استعماله الا عند الضرورة . لنا ان مقتضى الدايل جواز الاستعمال ترك بالعمل فيما 

١)الوسائل‏ جح ١‏ ابواب الماه المطلق باب لم ح 1. 
؟) الوسائل ج ١‏ ابواب الماه المطلق باب ١‏ ح .١‏ 


ه١ كتاب الطهارة‎ ١ 
. ذكرناه بالاتفاق والنقل ؛ فيكون الباقي على الاصل‎ 

السادس: طريق تطهير « القليل » اذا نجس بما لم يغيره اذيلقى عليه كر من 
ماء » وبه قال: في مسائل الخلاف لان الطارىء لا يقبل النجاسة؛ والنجس مستهلك 
به فيطهر » قال في المبسوط : « ولا فرق بين أن يكون الطارىء نابعاً من تحته او 
بجري اليه او يقلب فيه » وقال : في مسائل الخلاف : « لا يطهر الا أن يرد عليه كر 
من ماء »م وهذا أشبه بالمذهب لان النابع ينجس بملاقات النجاسة » فان أراد بالنابع 
ما يوصل به من تحته لا أن يكون نابعاً من الارض فهو صواب » ولسم تمم بما يبلغه 
الكر لم يطهرء سواء تمم بالطاهر او نجس. وتردد الشيخ في المبسوط. وقطع علم 
الهدى بالطهارة في المسائل الرسية . 

لنا انه ماء محكوم بنجاسته قبل البلو غ شرعاً » فيجب استدامة ذلك الحكم . 
اما انه محكوم بنجاسته فلوجهين : اما أولا فلا" نا نتكلم على هذا التقدير » واعا ثانياً 
فنظرا الى الاحاديث القاضية بنجاسة القليل» كقو له ]لتلا في سؤر الكلب: « لا يتوضاً 
بفضله » (') وكقو له « في الماء تطأه الدجاجة وفير جلها قذرأ » يتوضأ به ؟ فقال : لاء 
الا أن يكو نكثيراً » (') ومامائلها ومع تقزير النهي يجب استصحابه . ولانه محكوم 
بنجاسته مشكوك فيطهارتهعندالبلوغ فيعمل فيه باليقين» احتج «المرتضى» بوجهين: 
د أحدهما انالبلو غ يستهلك النجاسة فيستوي وقوعها قبل البلوغ وبعده؛ وبأنه لولا 
الحكم بالطهارة عند البلوغ لما حكم بطهارة الماء الكثير اذا وجد فيه نجاسة » لانه 
كما يحتمل وقوعها بعد البلوغ يحتمل قبله؛ فلا يكون الحكم بالطهارة أولى؛ لكن 
الاجماع على الحكم بطهارته » والوجهان ضعيفان . 


اما الاول: فقياس محضء لانه سوى بين قوة الماء على دفع النجاسة الواقعة 


١)الوسائل‏ ج ١‏ ابواب الاسثار باب ١‏ ح 4 . 


١ه‏ كتاب الطهارة ١‏ 


بعد البلوغ » وبين قوته على رفع الواقعة قبله» والاولى منصوصة بقوله كيلا : « اذا 
كان الماء قدركر لم ينجسه شيء » )١(‏ والثانية غيرمنصوصة .ء والقياس باطل . واما 
قوله: والمائية فيهما. فانا نقول : المائية الاولى طاهرة فاذا وقعت النجاسة قوى الماء 
الطاهرعليها بطهوريته ؛ اما الماء النجس فعند اجتماعه يكون مثقهراً بالنجاسة» فلا 
يكون فيه طهوريته تدفع النجاسة » فلا يكون للبلوغ أثر . 

والوجه الثاني: أضعف من الاول » لانا نمنع الملازمة» ونقول : نحن نفرق 
بين الصورتين » ومع ذلك نحكم بطهارة الماء المشاراليه » لا لان البلو غ يرفع ما 
كان فيه من النجاسة » بل لان الماء في الاصل طاهر»ء والنجاسة المشاهدة كما يحتمل 
كونها منجسة بأن تقع قبل البلوغ » يحتمل أن لا تكون منجسة بأن تكون حصلت 
بعد البلوغ ؛ فحينئذ يكون أصل الطهارة مت متيقنآ والنجاسة مشكوك فيها » فالترجيح 
لجانب اليقين . 

وبعض المتأخرين احتج لهذه المقالة فقال: يدل على الطهارة قو له لِلئلاٍ :«اذا 
بلغ الماءكرا لم يحمل خبئأ» (') وزعم ان هذه الرواية مجمع عليها عدد المخالف 
والمؤالف» وقوله تعالى: +9وينزل عليكم هن السماء ماء! ليطهر كم به ') وقوله: 
ع وا نكنتم جنب فاطهر و١‏ 6 وقو له ئلا لابي ذر: «اذاوجدت!لماء فأمسه جسدك»!؟) 
وبقوله إِلتلِ: «أما أنا فلا أزيد أنأحثو على رأسي ثلاث حثيات اذا فانيقد طهرت»/*) 

والجواب دفع الخبر » فانا لم نروه مدا » والذي رواه مرسلا «المرتضى» 


١)الوسائل‏ جح ١ايواب‏ الماه المطلق باب هو ح ا و؟ا. 
؟) المستدرك ج ١‏ فى أحكام المياه ص 7.887 

١ : الانفال‎ )* 

4) سنن البيهقى ج ١‏ كتاب الطهارة ص7 . 

ه) رداه البيهقى فى سننه ج ١‏ ص ١م١‏ مع تماوت . 


ج١1‏ كتاب الطهارة مه 

رضي النّه عنه « والشيخ أبو جعفر ره » وآحاد ممن جاء بعده » والخبر المرسل لا 
يعمل به » وكتب الحديث عن الائمة وَلييِعٍ خالية عنه أصلا » وأما « المخالفون» فلم 
أعرف به عاملا سوى من يحكي عن « ابن حي » وهو زيدي منقطع المذهبء وما 
رأيت أعجب ممن يدعي اجماع المخااف والمؤالف فيما لا يوجد الانادراً » فاذاً 
الرواية ساقطة . 

وأماأصحابنا فرووا عنالائمة وَلقيَقِ؛ داذاكان الماء فدر كر لم ينجسه شيع" 
وهذا صريح في أنبلوغهكراً هو المانع لتأثره بالنجاسة؛ ولا يلزم من كونه لا ينجسه 
شيء بعد البلو غ رفع ماكان ثابتأ فيه ومنجساً قبله » و «الشيخ ره» قال لقولهم ج81» 
ونحن فقد طالعناكتب الاخبارالمنسوبة اليهم» فلم نرهذا اللفظء وانما رأينا ماذكرناه 
وهوقول الصادق إِليلإ: « اذاكان الماء قد ركر لم ينجسه شيء 6(" ولعل غلط من غلط 
في هذه المسئلة » لتوهمه أن معنى اللفظين واحد . وأما الايات والخبر البواقي 
فالاستدلال بها ضعيف » لايفتقر الى جوابء لانا لانناز ع في جواز استعمال الطاهر 
المطلق» بل بحثنا في هذا النجسساذا بلغكرأ يطهر» فانئيت طهارته تناولته الاحاديث 
الامرة بالاغتسال وغيره » وان لم يثبت طهارته فالاجماع على المنع منه » فلا تعلق 
له اذآ فيما ذكره . وهل يستجيز محصل أن يقول النبي لتلا : « احثوا على رأسي 
ثلاث حثيات مما يجمع من غسالة البول والدم وميلغة الكلب 6 . 

واحتج أيضاً لذلك بالاجماع؛ وهو أضعف من الاولء لانا لم نقف على هذا 
في شيء من كتب الاصحاب» ولو وجدكان نادرأء بل ذكره « المرتضى رض » في 
مسائل متفردة وبعده ائنان اوثلاثة ممنتابعه. ودعوى مثل هذا اجماعاً غلط » اذ لسنا 
بدعوى المائة نعلم دخول الامام فيهم » فكيف بدعوى الثلاثة والاربعة . 

السابع : اذاكان متيقناً لطهارة الماء ثم شك في زجاسته بنى على يقيئه» و كذا 


. ابواب الماء المطلق باب ؟ ح ه‎ ١ 9؟) الوسائل بج‎ )١ 


٠ 31‏ كتاب الطهارة ج١1‏ 
لو تيقن بنجاسته ثم شك في تطهره بنى على اليقين » لقو له !1 : « الماء كله طاهر 
حتى تعلم انه قذر 6(') ولانه لو اقتصر على ماينفي عنه الاحتمال في حال الاستعمال» 
لتعذرت الطهارة او عسرت . 

الثامن : اذا أخبره واحد بنجاسة الماء لم يجب القبول » ولو كانعدلاء سواء 
أخبره بسبب النجاسة او مطلقا » لان الاصل طهارة الماء فلا ينتفي اليقين بالاحتمال. 
وكذا او وجد ماءأ متغيرأ وشك في تغيره » هل هو بسبب نجاسة او من نفسه ؟بنى 
على الطهارة , لانها الاصل المتيقن » ولو أخبره عدلان ففي القبول خلاف» قال ابن 
البراج: لايحكم بنجاسته بناءاً على الطهارة الاصلية وعدم اليقين بصدق الشاهدين» 
والاظهر القبول » لثبوت الاحكام بهما عند الشارع »كما لو اشتراه وادعى المشتري 
نجاسته قبل العقّد » فلو شهد شاهدان لساغ الرد» وهو مبني على ثبوت العيب» ولو / 
تمارضت البينتان في انائين» قال في مسائل الخلاف: « سقطت شهادتهما وبقي الماء 
على أصل الطهارة » وقال في المبسوط: « وانقلنا ان أمكن الجمسع بينهما قبلتا وحكم 
بنجاسة الانائين كان قوياً ». وعندي هذا أوجه؛ وانلم يمكن الجمع فالوجه نجاسة 
أحدهما » ويمنع منهما كما لوكان معه اناءان فنجس أحدهما ولم يعلمه بعينه . 

التاسع : لو تطهر من ماءء ثم علم فيه نجاسة» وشكء؛ هل كانت قبل الوضوء 
اوبعده ؟ فالاصل الصحة » ولوعلم انها قبل ولميعلم هل كانكرا اوأقل ؟ أعاد ء لان 
الاصل القلة . 

العاشر : لو وقع في القليل ماشك في نجاسته » او مات فيه حيوان لا يعلم 
هو مما له نفس سائلة او لا ؟ فالاصل الطهارة . 

مسئلة : وفي نجاسة « البثر » بالملاقات قولان : أظهرهما التنجيس » فيهذا 
الكلام حذف مضاف » تقديره : « وفي نجاسة ماء البثر » وقد اختلف «قول الشيخ ش 


١)الوسائل‏ ج ١‏ ابواب الماه المطلق باب ؛ ح ؟ ص ٠١١6‏ 1 


م كتاب الطهارة ه66 
ره 6 فقال في النهاية والمبسوط ومسائل الخلاف : بنجس بالملاقات . وكذا قال 
« علم الهدى » فيالمصباح » والخلاف » وجمل العلم والعمل و«المفيد» في المقنعة 
وقال في التهذيب : لا يغسل الثوب ٠»‏ ولا تعاد الطهارة ما لم يتغير بالنجاسة ‏ لكن 
لايجوز استعماله الا بعد تطهيره . ثم قال في الاستبصار: والذي ينبغي أن يعمل عليه 
انه ان استعمل هله المياه بعد العلم بحصول النج »3 فيها لزمه الاعادة . فقد تبن 

ان الاظهر بين الاصحاب الفتوى بالنجاسة عند الملاقات . 

ويدل عليه «النقل المستفيض» عن الصحابة بايجاب النزح . روى الجمهورء 
عن علي لكلا » « في الفأرة تقع في البثر تنزح منها ولاء » (') وقال بعض ااحنابلة 
في كتاب له : قال الخلال : وجدنا عن كتاب علي إل بسند صحيح « انه سثئل عن 
بئربال فيها صبي » فأمرأن ينزحوها » (') ومثله عنالحسن البصري » وعن أبي سعيد 
الخدري « في الدجاجة أربعون دلوأ » 7 وعن ابن عباس « في زنجي وقع في بش 
زمزم فمات » فقال: ينزح جميع مائها » ()) ولم ينكر ذلك أحد منإهل ذلك العصر. 

ولوقيل : أنتم لاتعلمون بهذه المقادير. قلنا : هذا حق» لكن القصد ان التزح 
كان معلوماً » وان البثر تطهر به وان اختلف اجتهادهم في القدر المطهر . ومسن 
طريق الاصحاب رواية محمد بن بزيع » عن الرضا إلا « في بثر يقطر فيها قطرات 
من بول » او دم» ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلوة؟ فقال : ينزح 
منها دلاء » *) ولو كانت طاهرة :لما حسن السؤال ولا الجواب . ورواية علي بن 
يقطين قال : « سألت موسى ليلا عن الحمامة ؛ والدجاجة » والفارة » والكلب » 


. كتاب الطهارة ص 558 (مع تفاوت)‎ ١ سنن البيهقى جح‎ )١ 
. ؟) -) لم يوجدا‎ 

ع ) سئن البيهقى ج ١‏ كتاب الطهارة ص 7١05‏ - 

ه) الوسائل ج ١‏ ابواب الماء المطلق باب ١6‏ ح 37١‏ . 


5ه كتاب الطهارة | ج١1‏ 

والهرة ؟ قال : يجزيك أن تنزح منها دلاء فان ذلك يطهرها » (') ولوكانت طاهرة 
قبل النزح » لكان النزح للتطهير تحصيلا للحاصل . ولانه لو كان طاهراً لما جاز 
التيمم مع وجودهء لكنه يجوز ء اما الملازمة فلاأن عدم الماء الطاهر شرط لجواز 
التيمم » فلوجاز لا معه لم تكثير مخالفة الدليل . 

واما انه يجوز معه التيمم فلوجهين : أحدف! ما رواه ابن أبي يعفور » عن 
الصادق تلا قال : د اذا أتيت البثر وأنت جنب ولم تجد شيئاً تغرف به فتيمم 
بالصعيد » فان رب الماء ورب الصعيد واحد ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم 
مائهم » ١‏ والثاني انه لولم يجز التيمم لزم اما جواز استعمال ماء البثر من غير 
نزح » او اطراح الصلاة » وكل واحد منهما باطل . اما الاول : فلوصح لماوجب 
النزح ؛ وهو باطل بالاحاديث المتواترة الدالة على وجوبه . واما الثاني : فباطل 
بالاجماع , فاناحتج الخصم بمارواه محمد بن بزيع قال : «وكتبت الىرجل يسأل 
الرضا للا عن ماء البثر ؟ فقال : ماء البئر واسع لا يفسده شيء الا أن ينتن » 9 
فالجواب من وجوه : أحدها : الطعن في الرواية » فان المكاتبة تضعف عن الدلالة. 
والثاني : يحتمل لايفسده فساداً يوجب التعطيل » كما قال النبي يَِقْ : « المؤمن لا 
يخبث 12)) أي لايصير في نفسه نجسأ » و كقولالرضا !للا : وماء الحمام لايخبث»9©) 
مع انه يجو زأن تعرض له النجاسة . الثالث: انا نعارضه بخبر محمد بن بزيع الذي 
قدمناه » وان احتج بما رواه حماد » عن معاوية » عن أبي عبدالله إلا قال:«ولا 


. ح؟‎ ١7 ابواب الماءالمطلق باب‎ ١ الوسائل ح‎ )١ 

؟) الوسائل ج ١‏ ابواب الماه المطلق باب ١84‏ ح 7١5‏ . 

*) الوسائل ج ١‏ ابواب. الماهالمطلق باب ١#‏ ح 7 (مع تفاوت) . 
4) سنن ابن ماجة ج ١‏ ص ! الا انه رواه (7 58 


ه)اامستدرك ج ١‏ فى أحكام الميام ص ١؟‏ . 


ج١‏ كتاب الطهارة باه 


يفسل الثوب ء ولا تعاد الصلاة مما يقع في البثر الا أن ينتن » () . 

فالجواب ان الراوي عسن معاوية المذكور لا نعرفه » فلعله غير الثقة » ففي 
الرواة عدة بهذا الأسم منهم الثقة ومنهم غيره . ولآن لفظ البئر يقع على النمابعة 
والغدير » فلعل السؤال عن بثرماؤها محقون ؛ فتكون الاحاديث الدالة على وجوب 
نزح البئر منأعيان المنزوحات مختصة بالنابعة » ويكون هذا متناولا لغيرها مما هو 
محقون . ولانه حديث واحد بعارضه كثير » والكثرة امارة الرجحان . ولانه يدل 
بضيعة ما العامة فيما لا يعقل » فيكون الترجيح بجانب الاحاديث الدالة على أعيان 
المنزوحات تقديماأ للخاص على العام . 

مقدمة : ملاقات النجاسة دماء البئر» مؤثرة بحسب قوتهاء وتطهيره باخراجه 
من حد الواقف الى كونه جارياً جرباناً يزيل ذلك التأثير » فيختاف تقدير النزح 
وضعفها وسعة المجاري وضيقها » فتارة يقتصر الاثمة ولتي على أقل ما يحصل به» 
وتارة يستظهر عن ذلك » وتارة يأمر بالافضل ء فلا ينكر الاختلاف في الاحاديث » 
وانظر مااشتهر بين الاصحاب غير مختلف فافت به » ومااختلف فأقل مجزء والاوسط 
مستحب » والاكثر أفضل » واستسقط ما شذ » وم نالمتعارض ما ضعف سنده قال: 
وينزح لموت البعير والثور وانصباب الخمر ماؤها أجمع . روى ذلك الحلبي عن 
أبي عبدالله لِلئلاٍ قال : « وان مات فيها بعير؛ اوصب فيها خمرء فلينزح » "١‏ وعبدالله 
ابن سنان » عن أبي عبدالله و وان مات فيها ثور ؛ اوصب فيها خمر » فلينز ح الماء 
كله » 7 وفي البعيررواية أخرى » عن عمرو بن سعيد بن هلال ؛ عن أبي جعفر إلا 
قال : سألته عما يع في البئرحتى بلغت الحمار والجمل والبغل قالكر من ماء »!ذا 


. 3٠١ ح‎ ١ 4 ابواب الماء المطلى باب‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 
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. ١ ابواب الماه المطلق باب ه١ ح‎ ١ الوسائل ج‎ )* 
٠. © ح‎ ١6 ابواب الماء المطلق باب‎ ١ الومائل ج‎ )* 


همه كتاب الطهارة اج ١‏ 
والاول أرجح لسلامة السند » وضعف سنده هذه » فان عمرو بن سعيد فطحي » ولا 
طعن في الحلبي » ولا في عبدالله بن سئان . 

وفي الخمررواية أخرى عن زرارة » عن أبي جعفر ]ئلا قلت : « بثر قطر فيها 
قطرة دم » او خمرء قال : الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحدء 
ينزح منه عشرون دلوا » (') وفيرواية كردويه » عن أبي الحسن إإلئِلا « عن البئر تقع 
فيها قطرة دم اونبيذ مسكر اوبول اوخمرء قال: ينزح منه ثلاثون دلوأ»!"! وأفتى ابن 
بابويه في المقنع بسرواية زرارة » ويمكن أن ينزلا على القطرة من الخمر » ويفرق 
بين القطرة وصبّه » ويعقل الفرق كماءةّل في الدم » لانه ليس أثر القطرة في التنجيس 
كأثر ما بصب صبأ » فانه يشبع في الماء . قال « الشيخ » في التهذيب :«هما خبر 
واحد لا يمكن لاجله دفنع الاخبار كلها » قال وكذلك » قال الثلائة وأتباعهم في 
المسكرات» انما أصناف القول بذلكاليهم لانفرادهم بذكره » دونمنتقدهم وعدم 
الاطلاع على حديث يتناول ذلك نطقاً . 

وبمكن أن يحتج لذلك بأ نكل مسكر خمر فثبت له حكمه » روى عطا بن 
يسار » عن أبي جعفر قال : قال رسول الله يَيققهُ : «كل مسكر خمر» (') وروى علي 
ابن يقطين » عن أبي الحسن الماضي !ليلا قال : «كاماكان عاقبته عاقبة الخمر فهو 
خحمر» !' قال : وألحق «الشيخ ره» الفقاع . انما نسب الالحاق اليه لسبقه الى القول 
به » ولمأقف على حديث يدل بنطقه على الفقاع . ويمكن أن يحتج لذلك بأنالفقا ع 
حمر فيكون له حكمه ء اما أنه حمر فلما رواه هشام بن الحكم » عن أبي عبد الله إلا 


١)الوسائل‏ ج ١‏ ابواب الماء المطلق باب ١6‏ ح”. 
؟ ) الو سائل ج ١‏ ابواب الماء المطلق باب ١5‏ ح ٠.6‏ 
#) سئن ابن ماجة ج لاكتاب الأشربة ص .1١1١١7+‏ 
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قال : « سألته عن الفقاع فقال : لا تشربه لانه خمر مجهول » 7 وعن الرضا لإلئلا 
« هو حرام وهوخمر » !'! وعن أبي الحسن الاخير ]ع3 قال : « هي خمر استصغرها 
الناس » ) , 

أما « المني » فلم أقف على ما يدل بمنطوقه على وجوب نزح الماه به » بل 
يمكن أن يقال : ماء محكوم بنجاسته » ولم تثبت طهارته باخراج بعضه» فيجب 
نزحه » لكن هذا يعود في قسم ما لم يتناوله نص على التعيين . 

قال : وقد ألحق « الشيخ » الدماء الثلائة . ولم أعرف من الاصحاب قائلابه 
سواه ومن تبعه من المتأخرين بعده , اما« المفيد ره » فقال في المقنعة : لقليل الدم 
خمس » ولكثيره عشرء ولم يفرق . و« عام الهدى » قال فيالمصباح : ينزح له من 
دلو الى عشرين ؛ ولم يفرق . ولعل « الشيخ » نظر الى اختصاص « دم الحيض » 
بوجوب ازالة قليله وكثيره عن الثوب ففلظ حكمه في البثر» وألحق به الدمين 
الاخيرين . لكن هذا التعلق ضعيف » فالاصل ان حكم بقية الدماء عملا بالاحاديث 
المطلقة » قال : فان غلب الماء تراوح عليها قوم اثنين انين يوماً . لرواية عمار بن 
موسى قال أبوعبداننه لإلئلا : « وسئل عن بثر بقع فيهاكلب »او فأرةءاو خنزير » 
قال : تنزف كلها » (؟) قال الشيخ : يعني اذا تغير أحد أوصافها . 

ثم قال لتلا : ول له ف را الى الليل يقسام عليها قوم 
يتراوحون ائنين اثنين وقد طهرت »( *) ولقائل أن يطعن في عدم الروانة يفسعت 


بتكا لاروا ها !بن ساك عن عمرو بن سعيد » عن مصدق بن صدقة » عن 


١)الومائل‏ ج ؟ابواب النجامسات باب لم" حه. 

؟) مستدرك الوسائل ج 9 !إبواب ما يكتسب به ص 1ه4 . 

*) التهذيب ج و ح هلا ص .١١6‏ 

8) الوسائل ج ١‏ ايواب الماه المطلق باب 107 ح م (مع تفادت) . 
ه) الوسائل ج ١‏ ابواب الماه المطلى باب *؟ ح ١‏ . 
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عمار » و كلهم فطحية ؛ وبضعف المتن بما تضمن منايجاب نزح الماءكله للكلب؛ 
اوالفأرة » اوالخنزير» وهو متروك فيفتوى الاصحاب . وربما قيل: ان المذكورين 
وانكانوا فطحية فانه مشهود لهم بالثقة فلا طعن في روايتهم اذا لم يكن لها معارض 
من الحديث السليم » ولان ايجاب نزح الماء كله فيهذه اما على الاستحباب » واما 
كما فسره « الشيخ ره » في التهذيب ان المراد بذلك اذا تذير الماء . وقال الشيخان 
والاتباع الثلائة : اذا غلب الماء تراوح عليها أربعة رجال . 

واستدل الشيخ برواية عمرو بنسعيد» عن أبي جعفر إلئلا قال: « سألته حتى 
بلغت الحمار » والجمل » والبغل ‏ قال كر من ماء » '' وانكان كثيراً قال الشيخ : 
وتراوح عليها أربعة رجال على نزح الماء يومأ يزيد عنكر . وهذه الرواية تساوي 
الاولى في السند » ولا تدل على موضع النزاع » لانه اكتفى بنزح الكر وتراوح 
الاربعة وان زاد عن الكر لا يدل على أنه بقوم مقام ما يوجب نزح الما ءكله ؛ فلهذا 
عدلنا عن تأويل هذه الرواية الى الاولى » والاولى وان ضعف سندها ء فان الاعتبار 
يؤيدها من وجهين : 

أحدهما : عمل الاصحاب على رواية عمار الثقة» حتى ان «الشيخ ره» ادعى 
في العدة اجماع الامامية على العمل بروايته » ورواية أمثاله ممن عددهم . 

الثاني: انهاذا وجب نزح الماءكله وتعذرء فالتعطيل غير جايز» والاقتصار على 
نزح البعض تحكم » والنزح يوماً يتحقق معه زوال ماكان في البثر فيكون العمل به 
لازماً واختلفت ألفاظ الاصحاب في التحديد » فقال « المفيد » : من أول النهار الى 
آخره ؛ وتبعه الحلبي » وسلارء وقال « ابن بابويه » و« علم الهدى »: من غدوة الى 
العشاء ء ومعنى هذه الالفاظ متقاربة » فيكون النزح من طلوع الفجر الى غروب 
الشمس أحوطء لانه يأتي على الاقوال» قال: ولموت البغل و الحماركراً. اما والحمار» 


. ح ه‎ ١١ ابواب الماء المطلق باب‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 
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فقاله الخمسة وأتباعهم » والمستند رواية عمروبن سعيد » عن أبي جعفر للبلا » وان 
ضعف سندها فالشهرة تؤيدهاء فاني لم أعرف من الاصحاب رادا لها فيهذا الحكم. 
والطعن فيها بطريق التسوية بين الجمل ؛ والحمار . والبغل غير لازم » لان حصول 
التعارض في أحد الثلاثة لا يسقط استعمالها في الباقي » وفد أجاب بعض الاصحاب 
بأنه من الجايز أن يكون الجواب وقع عن الحمار والبغل دون الجملء الا ان هذا 
ضعيف » لانه يلزم منه التعمية في الجواب وهو ينافي حكمه المجيب . 

وقد روى ابن اذينة » وزرارة » ومحمد بن مسلم » وبريد بنمعاوية؛ عن أبي 
عبدابته وأبي جعفر يم «في البئرتقع فيها الدابة» والفارة» والكلبء والطيرء فيموت» 
قال : يخرج من البثر ثم ينزح دلاء؛ ثم اشرب وتوضاً » (') ومثله روى البقباق» عن 
أبي عبدالنه إل (") ؛ لكن هذه لم يتضمن قدر الدلاء التي تنزح» ومن المحتمل أن 
يكون ذلك مما يبلغ الكر » فيكون العمل بالبينة أولى ؛ قال : و كذا قال الثلاثة : 
في الفرس » والبقرة » قال في المبسوط : ينزح كر للحمار » والبقرة» وما أشبههما. 
وقال في النهاية : للحمار والبقرة والدابة. وكذا قال « علم الهدى ره » في المصباح. 
وقال المفيد في المقنعة : وان مات فيها حمار » او بقرة »او فرس » وأشباهها مسن 
الدواب ولم يتغير الماء نزح منهاكر من الماء ونحن نطالبهم بدليل ذلك . 

فان احتجوا برواية عمروبن سعيدء قلنا: هي مقصورة على الجمل» والحمار: 
والبغل » فمن أين يلزم في اليقرة ؟ فان قالوا هي مثاها في العظم » طالبناهم بدليل 
التخطي الى الممائل من أين عرفوه لابد له من دليل؛ ولو ساغ البذاء على الممائلة 
في العظم لكانت البقر ةكالثور » ولكانت الجاموس كالجمل» وربما كانت فرس في 
عظم الجمل فلا تعلق اذأ بهذا وشبهه . 
؟) الوسائل ج ١‏ ابواب الماء المطلق باب 1١7‏ ح 5 . 
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ومن المقلدة من لو طالبته بدليل ذلك لادعى الاجماع » لوجوده في كتب 
الثلائة » وهو غلط وجهالة ان لم يكن تجاهلاء فالاوجه أن يجعل الفرس والبقرة في 
قسم مالم يتناوله نص على الخصوص » قال : ولموت الانسان سبعون دلواً » هسذا 
مذهب علمائنا ممن أوجب النزح » وهي رواية ابن فضال » عن عمرو بن سعيد » 
عن مصدق بن صدقة » عن عمار الساباطي قال : « سثل ابو عبدالته ]ليل عن رجل 
ذبح طيراً فوقع من يده في البئرء فقال: ينزح منها دلاء اذاكان ذكياً وما سوى ذلك 
مما يقع في بر الماء فيموت فيه فأكبره الانسان ينزح منها سبعون دلوا » وأقله 
العصفور ينزح منها دلو واحدة؛ وما سوى ذلك فيما بين هذين » )١‏ أورد «الشيخ» 
في التهذيب هذه الرواية (بالثاء المنقطة) ثلثا وفيمقابلته وأقلهء وأوردها « ابو جعفر 
ابن بابويه ره » في كتابيه أكبره ( بالباء المنقطة ) من تحتها بواحدة وقال في مقابلته 
وأصغره . 

لا يقال رواة هذا السند فطحية» لانا نقول هذا حق لكن من الثقات مع 
سلامته عن المعارض» ثم هذه الرواية معمولعليها بينالاصجاب عملا ظاهرأء وقبول 
الخبر بي نالاصحاب مع عدم الراد له يخرجه الى كونه حجة:؛ فلا يعتد اذأ بمخالف 
فيه» ولو عدل الى غيره لكان عدولا عن المجمع على الطهارة بهء الى الشاذ الذي 
ليس بمشهورء وهو باطل بخبر عمر بن حنظلة المتضمن «القوله إ/ة خذ مااجتمع 
عليه أصحابك واترك الشاذ الذي ليس بمشهور » (') وقاله المفيد » في المقامة: وان 
مات انسان في بثر او غدير ينقص عن مقدار الكر » ولم يتغير بذلك الماء ء فلينزح 
منه سبعون دلوآء ولا معنى لذكر الغدير هنا الا أن يريد ماله مادة من نبع» لكن لو 
أراد ذلك لا غناه لفظ البئر . 


6 الوسائل ج ١‏ ابواب الماهالمطلق باب الاح 9. 
؟) اصول الكافى ج ١‏ كتاب فضل العلم حص 8١6‏ . 


اج ١‏ كتاب الطهارة 1 
فسرع 

هذا الحكم يتناول الصغيرء والكبير » والانثئى» والذكرء والمسلم» والكافر» 
لان (الانسان جنس معرف باللام) وليسهناك معهود؛ فيكون «اللام» معرفاً للجنس» 
فيوجد الحكم بوجود الجنس أين كان» وجنس الانسان ثابت للكافرء فيكو نالحكم 
متناولا له عملا باطلاق اللفظء وشرط بعض المتأخرين الاسلام؛ واحتج: بأن الكافر 
نجس » فعند ملاقاته حياً يجب نزح البئر أجمع ؛ والموت لا يطهره ‏ ف-لا يزول 
وجوب نزح الماء؛ قال: ولوتمسكبالعموم هنا لكانمعارضاً بقولهم ينزح» لارتماس 
الجنب سبع ء فانه يشترط الاسلام » اذ لا يقدم أ<حد من الاصحاب على القول في 
الجنب بنزح سبع » ولو كان كافر» وكما اشترط هنا الاسلام فكذا ثم . 

والجواب قوله: ملاقاة الكافر موجبة لنزح الماء؛ قلنا: لانسلم قوله: « أجمع 
الاصحاب » قلنا : هذه دعوى مجردة » بل نحن نقول : انا لم نقف على فتوى 
بذلك أصلا فكيف بدعي الاجماع » ولسو قال : ذكر « الشيخ » ذلك في المبسوط 
قلنا : قوله في المبسوط : ليسس دليلا بمجرده فضلا أن يدعي به الاجماع » م 
« الشيخ » لم يجزم بذلك » لانه يقول: ما لم يرد فيه مقدر منصوص» يجب منه نزح 
الماء احتياطاًء وان قلنا: بجواز أربعين دلوا لاخبر كان سايغأء غي رأنالاحوط الاول؛ 
فالشيخ انما صار الى الاحتياط استظهارا لا قطعا » ثم انه علل ايجاب نزح الماء في 
الكافر بأنه لا دليل على مقدر » ونحن نقول : الدليل موجود , لان لفظ الانسان اذا 
كان متناولا للمسلم » والكافر » يجري مجرى النطق بهما ء فاذا وجب في موته 
سبعون لم يجب فيمباشرته أكثرء لان الموت يتضون المباشرة فيعلم نفي مازاد من 
مفهوم النص . 

وهذا كما تقول: في الجواب عن الخنزير اذا وفع وخرج حيأء فانه لا يجب 
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له أكثر من أربعين» وانكان لم يرد علىعينه نص» بل فحواه دل على ذلكء فالشيخ 
(ره) لم بصر الىايجاب الكل الالتوهم انالنص لايدل بمقهومه على نفي مازاد على 
سبعين » ولو قال: سلمنا العموم لكنه مخصوص » قلنا: تخصيص العموم بالاحتياط 
غير جائز » وانما يخص بالدليل القاطع . اما الاحتياط فليس من مختصات العموم 
في شيء ء لانه انما يصار اليه عند عدم الدليل » والعموم دليل فيسقط الاحتياط معه 
وكذا المطلق دليل فلا يعتبر معه الا<تياط , ومعارضته بالجنب غير واردة . 
لانا نجيب في وجوه : أحدها : ان الارتماس من الجنابة انما يراد للطهارة» 
فيكون ذلك قرينة داله على من له عناية بالطهارة وهوالمسلم » ولهذا قال الشيخ في 
المبسوط : نزح منها سبع دلاء ولم يطهره . 
الثاني : أن تقول : أما أن يكون هنا دليل يمنع مسن تنزيل خبر الجنب على 
الكافر والمسلم ؛ واما أن لا يكون ء فا نكان » فالامتناع انما هو لذلك الدليل؛ وان 
لم يكن » قلنا : بموجبه » سواءكانكافراً او مسلمأء فانا لم نره زاد على الاستبعاد شيثاء 
والاستبعاد ليس حجة في بطلان المستبعد . ظ 
الوجه الثالث : ان مقتضى الدليل العمل «بالعموم» في الموضعينء وامتناعنا 
من استءمال أحد العمومين في العموم لا يلزم منه اطراح العموم الاخر » لانا نتوهم 
أحد العمومين مخصصاً فالتوقف عنه انما هولهذا الوهمفانصح. والاقل] به مطلقأء 
فالالزام غير وارد » ثم هذا ليس بنقض على مسثئلتنا » بل نقض على استعمال اللام 
في « الاستغراق » أين كان » فيلزم أن لا ننزل قوله : هل الزانية والزاني # 0) على 
العموم ولا قوله: + ؤالسارق والسارقة ‏ ('! لان لم ننزل الجنب هنا على العموم. 
قال : ولاعذرة عشرة » فان ذابت فأربعون » او خمسون » وهذا مذهب أبي جعفر بن 
0 ١)النور:؟.‏ 
') المائدق :م. 


ج١‏ كتاب الطهارة 3 
بابويه في كتابه وقال المفيد في المقنعة: للرطبة او الذابية خمسون » ولليابسة عشرة» 
وقال الشيخ في المبسوط : للرطبة خمسون » ولليابسة عشر. وقال «علم الهدى» في 
المصباح : لليايسة عشر » فان ذابت وتقطعت خمسون دلوا . 

لنا ما رواه أبو بصير » عن أبي عبدالته ليلا قال : « سألته عن العذرة تقع في 
البئر ؟ قال: ينزح منها عشر دلاء» فان ذابت فأربعون او خمسون دلو] ع') وما فصله 
الثلائة » لم أقف به على شاهد . قال : وفي الدم أقوال» والمروي في ذبح دم الشاة 
من ثلائين الى أربعين ‏ وفيالقليل دلاء يسيرة . وكذا قال ابن بابويه (ره) في كتابيه. 
وقال المفيد في الكثير عشر » وفي القليل خمس ٠‏ وقال في النهاية للقليل عشر » 
وللكثير خمسونء وقال «علم الهدى رهء فيالمصباح: في الدم مابين الدلو الواحدة 
الى العشرين . 

لنا ما رواه علي بن جعفر , عن أخيه موسى بن جعفر ,لام قال : « سألته عن 
رجل ذبح شاة ؛ فاضطر بت فوقعت في بثرماء» وأوداجها تشخب دمآء هل يتوضأ من 
تلك البثر ؟ قال : ينزح مها مابين الثلائين الى الاربعين دلوا ثم يتوضأ منها » وعن 
رجل ذبح دجاجة اوحمامة فوقع في بثرهل يصلح له أنيتوضاأ منها ؟ قال: ينزح منها 
دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها » ') وقال ابن بابويه (ره) في المقنع : في القليل عشر . 

وكذا الشيخ(ره) في كتبه» واستدلبرواية محمدبن بزيع قال «كتبتالىرجل 
يسأل الرضا لتلا عن البئر تكون في المنزل » فيقطر فيها قطرات من بول »؛ او دم ء 
او يسقط فيها شيء من عذرةكاليعرة » او ندوهاء ما الذي يطهرها حتى يحل منها 
الرضوء للصلوة ؟ فوقع في كتابي بخطه : ينزح منها دلاء » ") قال « الشيخ » في 

.١ ح‎ ٠١ ابواب الماء المطلق باب‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 


؟)الومائل ج ١‏ ابواب الماء المطلق باب ١؟‏ ح ١‏ . 
*) الوسائل ج ١‏ ابواب الماه المطلق باب م١‏ ح ١9ا.‏ 


55 كتاب الطهارة ج١‏ 


التهذيب : وأكثر عدد يضاف الى هذا الجمع عشرة » فيجب أن يؤخذ به ء اذ لا 
دليل على ما دونه . 

وفيما ذكره « الشيخ ره» ضعفء لانا نسلم ان أكثر عدد يضاف الى الجمع 
عشر ء لكنا لا نسلم انه اذاجرد عن الاضافة كانت حاله كذا فانه لا يعلم مسن قوله ؛ 
عندي دراهم » انه لم يخبر عن زيادة عن عشرة دلاء » اذا قال اعطه دراهم يعلم انه 
لم يرد أكثرمن عشرة » فان دعوى ذلك باطلة . فاما قولالمفيد (ره) فلا أعلم وجهه. 
وكذا قول علم الهدى (ره)؛ فان استدل برواية زرارة » عن أبي جعفرإ» وعن أبي 
العباس الفضل » عن أبي عبدالله لا « في .الدم» والخمرء والميت» ولحم الخنزير» . 
عشرون» ١١‏ لم يكن دالة على ما ذكره. ' 

قال : ولموت الكلب وشبهه أربعون » وهو مذهب الثلاثة وأتباعهم . وقال 
« ابن بابويه » في المقنم : وان وقع فيها كلب» او سنّور » فانزح ثلاثين دلوا الى 
أربعين . وقد روي سبع دلاء ؛ وفيمن لا يحضره الفقيه : في الكلب من ثلاثين الى 
أربعين وفي السنور سبع . 

واعلم أن في الكلب روايات: فما قلنا: هو رواية الحسين بن سعيد؛ في كتابه 
عن القسم بن علي » عن أبي عبدالله !ا قال : « سألته عن السئور ؟ فقال : أربعون 
دلوا » والكلب وشبهه » ") وفي رواية زرارة » ومحمد بن مسلم » عن أبي جعفر » 
وأبي عبدالنه كبام قال : هد يخرج من البئر» وينزح دلاء؛ ثم اشرب وتوضاأً » ا وفي 
رواية أبي اسامة » عن أبي عبدالله /لئلا د في الفأرة » والسنور» والدجاجة » والطير 
والكلب » اذا لم يتفسخ او يتغير طعم الماء » يكفيك خمس دلاء . وان تغير الماء 

١)الوسائل‏ ج ١ابواب‏ الماء المطلق باب ١6‏ ح" ص ١7‏ . 


؟) الوسائل ج ١‏ ابواب الماء المطلق باب لا١‏ حم ص ١"‏ . 
) الوسائل ج ١‏ ابواب الماء المطلق باب /ا١‏ ح ه ص ه"١‏ . 


ج ١‏ كتاب الطهارة ا 

فخذ منه حتى يذهب الريح » !' . 

وفي رواية أبي مريم قال : « حدثنا جعفر قال : كان ابو جعفر إل يقول : 
د اذا مات الكلب في البئرء نزحت » ''! وفي رواية عمار الساباطي؛ عن أبي عبدالله 
لبلا « وسئل عن بثر وقع فيهاكلب » اوفأرة » او خنزير ؟ قال ينزف كلها » '") وفي 
رواية عمروبن سعيد عن أبي جعفر كلبلا وسبع دلاء» (') والرواية عنزرارة غيرمقدرة 
فيحتمل أن يكون اشارة الى المنزوح الاول » ورواية أبي اسامة قوية السند » لكنها 
متروكة بين المفتين » ورواية أبي مريم محتملة » اذ قوله « نزحت » يمكن أن يراو ' 
به الاربعون » ورواية عمار وانكان ثقة » لكنه « فطحي » فلا يعمل بها » مع وجود 
المعارض السليم» وكذا رواية عمر بن سعيد» ويريد « بشبه الكلب » الخنزير والغزال 
والثعلب » وروي في لحم الخنزيرعشرون » ولا بأس بالرواية » قال : و كذا في بول 
الرجل » وهو مذهب الخمسة وأتباعهم » وفي البول روايات : 

الاولى: رواية علي بن الحكمء عن علي بن أبي حمزة:؛ عن أبي عبدات إل( 
قلت : م بول الرجل » قال : ينزح منها أربعون دلوا » 7 . 

الثانية : رواية معاوية بن عمار » عن أبي عبدالله للبلا « في البثر يبول فيها 
الصبي » او يصب فيها بول ؛ او حمر » قال : ينزح الماءكله » ') . 

الثالئة : روايةكردويه » قال : « سألت أباالحسن إِلئاٍ عن البئر يقع فيها قطرة 


. ١8ه ح لاا ص‎ ١7 الوسائل ج ١ابواب الماء المطلق باب‎ )١ 
. ص ما‎ ١ ابواب اثماء المطلق باب /ا١ ح‎ ١ ج‎ لئاسولا)١؟‎ 
. ١5 حم ص‎ ١ ابواب الماء المطلق باب‎ ١ الوسائل ج‎ )* 
.ا١"؟ له ص‎ 1١6 الوسائل جح ١ابواب الماء المطلق باب‎ )* 
. ١م ح 7 ص‎ ١١ ابواب الماء المطلق باب‎ ١ ه) الوسائل ج‎ 


1) الوسائل ج ١‏ ايواب الماء المطلق باب ١١‏ حلا ص 1*8 . 


مد كتاب الطهارة ع 


دم » او نبيذ مسكر » او بول ء او خخمر »ء قال : ينزح منها ثلاثون دلوا » ١١‏ وكسذا 
روايته في خبر المنجرة » والترجيح بجانب الاولى » لاشتهارها في العمل؛» وشذوذ 
غيرها بين المفتين ٠.‏ 

لا يقال : علي بن أبي حمزة واقفي . لانا نقول : تغيره انما هو في موت 
موسى إل فلا يقدح فيما قبله» على أن هذا الوهن لو كان حاصلا وقت الاخذ عنه» 
لانجبرت بعمل الاصحاب وقبولهم بها » ولاتفصيل في بول النساء؛ بل بول الصغيرة» 
والكبيرة سواء » يجب منه ثلاثون دلوا » لروايةكردويسه (') . ويستحب نزح الماء 
كلهء لرواية معاوية بن عمار ('". وقال بعض المتأخرين: ينزح لبول المرأة أربعون» 
لانها انسانء ونحن نسلم انها انسان ونطالبه أين وجد الاربعينمعلقة على بولالانسان 
ولا ريب انه وهم منه . 

فسرع آخر 

بول الكافر والمسلم سواء في النزح ء لتناول العموم لهء قال : وألحق 
الشيخان,الكلب الثعلب» والارنب»؛ والشاة» قال «الشيخ» في التهذيب عند استدلاله 
على كلام المفيد (ره) » بقوله لتلا : «وللسنورأربعون دلوا » وللكلب وشبههع!')قوله 
« وشبهه » بريد في قدر جسمه » وهذا يدخل فيه الشاة» والغزالك والثعلب» والخنزير 


و كلما ذكرء ولاريب انالثعلب يشبه السنور» اماالكلب فهو بعيد عن شبهه» والرواية 
انما أحالت في الشبه على الكلب » فالاستدلال اذأ ضعيف . 


١)الومائل‏ ج ١‏ ابواب الماء المطلق باب ١١‏ حه صضص#"١ا.‏ 
؟)الوسائل ج ١‏ ابواب الماء المطلق باب ١١‏ ح" ص 179 . 
*) الوسائل ج ١‏ ابواب الماه المطلق باب ١١‏ ح لا ص .1١#4‏ 
5) الوسائل ج ١‏ ابواب الماء المطلق باب /ا١‏ ح” صن ١9#‏ . 


ج١1١‏ كتاب الطهارة ود 


قال : وروي في الشاة تسع » او عشر »ء قال « ابن بابويه » فيمن لا بحضره 
الفقيه : و وان وقعت فيها شاة وما أشبهها » نزح منها تسعة الى عشرة » ولعله استناد 
الى رواية اسحق بنعمار» عن جعفرء عن أبيه للد ان عليا لتلا كانيقول: « الدجاجة 
ومثلها يموت في البئر؛ ينزح منها دلوان» وثلاثة: فاذاكانت شاة وما أشبهها؛ فتسعة 
او عشرة » (') وفي رواية عمروبنسعيد «سبع دلاءء(") والعمل بما ذكره ابن بابويه 
في هذه أولى » لسلامة سند الرواية بذلك» وضعف رواية عمرو. وقال الثلاثة ينزح 
لها أربعون . 

واحتج الشيخ بأنها مشابهة للكلب ٠‏ واحتجاجه بالمشابهة ليس بصريح » 
فالصريح أولى » لاذه استدلال بالمنطوقء قال : وللسنور أربعون؛ وفي رواية سبع » 
وبالاربعين قال الثلاثة وأتباعهم ) وبالسبع قال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه » 
وهو استناد الى رواية عمرو بن سعيد . 

لنا ما رواه الحسين بن سعيدد » عن القسم عن علي بن أبي حمزة » عن أبي 
عبدابته للا قال : « سألته عن السنور؟ قال أربعون » 9) وفي رواية سماعة » عن أبي 
عبدالله ئلا و من ثلاثين الى أربعين » ') وفي رواية أبي اسامة التي قدمنا و خمس 
دلاء » (0) وفي عمرو بن سعيد ضعف ٠»‏ و كذا في رواية سماعة » ورواية أبي اسامة 
متروكة » فتعين العمل بالاربعين » لاقترانها بعمل الاكثر من الاصحاب . ولو عمل 
بالاقل جوازاً وبهذه استظهاراً جاز أيضاً » فان علي بن أبي حمزة واففي . 

قال ولموت الطيسر » واغتسال الجنب سبع » أما الطير فهو اختيار الثلائة 

١)الومائل‏ ج ١‏ ابواب الماء المطلق باب م١‏ حم ص 7ا١.‏ 

؟) الوسائل ج ١‏ ابواب الماه المطلق باب ١١6‏ حه ص ١79‏ . 

م) الوسائل ج ١‏ ابواب الماء المطلق باب7؟١‏ ح”م ص ١4‏ . 


#) الوسائل ج ١‏ ايواب الماه المطلق باب ١87‏ حك ص ه” ١‏ . 
ه) الوسائل ج ١‏ ابواب الماء المطلق باب /!ا١‏ حلا ص ه7١‏ . 


3 كتاب الطهارة ١‏ 


وأتباعهم » وهي رواية علي بن أبي حمزة » عن أبي عبداسّ لبلا قال : « سألته عن 
الطير والدجاجة ؟ قال : سبع دلاء »!') وفيرواية اسحاق بن عمارد الدجاجة ومثلها 
يموت في البئر» دلوان وثلاثة »("' وفيرواية أبياسامة « الدجاجة » والطيرء خمس 
دلاء » (') والاولى يعضدها العمل » فهي أولى , وان ضعض سئذها : ولا أستبعد 
العمل برواية أبي اسامة لرجحانها بسلامة السند » لكني لم أر بها عاملا . 

وأما اغتسال الجنب » فان الشيخين أورداه بلفط « الارتماس » والاحاديث 
وردت بعبارات أربع » ليس فيها ذكر « الارتماس » . الاولى : رواية الحلبي » عن 
أبي عبدانن, إلا قال : « وان وقع فيها جنب » فانز ح منها سبع دلاء » 7 . الثانية : 
رواية عبدابته بن سنان » عن أبي عبدالله لبلا قال : « ان سقط في البثر دابة صغيرة » 
او نزل فيها جنب » نزح منها سبع دلاء » 7) . الثالثة : رواية أبي بصيرقال: «سألت 
أباعبد الله ليل عن الجنب يدخل البثر» فيغتسل منها » قال: ينزح منها سبع ولاءع(), 
الرابعة : رواية محمد بن مسلم قال : « اذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاءء") 
ونحن نطالب من ذكر لفظ « الارتماس » من أين ذكره » ولم علق الحكم على 
الارتماس دون الاغتسال » حتى أن بعضهم قال : لواغتسل في البئر ولم يرتمس لما 
وجب النزح . ٍ 

والذيينبغي تحصيله : انالموجبين لنزحالماء مناغتسالالجنب هم القائلون 

.1١784 ابواب الماء المطلق باب لا١ ح ” حص‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 

*)الوسائل ج ١‏ ابواب الماء المطلق باب م١‏ ح" ص ١77‏ . 

م) الوسائل ج ١‏ ابواب الماء المطلق ياب ١!‏ حلا ص ه7١‏ . 

4) الوسائل ١‏ ابواب الماء المطلق باب ١6‏ ح و ص 19. 

ه) الوسائل ج ١‏ ابواب الماه المطلق باب ١6‏ ح١‏ ص9ا. 

5)الوسائل ج ١‏ ابواب الماء المطلق باب ”لا ح م ص ة8١ا.‏ 

. ١47 ابواب الماء المطلق باب ؟'؟ ح؟ ص‎ ١ الوسائل ج‎ )٠ 


اج ١‏ كتاب الطهارة 7*١‏ 


بأن ماء الغسل من الجنابة لايرفع به الحدث » الا سلار فانه قال : بالنزح ولميمنع 
من ماء الغسل » اما « المرتضى » و« ابوالصلاح » فأجازا الطهارة بماء غسل الجنب 
ولم يذكرا حكمه في البئر» واذاكان الجنب طاهر الجسد وماء غسله غير ممنو ع منه 
فما وجه ايجاب نزح ؟ 

و كأني بضعيف مكابر يقول : هذا اجماع وذاك مختلف فيه » وقد بينا : ان 
الخلا انما هو من «المرتضى ره» وهما لم يذ كراه في المنزوح » فدعواهالاجماع 
حينئذ حماقة » نءم لايتعلق الحكم الا مع الاغتسال ء اما السقوط ء او الوقوع »او 
الدخول » بمجرده فلا ؛ فاذا الدليل الدال على هذا الحكم خبرواحد » والموردون 
للفظ الارتماس ثلاثة » او أربعة » فكيف يكون اجماعا ؟ قال : وكذا « الكلب » لو 
خحرج حياً قال الشيخ ره في النهاية : « وقد روى اذا وقع فيها كلب وخرج حياً نزح 
منها سبع دلاء » (') وقال في المبسوط : وان وقع فيهاكلب وخرج حياً نزح منها 
سبع دلاء للحية . 

لنا رواية أبي ريم قال : حدثنا جعفر قال : قال أبوجعفر : « واذا وقع فيها 
الكلب وخرج حيا نزح منها سبع دلاء » ' . قال : وللفارة اذا تفسخت سبع دلاء» 
والا فثلاث» وقيل دلوء وبما ذكرناه قال «الشيخ» في النهاية والمبسوط وقال«المفيد» 
في المقنع ؛ اذا تفسخت او انتفخت سبع دلاء . وكذا قال ابوالصلاح » وسلار ؛ 
وقال علم الهدى في المصباح : « في الفارة سبع دلاء » وقد روي ثلاث » وقال ابن 
بابويه فيمن لا يحضره الفقيه : وان وقع فيها فأرة فدلو واحدة ؛ وان تفسخت فسبع 
دلاء ؛ ومعنى (تفسخت) تقطعت وتفرقت » وقال بعض المتأخرين تفسخها » انتفاخها 
وهوغلط . 

.١748 ص‎ ١ ابواب الماء المطلق باب لا١ حخ‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 

؟)الوسائل ج١١٠‏ ابواب الماه المطلق باب /ا١‏ ح ١‏ ص 5"ا1. 


يف كتاب الطهارة ١‏ 

لنا رواية معاوية بن عمار قال : « سألت أبا عبدايته كِلئِلاٍ عن الفأرة » والوزغة 
تقع في البئرء فقال : ينزح منها ثلاث دلاء » (') وعن ابن سنان » وعن أبي عبدالله 
مثله ؛ وقد روى ابن أبي حمزة » وعمرو بن سعيد » عن أبي عبدالله إِلئلا «في الفارة 
سبع دلاء » )'١‏ وكذا روى أبو اسامة » ويعقوب بن عيثم » عن أبي عبدالله يلهلا ) 
فيحمل الاول علىعدم التفشخ » والثاني علىالتفسخ ؛ يشهد لذلك رواية أبياسامة» 
عن أبي عبدالله ]إلا قال : « في الفأرة » والسئور » والدجاجة ؛ والطير» مالم يتفسخ 
او يتغير طعم الماء » فيكفيك خمس دلاء » ©) ورواية أبي سعيد المكاري . عن أبي 
عبدالته إل « اذا وقعت الفارة في البثر فتفسخت فانزح منها سبع دلاء » (؟) وضعف ْ 
أبي سعيد لا يمنع من العمل بروايتة على هذا الوجه » لانها تجري علىهذا مجرى 
الامارة الدالة على الفرق وان لم تكن حجة في نفسهاء واما الانتفاخ فشيء ذكره 
المفيد (ره) وتبعه الاخرون » ولم أقف له دليل على شاهد . 

قال ولبول الصبي سبع دلاء ؛ وفي رواية ثلاث ؛ ولوكان رضيعاً فدلوواحدة 
بريد « بالرضيع » الذي لم يأكل الطعام »كذا ذكره الشيخان في النهاية والمبسوط 
والمقنعة » وقيل يريد به من كان في زمان الرضاع وهو حؤلان ولو أكل » ولست 
أعرف التفسير من أين نشأ » والرواية تتناول العظيم » فنحن نطالبهم بلفظ الرضيع 
أين نقل وكيف قدر لبوله الدلو الواحدة » وبالسبع قال الشيخان (ره) في كتبهما » 
وقال « علم الهدى » في المصباح : وفي بول الصبي اذا أكل الطعام ثلاث دلاء ٠‏ 
وانكان رضيعاً نزح دلو واحدة » وكذا قال ابن بابويه (ره) في كتابيه » وقال أبو 


.ا١”ال الوسائل جح ١ابواب الماءالمطلق باب 15 حلا حص‎ )١ 
. ١9 ح هوا ص‎ ١6 ابواب الماء المطلق باب‎ ١ *)الوسائل ج‎ 
. ١8ه حلا ص‎ ١! ابواب الماه المطلق باب‎ ١ الوسائل ج‎ )" 
.1١87ا0 ص‎ ١ح‎ ١9 الوسائل ج ١-ابواب الماء المطلق باب‎ )5 


3 كتاب الطهارة‎ ١ 

الصلاح الحلبي (ره) : لبول الصبي الرضيع ثلاث دلاء . 

لنا رواية منصور قال حدثنا عددة من أصحابنا » عن أبي عبدالله ليلا قال : 
« ينزح منها سبع دلاء اذا بال فيها الصبي » اووقعت فيها فأرة او ندوها» (') وروى 
علبي بن أبي حمزة » عن أبي عبداله كلبلا قال : « سألته عن بول الصبي الفطيم يقنع 
في البئر » فال : دلو واحدة » () وفي رواية معاوية بن عمار » عن أبي عبدالله إكا 
دفي البئر يبول فيها الصبي او يصب فيها الخمر » فقال : ينزح الماءكله » © قال 
الشيخ في التهذيب ما تضمن من ذكر بول الصبي » محمول على ما اذا غير طعم ٠‏ 
الماء » اورائحته » وقلت: لونزل على الاستحباب كان حسنأ توفيقاً بينه وبين مادلت 


عليه الاخبار مما ينقص عن ذلك » ولانه قد ثبت أن بول الرجل يوجب نز حأربعين 
فبول الصبي لايزيد عن ذلك . قال و كذا في «العصفور» وشبهه . وبه قال «الشيخان» 
في النهاية والمبس.وط والمقنعة وأتباعهما » وقال « ابن بابويه رى » في كتابيه : أصغر 
ما يقع في البئر الصعوة » ينزح منها دلو واحدة . 

لنا ما رواه عمار الساباطي » عن أبي عبدالله إإلئلا قال : « وأقله العصفو رينزح 
منها دلو واحدة » '') وقد قلنا : ان عماراً مشهود له بالثقة في النقل «نضماً الى قبول 
الاصحاب لروايته هذه » ومع القبول لا يقدح اختلاف العقيدة . 


فرع 
قال الصهرشتي : كل طائر في حال صغره ينزح له دلو واحد ؛كالفر خ » لانه | 


. ١#” ص‎ ١ ح‎ ١١ ابواب الماء المطلق باب‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 
.١"# ابواب الماء المطلق باب 5 حادص‎ ١ ؟) الوسائل ج‎ 
.18: حلاص‎ ١١ ابواب الماء المطلق باب‎ ١ الوسائل ج‎ )" 
.ا١4١ ح 7 ص‎ 7١ الوسائل ج ١ابواب الماء المطلق باب‎ )1 


”7ق كتاب الطهارة ج١‏ 


يشابه العصفور . ونحن نطالبه بدليل التخطي الى المشابهة » ولو وجده في كتب 
« الشيخ » او كتب « المفيد رض » لم يكن حجة ما لم يوجد الدليل . 
فرع آخر 

قال الراوندي : فيجب أن يشترط هنا أن يكون مأ كول اللحم » احترازاً من 
الخفاش فانه نجس » ونحن نطالبه من أين علم نجاسته ؟ فان التفت الى كونه مسخاً 
طالبناه بتحقيقكونه مسذأ » دسم بالدلالة على نجاسة المسخ » وقد روي في شواذ 
الاخبار إنه مسخ لكن لا حجة في مثلها . 

مسئلة : قال « الشيخ » في المبسوط والنهاية : اذا وقع فيها حية » اووزغة» 
او عقرب » فماتت نزح منها ثلاث دلاء » وقال « المفيد ره» في المقنعة ان وقعفيها 
حية فماتت نزح منها ثلاث دلاء » وكذا ان وقع فيها وزغة . وقال « ابوالصلاح » 
للحية والعقرب ثلاث دلاء » وللوزغة دلو واحدة . وفي رسالة علي بن بابويه : ان 
وقع فيها حية » او عقرب » اوخنافس » او بنات وردان » فاستق للحية دلوا » وليس 
عليك فيما سواها شيء.. 

فنقول : اما الوزغة فقد روى معاوية بن عمار قال : « سآلت أبا عبدالله إلا 
عن الفأرة » والوزغة ؛ تقع في البثر » قال : ينزح منها ثلاب دلاء » (') وربما صار 
ابوالصلاح الى رواية يعقوب بن عيثم » عن أبي عبدالله 'إلتلا « في بئرء في مائها 
ريح يخرج منها قلع جلودء قالليس بشيء؛ انالوزغ ربما طر حجلده انما يكفيك 
من ذلك دلو واحدة »'') وليس في هذا دلالة صريحة . 


وأما العقرب فقد روى هارون بن حمزة » عن أبي عبدالله للبلا قال : « سألته 


١)الوسائل‏ جح١‏ ابواب الماه المطلق باب وا ح »اص «”9”١ا.‏ 
؟) الوسائل جم ١ابواب‏ الماهء المطلق باب ١59‏ حهؤة ص و اا. 


جح ١‏ كتاب الطهارة وب 


عن الفأرة » والعقرب وأشباه ذلك » يقمع في الماء ويخرج حيأ هل يشرب من ذلك 
ويتوضأً منه ؟ قال تسكب ثلاث هرات قليله وكثيره بمنزلة » ثم تشرب منه وتتوضاً 
غير الوزغ » فانه لا ينتفع بما يقع فيه )'١»‏ وفي العقرب روابة اخحرى عن منهال . 
عن أبيعبدالله للا قال : « سألته عن العقرب تخرج من البثر حية » قال : استقمنها 
عشرة دلاء » قلت : فغيرها الخيف من الجيف » قال :كلها الاجيفة قد اجيفت » فان 
كانت جيفة قد اجيفت » فاستق منها مائة دلو ء فان غلب عليها الريح بعد المائة 
فائز حها ١»‏ . 

ويمكن أن يستدل على الحية بما رواه الحلبي » عن أبي عبدالله إِلئلاٍ قال : 
« اذا سقط في البئرحيوان صغيرفمات فيها » فانز زح منها دلاء ع١"‏ فينزل على الثلاث» 
لانه أقل محتملاته » والذي أراه وجوب النزح في الحية » لان لها نفس سائلة و ميتتها 
نجسة » اما « العقرب » و« الوزغة » فعلى الاستحباب » لان مالا نفس له سائلة ليس 
بنجس » ولا ينجس شيء بموته فيه » بل روي أن له سما فيكره لذلك » وفي « سام 
أبرص » روايتان : أحدهما عن يعقوب بن عيثم قال : قلت : لابي عبدابن إلئا عن 
وسام أبرص» ينفسخ في البثرء قال اذما عليك أن تنزح سبع أدل » (؟) والاخرى عن 
جابر بن يزيد » عن أبي جعفر عن « سام أبرص » في البثر » قال : « ليس بشي»٠.‏ 
حرك الماء بالدلو » *) قال الشيخ (ره) في التهذيب : المعنى اذا لم ينفسخ فالوجه 
عندي الاستحباب » لما قلناه » ولضعف الروايتين . 


١)الوسائل‏ ج ١‏ ابواب الاسئار باب و ح 4م ص «9لاا. 
؟) الوسائل ج ١‏ ابواب الماء المطلق باب 7١١‏ حلا صحص 48 1. 
") الوسائل ج ١‏ ابواب الماه المطلق باب ه8١‏ ح ٠‏ ص .١"87‏ 
4) الوسائل ج ١‏ ايواب الماء المطلق باب ١9‏ ح 7 . 

ه) الوسائل ج ١‏ ابواب الماء المطلق باب ١9‏ ح لماص 9ه١ا.‏ 


7 كتاب الطهارة ج١١‏ 


مسئلة : ذكر « الشيخ ره» في النهاية والمبسوط ينزح لذرق الدجاج خمس 
دلاء » وأطلق . وص سلار بن عبدالعزيز ذلك « بالجلال » وفي القولين اشكال » 
اما الاطلاق فضعيف » لآن ما ليس بجلال ذرقه طاهر » و كل رجيع طاهر » لا يؤثر 
في البثر تنجيساً » اما « الجلال » فذرقه نجس » لكن تقدير نزحه ( بالخمسة ) في 
موضع المنع ونطالب قائله بالدليل. وقالابوالصلاح: خرء مالايؤ كل لحمه يوجب 
نزح الماء» ويقرب عندي أنيكون داخلا في قسم العذرة ينزح له عشرة» وان ذاب 
فأربعون » او خمسونء ويحتمل أن ينزح له ثلاثون بخبر المنجرة. 
قال : ولو غيرت النجاسة مائها نزح » ولو غلب فالاول حتى يزول التغير » 
ويستوفي المقدر » فاعل « غلب » مضمر » وهو عائد على الماءء و « الاولى » مبتدأ 
وخبره محذوفء وتقديره » فالاولى النزح. وانما قال فالاولى لان في المسئلة أقوالا 
هذا أرجحها ‏ فالمرتضى وابن بابويه أوجبا نزح الماءكله» فان تعذر لغزارته تراوح 
عليها أربعة رجال من غغدوة الى الليل . و« الشيخان » أوجبا نزح الماء » فان تعذر 
نزح حتى تطيب . وابوالصلاح الحلبي لم يوجب نزح الماء واقتصر على نزحها 
حتى يزول التغير . 
لنا رواية معاوية » عن أبي عبدال لِلئلاٍ و فان أنتن غسل الثوب وأعاد الصلوة 
ونزحت البثر » (') وعن أبي خديجة عن أبي عبدات إلا قال: « اذا انفسخت الفأرة 
ونتن: نزح الما ءكله » (') والاعتبار يؤيد روايته » لان تغير الماء يدل على غلبة 
النجاسة عليه » وقهرها لما فيه من قوة التطهير» فلا يطهر باخراج بعضه؛ واما انه مع 
التعذر ينزح حتى يطبب وما رواه ابن بزيع » عن الرضا ]18 « مساء البثر واسع لا 
يفسده شيء الا أن يتغير ريحه » او طعمه » فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه؛ 
)١‏ الوسائل ج ١‏ ابواب الماء المطلق باب ١4‏ ح ٠١‏ حن87١1.‏ 
؟) الوسائل ج ١‏ ابواب الماء المطلق باب م١‏ ح 4 ص م١.‏ 


ج ١‏ كتاب الطهارة باب 
لان له مادة » "ا , 

وما رواه جميل قال: دفان تفي رالماء فخذ منه حتى يذهب الريح» ('! وروى 
سماعة؛ عن أبي عبدالله لإللا قال: « وان أنتن حتى يوجد ريح النتن في الماء نزحت 
حتى يذهب النتن من الماء » (؟) فحينئذ نقول : يجب النزح عملا بالاول» فاذا تعذر 
سقط التعبد به فيتعين الثاني لثلايطر ح أحد الدليلين» وانما قلنا: ويستوفيالمقام لانه 
نجس » وان لم يتغير الماء » فمع التغير لا يسقط » ولانسه تمسك بظاهر الروايات 
الموجبة للتقدير » والتغيير لا ينافيه فلا بسقط حكمها . 

فروع 

الاول : الدلو التي ينزح بها » هي المعتادة ؛ صغيرة كانت » او كبيرة » لانسه 
ليس للشرع فيها وضع . فيجب أن يتقيد بالعرف . ولو نزح باناء عظيم ما يخرجه 
الدلاء المقدرة ففي الطهارة عندي تردد » أشبهه لانه لا يجزي » لان الحكمة تعلقت 
بالعدد ولا نعلم حصو لها مع عدمه . 

الثاني : ان عملنا في التراوح بالرجال فلا يجزي للنساء ؛ ولا الصبيان » وان 
عملنا بالخبر المتضمن لتراوح القوم أجزى النساء والصبيان؛ ولابد أنيتولى التزح 
اثنان اثنان تبعاً للرواية» لانا نتكلم على تقدير تسليمها نظرأ الى العمل بهاء ولو نزح 
اثنان نزحا متوالياً يوماً ففي الاجزاء تردد ؛ أشبهه انه لا يجزي . 

الثالث : لا يعتبر في النزح النية » لانه جار مجرى ازالة النجاسة » ووجوب 
النية منفي بالبرائة الاصلية فتطهر بنزح الصبي » والمجنون » والكافر . 
)١‏ الوسائل ج ١‏ ابواب الماء المطلق باب م ح 7( ص ©ه١٠.‏ 


؟) الوسائل ج ١‏ ابواب الماءالمطلق باب ١!‏ حلا ص ه8١.‏ 
©) الوسائل ج ١‏ ابواب األماه المطلق باب /ا١‏ ح 4م ص ه"١‏ . 


74 كتاب الطهارة ١‏ 


الرابع: البعير جنس يدخل تحتهالذكرء والانثىء والصغيرءوالكبيرء كالانسان. 

الخامس: مما لم يتناوله التقدير فيالنزح قال فيالمبسوط: الاحتياط تقتضي 
نزح الماء منه . وان قلنا : بأربعين دلوا بخبر المنجرة كان سايغاً » والاحوط ما قلتاه» 
ولا مأخذ عليه في هذا الترددء لان الرواية واذكانت عنده حقأ فلا بأس أن يأعذ 
بالاحتياط استظهاراً واستحياباً . ويمكن أن يقال : فيه وجه ثالث» وهو انكل مالم 
بقدر له منزوح لايجب فيه نزح» عملا برواية معاوية المتضمنة قول أبي عبدابنه إليلا: 
« لاتغسل الثوب ولا تعاد الصلوة مما بقع في البئر الا أن ينتن» (') ورواية ابن بزيع, 
دان ماء البثر واسع لايفسده شيء الا أن يتغير ريحه؛ اوطعمه»!") وهذا يدل بالعموم ؛ 
فيخر ج عنه ما دلت عليه النصوص بمنطوقها او فحواها » ويبقى الباقي داخلا تحت 
هذا العموم » وهذا يتم او قلنا : ان النزح للتعبد لا للتطهير » اما اذا لم نقل ذلك » 
فالاولى نزح مائها أجمع . 

السادس : اذا وقع أكثر من واحد فمات ؛ فانكانت الاجناس مختلفة لم 
يتداخل النزحء «كالطير » و «الانسان» ولو تساوى المنزوح «كالكاب » ووالسنور» 
وانكان الجنس واحداً ففي التداخل تردد » ووجه التداخل ان النجاسة من الجنس 
الواحد لا تتزايد ء اذ النجاسة الكلبية والبولية موجودة في كل جزء » فلا تتحقق 
زيادة توجب زيادة النزح» ووجه عدم التداخل ان كثرة الواقع تؤثر كثرة في مقدار 
النجاسة » فيؤثر شياعأ في الماء زايد » ولهذا اختلف النزح بتعاظم الواقع وموته» 
وانكان طاهراً في الحياة . 

السابع : لوجفت البثر ثم عاد ماؤها ففي الطهارة تردد » أشبهه أنه تطهر لان' 
طهارتهابذهاب ماؤهاء وهوحاصل بالجفاق كما هوحاصل بالنز ح» فلونبع بعدذلك. 


اس لظ سح سس ص :ببسي بسي يبيب سس يسبيب يس لسو 


١)الوسائل‏ ج ١‏ ابواب الماء المطلق باب ٠ 4 ١5‏ صضلالا١ا.‏ 
؟) الوسائل ج ١‏ ابواب الماه المطلق باب ١4‏ ح لاا ص7ا؟١‏ . 


ح١‏ كتاب الطهارة 4# 


فالنبع طاهر لآنه نبع في محل طاهر . 

الثامن : اذا اجري اليها الماء المتصل بالجاري لم تطهر » لان الحكم متعلق 
بالتئزح ولم يحصل . 

التاسع: لا تنجس جوانب البئر بما يصيبها منماء النزح » لان المشقة تلحق 
به » وهل يغسل الدلو بعد انتهاء النز ح ؟ الاشبه لاء لانه لو كان نجساً لم يسكت عنه 
الشر ع؛ ولان الاستحباب في النزح يدل على عدم نجاستها ؛ والا لوجب نجاسة ماء 
البئر عنسد الزيادة عليه قبل غسلها » والمعلوم من عادة الشرع خلافهء وتطهر عند . 
مفارقة الدلو الاخيرة وجه الماء » وما يتقاطر عفو » لان الطهارة بالنز ح وهو حاصل 
عند مفارقة الماء؛ فلا أثر لخروجها عن البئر. 

العاشر: مالايؤ كل لحمه من الحيوان لووقع وخرج حيا لم ينجس به ء لان 
المخرج ينضم انضمامأ شديداً لشدة حذره فلايلقى الماء موضع النجاسة؛ نعم لو كان 
مجروحاً وفيموضع الجرح دم » اوكان عليه نجاسة تعلق بها حكم تلك النجاسة . 

الحادي عشر : اذا وجد في البئر ما ينجسها بعد استعمالها » فسان تحقق سبق 
النجاسة على الاستعمال أعاد الطهارة والصلاة » وان جهل لم يعدء لاحتمال وقوعها 
بعده » وعن أبي حنيفة في الجيفة : انكانت منتفخة او متفسخة عاد الصلاة ثلاثة 
أيام ولياليها » والا أعاد صلاة يوم وليلة. ومستنده خيال ضعيف. قال: لاتنجس البئر 
بالبالوعة وان تقاربتا مالم تتصل نجاستها » لكن يستحب تباعدهما قدر خمسة أذرع 
اذكانت الارض صلبة وانكانت البثر فوقها » والا فسبع ء أما انها لا تنجس » فلما . 
رواه محمد بن القسمء عن أبي الحسن « في البثر» يكون بينها وبين الكنيف خمسة 
أذرع وأقل وأكثر يتوضأ منهة ؟ قال: ليس يكره منقرب ولابعد يتوضأ منها ويغتسل 
مالم يتغيرطعم الماءع (') ولان ماؤها في الاصل طاهرفلايحكم بنجاسته الا معالعلم. 


.١45 ابواب الماء المطلق باب 7+4 ح لاا ص‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 


م كتاب الطهارة ج١‏ 

واما استحباب التباعد فلما رواه الحسن بن رباط» عن أبي عبدالله للبلا قال: 
« سألته عن البالوعة تكون فوق البئر ؟قال : اذاكانت أسفل من البئرفخمسة أارع؛ 
واذاكانت فوق البئرفسببع أذرع من كل ناحية» وذلك كثير 76') وروى بعض أصحابنا 
عن أبي عبدالله يلبلا قال : « سألته عن أدنى ما يكون بين الماء والبالوعة ؟ فقال: ان 
كان سهلا فسبع أذدع ؛ وانكان جبلا فخمسة »9) , 

وروى زرارة » ومحمد بن مسلم » وأبو بصير قلنا له: « بئر يتوضأ منها؟ قال: 
ا نكانالبئر في أعلى الوادي وكان بينهما قدر ثلاثة أذرع أوأربعة أذرع لم يتنجس» 
وانكانت البثر في أسفل الوادي وكان بين البئر وبينها تسعة أذرع لم ينجسهاء وما 
كان أقل من ذلك لم يتوضاً منه » () وهذه الروايات لا تنفك من ضعف » وأجودها 
الاخيرة مع انهم لم يبينوا القائل » لكن في ذلك احتياطاً فلا بأس به . 

فرع 

اذا تغيرماء البئرتغيراأ يصلح أنيكون من البالوعة» ففي نجاسته ترددء» لاحتمال 
أن يكون منها وان بعد » والاحوط التنجيس » لان سبب النجاسة قد وجد فلا يحال 
على غيره » لكن هذا ظاهر لا قاطع » والطهارة في الاصل متيقنة فلا تزال بالظن . 

مسئلة : وأما د المضاف » فهو مالا يتناوله الاسم باطلاقه ويصح لبه عنهء 
كالمعتصرء والمصعدء والممزوج بما يسلبه الاطلاق» وانما قالباطلاقه لان المضاف 
يتناوله الاسم لكن لا بالاطلاق بل بقيد الاضافة . وقوله « ويصح سلبه عنه » فانك 
تقول « ماء الورد » ويصح أن تقول : ليس هذا بماء . ثم بين اضافته فانه لا يخررج 
)١‏ الوسائل ج ١‏ ابواب الماء المطلق 5 54> ح"” ص 40 .١‏ 


.١468 ابواب الماء المطلق باب +8 ح «#ا ص‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 
.1١46 ابواب الماء المطلق باب 4؟ ح اا ص‎ ١ م) الوسائل ج‎ 


ج١‏ كتاب الطهارة الم 
عن كو نه متعصراً من جسم كماء الحصرم والرمان » اومصمدأكماء الورد والخلاف» 
او ممزوجاً كالامراق » وغيرها » يما اضيف اليه ما يسلبه اطلاق الاسم . 

قال : وكله طاهر لكن لا يرفع حدثاً . اما طهارته فباجماع الناس . ولان 
النجاسة حكم مستفاد م نأدلة الشر ع والتقدير عدمهاء واماكونه لايرفع حدثاً فلقوله 
تعالى: مؤفلم تجدوا ماءأ فتيمموا صعياد ]6 !') فلوجب عند عدم الماء المطلق التيمم 
فسقطت الواسطة , ولقول الصادق !2 و وقد سئل عن الوضوء باللبن ؟ فقال : انما 
هو الماء والصعيد » !') ودانما» للحصر » ولان المنع منالصلوة مع الحدث مستفاد 
من الشر ع؛ فيقف بيان ما يزيل المنع على دلالته» وقد علم الاذن مع استعمال الماء 
المطلق » فينتفي مع غيره . 

وحكى « الشيخ » في مسائل الخلاف عن بعض أصحاب الحديث: منا جواز . 
الوضوء بماء الورد . وقال « أبو جعفر بسن بابويه » في كتابه : ولا بأس بالوضوء 
والغسل من الجنابة والاستياك بماء الورد . وربماكان مستنده ما رواه سهل بن زياد 
عن محمد بنعيسى بنعبيدة » عن يونس» عن أبي الحسن إْفِئةٍ « في الرجل يتوضاً 
بماء الورد ويغتسل به ؟ قال : لا بأس » 9) . 

والجواب : الطعن في السند » فان سهلا ومحمد بسن عيسى ضعيفان » وذ كر 
ابن بابويه » عن أبي الوليد انه لا يعتمد على حديت محمد بن عيسى » عن يونس » 
ثم نمنع دلالته على موضع النزاع ؛ لانه يحتمل السوّال عن الوضوء والغسل بسه 
للتطيب والتحسن » لالرفع الحدث؛ ولان تسميته بماء الورد قد تكون الاضافة قليلة 

لا يسلبه اطلاق اسم الماء » فيحتمل أن يكون الاشارة الى مثله » وقال « الشيخ » في 

. النساء: مع‎ )١ 


؟) الوسائل ج ١‏ ابواب الماء المضاف باب لا ح ١‏ ص .1١845‏ 
م) الوسائل ج ١‏ ابيواب الماء المفات باب اح ١‏ ص .١48‏ 


4 كتاب الطهارة ج١1‏ 
التهذيب: هذا الخبرشاذ شديد الشذوؤ وقد اجتمعتالعصابة على ترك العمل بظاهره. 
فرع 

لا يجوز الوضوء ‏ بالنبيذ » نيتأكان او مطيوخاً مع وجود الماء وعدمهء 
وحكي عن أبي حنيفة جواز الوضوء به مطبوخاً مع عدم الماء في السفر » وادعى 
ا تعبد الله بن 'مسعود روى 5ه انه كانذمع النبي 4 ليلة الجن» فأراد أنيصلي الفجر» 
فقال : أمعك وضوء ؟ قال معي اداوة فيها نبيذ » فقال للبلا ئمرة طيبة وماء طهور ع )١(‏ 
وقد طعن في الحديث المذكور وذكر ان راويه «ابو زيد» وهو مجهول ؛ وقد سثئل 
عبدابنه بن مسعود هل كنت مع رسول الله فنك ليلة الجن؟ فال ماكان معه منا أحد 
وددت اني كنت معه . 

قوله تعالى : ع فلم تجدوا ماءأ فتيمموا صعيد] طببا "١#‏ وقال النبي قزله: 
« الصعيد الطيب طهور للمسلم ان لم يجد الماء غ "ا وعن الصادق !لك « انما هو 
الماء والصعيد » (؟) واتفق الناس جميعاً انه لا يجوز الوضوء بغيره من المايعات . 

مسئلة : وفي طهارة محل الخبث به قولان: أصحهما المنعء قال «الشيخ ره» 
في النهاية : المياه المضافة لا بجوز استعمالها في الطهارات» ولا في ازالة النحاسة» 
وهو مذهبه فيساي ركتبه . قال في الخلاق : وهو مذهب أكث رأصحابنا . وقال « علم 
الهدى » رضي اله عنه في شرح الرسالة: يجوزعندنا ازالة النجاسة بالمايع الطاهر 
غير الماء . وبمثله قال المفيد (ره ) في المسائل الخلافية . لنا ما رواه الجمهور عن 
)١‏ سنن البيهقى جح ١‏ كتاب الطهارة ص و . 
3( النساه: ع . 


ّ( سئن البيهقى ج آابواب الطهارة ص 7١1‏ رواه مع تفاوت . 
*) الوسائل ج ١‏ ابواب الماء المفضاف باب ؟ ح ١‏ ص .١45٠‏ 


ج ١‏ كتاب الطهارة ا" 


النبي فِيلِقٌ انه قال لاسماء: «حتنيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء»(') وما رواه الحسين 
ابن أبي العلاء ؛ وابواسحق » عن أبي عبدا للبلا د في البول يصيب الجسد ء قال: 
يصب عليه الماء مرتين 6(" والحلبي عنه ]ا «في بولالصبي قال:يصبعليه الماء»29) 
فلو جاز ازالته بغير الماء لكان التعيين تضييقاً لما فيه من الحرج . 

الثاني : ان ملاقات النجاسة موجب لنجاسته » والنجس لا تزال به النجاسة» 
لا يقال :كما ارتفعت النجاسة بالماء مع تنجسه بالملاقاة فكذا المايع . لانا نمع 
نجاسة الماء عند وروده على النجاسة كما هو مذهب « علم الهدى » رضي اليه عنه 
في الناصريات » او نقول: مقتضى الدليل المنع فيهماء ترك العمل بمقتضاه في الماء 
اجماعاً » ولضرورة الحاجة » فلوسوى غيره به لزم تكثير مخالفة الدليل ٠‏ 

الثالث: منع الشرع من استصحاب الثوب النجس في الصلوة» فيقف زوال 
المنع علىاذنه . احتج بما رواه الجمهور عن النبي يَي انه قال لخولة بنت يسار: 
« حتّيه ثم اقرصيه ثم اغسليه » (؟) وبما روي عنالصادق إل في المني « اذا عرفت 
مكانه فاغسله والافاغسل الثو ب كله ١76‏ وقو له للبلا داذا أصاب الثوب المني فليغسل»”") 
ولم يذكر الماء . 

ثم الاصل جواز الازالة بكل مزيل سا سد 

تمسكاً « بالاصل : ثم الغر ضازالة عين النجاسة» يشهد لذلك مارواه حكم بن حكيم 
الصيرفي عن الصادق إلئلا قلت : ولا اصيب الماء وقد أصاب يدي البول فأمسحها 
)١‏ سنن البيهقى ج ١‏ كتاب الطهارة ض ١7‏ . 
؟) الوسائل ج 7 ابواب النجاسات باب ١‏ ح # ص ٠١١١‏ . 
") الوسائل ج ” ابواب النجاسات باب “" ح 7 صن ٠١ ١7#‏ 
5) سنن البيهقى ج ١‏ كتاب الطهارة ص ١7‏ . 
ه) الوسائل ج 9 ابواب النجاسات باب لا ح لا صن لا١١31.‏ 
5) الوسائل ج ” ابواب النجاساث باب لا ح ها ص ٠١١١6‏ 


44م كتاب الطهارة | ج١١‏ 

بالحايط والتراب » ثم تعرق يدي فأمسح وجهي او بعض جسديء او يصيب ثوبي» 
قال: لا بأس » (') وعن غياث بن ابراهيم عن ابي عبدالله إلكلا عن أبيه عن علي لب 
قال : « لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق ع 9) . 

والجواب : قوله : اقتصر على الغسلء قلنا: يكفي في دلالته على الماءء لانه 
هو المعروف عند الاطلاق كما يعلم مراد الآمربقوله اسقني اسقني» قوله: « الاصل 
جواز الازالة » قلنا: حق كما ان الاصل أن لا منع فلما منع الشرع من الدخول في 
الصلوة ؛ وقف الدخول على اذنه. واما خبر حكم بن حكيم فانه مطرح. لان البول 
لا يزول عن الجسد بالتراب باتفاق منا ومن الخصم ء وأما خبر غياث فمتروك » لان 
غياثاً بتري ضعيف الرواية » فلا يعمل على ماينفرد به ولو صحت نزلت على جواز 
الاستعانة في غسله بالبصاقء لا ليطهر المحل به منفردآء فان جواز غسله به لا يقتضي ٠‏ 
طهارة المحل ؛ ولم يتضمن الخبر ذلك » والبحث ليس الا فيه . 

مسئلة : وينجس بالملاقات وانكثرء هذا مذهب الاصحاب لاأعلم فيه خلافاء 
قال « الشيخ ره » في النهاية فان وقع فيها شيء من النجاسة لم يجز استعمالها على 
حال الا عند الضرورة . وقال في المبسوط : اذا وقع فيه شيء من النجاسة لم يجز 
استعماله » قليلاكان » او كثيراً » قلت النجاسة » اوكثرت » تغيّر أحد أوصافه »او 
لم يتغير » ولا طريق الى تطهيره الا أن يختلط بما زاد على الكر مسن الماء الطاهر 
المطلق » ولم يسلبه اطلاق اسم الماء » ولا غير أحد أوصافه ء فان سلبه » او غيكر 
أحد أوصافه لم يجز استعماله » وان لم يغيره ولم يسلبه جاز استعمالسه فيما تستعمل 
فيه المياه المطلقة» روى الجمهور: ان النبي ف د سثل عن الفأرة تموت:في السمن؟ 


.٠١٠١8 الوسائل ج 7 ابواب النجامات باب 5 ح ا ص‎ )١ 
| .1١49 ابواب الماء المضاف باب 4 ح "0 ص‎ ١  لئاسولا ؟)‎ 


ج١‏ كتاب الطهارة هم 
فقال : ان كان جامد فألقوها وما حو لها » وانكان مايعاً فلا تقربوم» ") . 
وروى الخاصة » عن زرارة » عن أبي جعفر للئلا قال : « اذا وقعت الفأرة في 
السمن فماتت » فانكانت جامداً فألقها وما يليها » و كل ما بقي » وان كان ذائباً فلا 
تأكله ولكن أسرج به » ") وروى السكوني» عنأبي عبدان إلئلا « ان أميرالمؤمنين 
للبلا سئل عدن قدر طبخت فاذا في القدر فأرة » فقال لبلا : يهرق مرقها » ويغسل 
اللحم ويؤكل » ') ولان المايع قابل للنجاسة » والنجاسة موجبة لنجاسة مالاقته ؛ 
فيظهر حكمها عند الملاقات ثم تسري النجاسة بممازجة المايع بعضه بعضاً . 
مسئلة : قال : وما يرفع به الحدث الاصغر طاهر مطهر . هذا مذهب ققهائنا 
لم أعلم فيه خلافاً » قال في المبسوط : ما استعمل في الوضوء والاغسال المسئونة 
يجوز استعماله في رفع الاحداثء» وبمعناه قال : في النهاية ومسائل الخلاف وكذا 
قال « المفيد » في المقنعة و « ابن بابويه » ويدل عليه أيضاً ما رواه الجمهور » ان 
النبي مَيَكفيٍ قال : « الماء لا يجنب » (') وعنه لل «الماء ليس عليه جنابة» 7 ورووا 
دانه ليقلا كان اذا توضأًكادوا يقتتلون على وضوءه » وصب إلا على جا بر من وضوئه»7”) 
ومن طريق الخاصة ما رواه زرارة عن أحدهما فلن قال : وكان النبي م 
اذا توضاً أخحذوا ماسقط عن وضوثه فيتوضوٌنبه»!("ا ولا نالاستعمال لم يسلبه الاطلاق 
لغة ولا شرعاً فيكون مطهراً . للاية » والخبرء ولانه ماء طاهر استعمل في محل طظاهر 
)١‏ مسند أحمد حثبل ج 7 ا ص 7١6‏ . 
*') الوسائل ج ١‏ ايواب الماه المضاف باب ه ح ١ا‏ اص .١494‏ 
ّ( الوسائل ج ١‏ ابواب الماء المضاف باب ه ح_ ص .١8©٠‏ 
4) التااج ح ١كتاب‏ الطهارة ص 8م . 
ه) سنن ابن ماجة ج ١‏ كتاب الطهارة ص ١737‏ . 
)١‏ رواه احمد فى مسنده ج م ص 89" (مع تفاوت) . 
)٠7‏ الوسائل ج ١‏ ابواب الماه المضاف باب لم ح اص .١679‏ 


4م كتاب الطهارة ج١١‏ 
فيبقى علىقوته. وتعلل الجمهور بأنه مضاف الى الاستعمال فلا يرفع الحدث؛ باطل» 
من حيث لم بؤثر فيه الاستعمال تغير وصف ولاهيئة: يفتضي زوال الاسم عنه» وقولهم 
انتقل اليه المنع بالاستعمال مصادرة » لانه نفس النزاع . 

مسئلة : وما يرفع به الاكبر طاهرء وفي رفع الحدث به ثانيآ قولان: المروي 
المنع » هذا مذهب «٠‏ الشيخين » ومذهب « ابن بابويه » وقال « علم الهدى » رضي 
الله عنه: هو باق على تطهيره» أماالطهارة فمذهن الاصحاب اجتماعاًء لان التنجيس 
مستفاد من أدلة الشرع » وحيث لا دلالة فلا تنجيس . واما المنع من رفع الحدث 
به فلما رواه عبدالته بنسنانء عن أبي عبدالله إل قال: « الماء الذي يغل به الثوب 
او يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضاً به وأشباهه » )١(‏ وما رواه بكر بن 
كرب » قال : « سألت أبا عبدالته عن الرجل يغتسل من الجنابسة ويغسل رجليه بعد 
الغسل » فقال: انكان يغتسل في مكان يسيل الماء على رجليه » فلا عليه أن يفسلهماء ' 
وانكان يغتسل في مكان يستنقع رجلاه في الماء فليغسلهما» ("ا . 

وما رواه محمد بن اسماعيل قال: « سمعت رجلا يقوللابي عبدات ]ثلا اني 
أدخل الحمام في السحر وفيه الجنب؛ وغير ذلك» فأغتسل وينتضح علي بعدما أفرغ 
من مائهم » قال : أليس هو جار ؟ قلت : بلى» قال: لا. بأس » () وما رواه محمد بن 
مسلم ؛ عن أحدهما قال : « سألته عن ماء الحمام ؟ فقال : ادخله بازار ولا تغتسل من 
ماء آخر الا أن يكون فيه جنب » او يكثر أهله فلا تدري فيه جنب أم لاع 9؛) وما 
روي عن أبي الحسن الاول إلا « ولاتغتسل مزماء البئرالتي يجتمع فينها ماء الحمام؛ 
١)الوسائل‏ ج ١‏ ابواب الماه المضاف باب و ح ماص ه6١.‏ 
؟)الوسائل ج ١‏ ابواب الجنابة باب /الا ح ‏ ص 6©.5. 
") الوسائل ج ١‏ ابواب الماه المضاف باب ١‏ حلم ص 4مه١.‏ 
) الوسائل ج ١‏ ابواب الماه المطلق باب لا ح وص .1١١‏ 
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فانه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب » وولد الزنا » والناصب لنا أهل البيت 25 » )١7‏ 
ولانه ماء لا بقطع بجواز. استعماله في الطهارة؛ فلا يتيقن معه رفع الحدثء فيكون 
الاصل بقاء الحدث . 

ويؤ كده ما رواه الجمهور» عن النبي يتلق قال : « لايبولن أحدكم في الماء ظ 
الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة » (') ولا يقال : ان لم يجز: استعمال الماء المغتسل 
به من الجنابة وشبهه في الطهارة » لم يجز استعمال ماه الوضوءء والا فما الفرق ؟ 
لانا نقول مقتضى الاصل التسوية » لكن الفرق بالاحاديث المانعة منماء غسل الجنابة 
دون ماء الوضوء »كما حصل الفرق بينهما في ايجاب النز ح في البثرعلى قول كثير 
منا » ويمكن أن يقال : اما الحديث الاول ففي سنده ضعف » لان سعدا رواه عن 
ابن فضال » عن أحمد بن هلال ؛ عن الحسن بن محبوب » عن عبدالله بن سنان ) 
وابن فضال فطحي » وابن هلال ضعيف جد . 

وأما الاحاديث الباقية فغيرصريحة بالمنع مناستعماله » وقوله : «ماء لايقطع 
بجواز استعماله » قلنا : لا نسلم » لان كل دلول على جواذاستعمال ماء المطلق يتناول 
هذا الموضع . وأما النهي عن البول في الماء الدائم والاغتسال فيه » فغير دال على 
موضع النزاع » لجواز أن يتعلق النهي بالمنع تعبدا » لان الاغتسال يحدث منعاً من 
الاستعمال على أنه يحتمل كراهة ذلك تنزيها عما تعافه النفس » وقد بينا في رواية 
الفضل » عن أبي عبدالله للبلا ه ان ذلك يكره »ع . 

احتج من أجاز الطهارة به » بما رواه الجمهور « ان النبي 9 اغتسل من 

الجنابة » فرأى لمعة لميصبها الماء فعصرشعره عليها لانه ماء طاهر لميسلبه الاستعمال 
)١‏ الوسائل ج ١ابواب‏ الماء المضاف باب ١١‏ ح ١‏ ص .١88‏ 


, 58656 كتاب الطهارة ص‎ ١ سئن البيهقى ج‎ )١ 
: ٠١7 صح‎ ١ ابواب الماه المطلق باب ه ح‎ ١ الوسائل ج‎ )* 
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سمة الماء المطلق فيكون مطهراً . او لانه لولم يكن مطهراً لزم جواز التيمم معه , 
لكنه باطل » لان التيمم مشروط بعدمالماء المطلق المقدور على استعماله » والاولى 
عندي تجنبه » والوجه التفصي من الاختلاق » والاخذ بالاحوط . 
قال « الشيخ » في النهاية : متى حصل الانسان عند غدير او قليب فليدحل 
يده ويتوضاأً منه » وانأراد الغسل وخشي ان نزل فساد الماء فليرش عن يمينه ويساره 
وأمامه » ثم لبأخذكفاًكفاً يغتسل به . قيل: المراد به أن يرش الارض لتجتمع أجزائها 
فيمنع سرعة انحدار ما انفصل عن جسده الى البئر. وقال الصهرشتي : يبل جسده 
ثم يغسل به ليتعجل الاغتسال قبل انحدار الماء المنفصل عن جسده الى البثر. 
واعلم ان عبارة « الشيخ » لا تنطبق على السرش الا أن يجعل في نزل ضمير 
ماء الغسل » فيكون التقدير وخشى ان نزل ماء الغسل فساد الماء » والا بنقدير أن 
يكون في نزل ضمير المريد لا ينتظم المعنى » لانه ان أمكنه الرش لا مع النزول 
أمكنه الاغتسال من غير نزول . ويدل على أن مراده ماؤكرناه مارواه أحمدبن محمد 
ابن أبي نصر البزنطي في جامعه عن عبدالكريم » عن محمد بن عيسى » عن أبي 
عبدالله للبلا فال : « سثل عن الجنب ينتهي الى الماء القليل » والماء في وهدة » فان 
هو اغتسل رجع غسله في الماءكيف يصنع ؟ قال : بنضح بكف بين يديه » وكاف 
عن خلفه » وكف عن يمينه » وكف عن شماله ويغتسل » 7(" . 


فرع 
وكل ذلك بناء على ان المنقول عن "''ثمة يقتي ما ذكره ( ره ) في النهاية 


ودالقدر»الذي نقلناه هوما ‏ ءاه علي بن جعفر» عن. أبي الحسن إلا قال : «وسألته 
عن الماء في ساقية اومنقطع » أيغتسل منه للجنابة او يته ضأ .نه للصلاة اذاكان لايبلغ 


.١69 ح7 ص‎ ٠١ ابواب الماه المضاف باب‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 


ج١‏ كتاب الطهارة 4م 
صاعاً للجنابة » ولا مدا للوضوء » وهو متفرق ءكيف يصنع ؟ قال : اذاكانت يده 
نظيفة فليأخذ كفا فلينضحه خلفه » وكفاً عن يمينه » و كفا عن شماله » فان خحشي أملا” 
ماءاً يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات » ثم بمسح جسده بيده » فان ذلك يجزيه »('افان 
كان « الشيخ » أراد في النهاية هذا الحديث فهو غير دال على ما ذكره» ويكون 
المطالبة متوجهة الى الشيخ (ره) على تحقيق ما ذكره (ره) » اما الرواية فمعناها أن 
يبل جسده للغسل لا غير وانكان منافيا للمذهب في مراعات الترتيب » في الاجتزاء 
يمسح البدن » والرواية شاذة فلا تتشاغل بتفسيرها . 
فروع 

الاول : انما يحكم بطهارة ما يغتسل به اذا لم يكن على جسد المتطهر عين 
النجاسة » اما لولاقى نجاسةكان نجسأ » ولم يجز استعماله » سواءكان استعمل في 
الوضوء او الغسل . 

الثاني : اذا بلغ الماء المستعمل في الكبرىكرأ فصاعد] لم يزل عنه المنع» 
وقطع و الشيخ » في المبسوط على زوال المشع ؛ وتردد في الخلاف . لنا انثثبوت 
المنع معلوم شرعاً فيقف ارتفاعه على وجود الدلالة » ومايدعى من قولالائمة 9655: 
«اذا بلغ الماءكراً لم يحمل خبثا » (' لم نعرفه ولا نقلناه عنهم » ونحن نطالب 
المدعي نقل هذا اللفظ بالاسناد اليهم» اما قو لهم ياي داذاكانالماء قدر كر لم ينجسه 
شيء » ا فانه لايتناول موضع النزا ع » لان هذا الماء عندنا ليس بنجس » فلوبلغ 
كرا ثم وقعت فيه نجاسة » نعم « لم تنجسه » لايرتفع ماكان فيه من المنع »؛ ولايلزم 
)١‏ الوسائل ج ١‏ ابواب الماء المضاف باب ٠١‏ خ ١‏ ص .١556‏ 


؟) المستدرك ج ١‏ فى أحكام المياه ص 79 . 
( الوسائل ج ١‏ ابواب الماه المطلق باب ه ح 5146 ص را ١‏ . 
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على ذلك لو اغتسل في كر فصاعداً » والا لمنع » ولو اغتسلل في البحر. 

الثالث : المستعمل في غسل الجنابة يجوز ازالة النجاسة به » لانه:ماء مطلق 
طاهر فجاز ازالة النجاسة به » لقوله لِلئةٍ : «ثم اغسليه بالماء» (') وقول الصادقكئاِ: 
« في البول يصيب الجسد » قال : يصب عليه الماء مرتين » 7" . 

الرابع : ما يستعمل في الاغسال المندوبة او غسل الثوب الطاهر باق على 
تطهيره » لان الاستعمال لم يسلبه الاطلاق فيجب يقاؤه على التطهير للاية » ولقوله 
ليلا « الماء طهور » 9:. 

مسئلة : وفيما يزال بسه الخبت لم يتغير النجاسة قولان : أشبههما التنجيس 
عدا ماء الاستتجاء » اما نجاسته مع التغيير فباجماع الناس » ولما بيناه من أن غلبة 
النجاسة على الماء مقتضية لتنجيسه » واذا لم يتغير فقد اختلف قو لالشيخ (ره) فقال 
في المبسوط : هونجس . وفي الناس منقال : لاينجس اذا لميغلب عل ىأحد أوصافه 
وهو قوي » والاول أحوط » وجزم في مسائل الخلاف بنجاسة الاولى » وطهارة 
الغسلة الثانية » والقول بنجاستهما أولى » طهر محل النجاسة او لم يطهر. 

لنا ماء قليل لاقى النجاسة فيجب أن ينجس » وما رواه الغيص بن القسم قال: 
« سألته عن رجل أصابه قطرة من طشت فيه وضوء » فقال : ان كان من بول » اوقذرء 
فيغسل ما أصابه » 7؟) اما رفبع الحدث به او بغيره مما يزال النجاسة فلاء اجماعأ , 
ولما رواه عبدالله بن سئان » عن أبي عبدالله للبلا قال : « الماء الذي يغسل بهالثوب 

او يغتسل به من الجنابة لا يتوضأ به واشباهه » 7 وهاتان الروايتان فيهما ضعف » 

. . . الا انه رواء اقرصيه‎ ١١ سنن البيهقى ج ١كتاب الطهارة ص‎ )١ 
.1٠١١١ ح م ص‎ ١ ؟) الوسائل ج ؟ ابواب النجاسات باب‎ 
.٠١١:ضص‎ ٠١ ح‎ ١ ابواب الماء المطئق باب‎ ١ م) الوسائل ج‎ 
.١6١0 ص‎ ١14 الوسائل ج١ ابواب الماء المضاف باب؟ ح‎ )4 
.١66© ابواب الماه المضاف باب و حاص‎ ١ ه) الوسائل ج‎ 


ح١‏ كتاب الطهارة 0١‏ 


غير ان النظر يؤيد ما تضمناه من المنع مما يزال به النجاسة . 

وأما طهارة ماء الاستنجاء فهو مذهب الشيخين » وقال علم الهدى (ره) في 
المصباح : لابأس بما ينضح من ماء الاستنجاء على الثوب والبدن ؛ وكلامه صريح 
في العفو وليس بصريح في الطهارة » ويدل على الطهارة ما رواه الاحول عن أبي . 
عبدالله لِلئل قال قلت : « أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع وبي في ذلك الماء 
الذي استنجيت به » فقال : لا بأس به » '') وما رواه عبدالكردم بن عتبة الهاشمي » 
قال : « سألت أباعبدالله لقلا عن الرجل يقع ثوبه في الماء الذي يستنجي به أينجس 
ذلك ثوبه ؟ قال : لا »(') ولان التفصي منه عسرء فشرع العفو رفعاً للعسر» ويستوي 
فيه ما يغسل به القبل والدبرء لانه يطلق في كل منهما لفظ الاستنجاء . 

فرع 

واذا أصاب الوب او الجسد مما يغسل به اناء الولوغ » قال في مسائل 
الخلاف : لا يغسل » سواءكان من الاولى » اوالثانية » وتردد في المبسوط في نجاسة 
الاولى . ويقوى عندي وجوب الغسل منهما » لانه ماء قليل لاقى النجاسة فيجب أن 
ينجس ٠‏ اذأ له « اذاكان الماء قدركرلم ينجسه شيء ع (") فيجب أن ينجس مادونه ؛ 
لتحقق معنى الشرط » احتج « الشيخ » بأنه لو كان المنفصل نجساً لما طهر الاناء ؛ 
لانه كان يلزم نجاسة البلّة الباقيه بعد المنفصلء» ثم ينجس الماء الثاني بنجاسة البلة » 
وكذا ما بعده » والجواب ان ثبسوت الطهارة بعد الثانية ثابت بالأجماع فلا يقدح 

ما ذكره » ولانه معفوعنه رفعاً للحرج » ووافق على أنه لا يرفع به حدث . 


١)الوسائل‏ ج ١ابواب‏ الماه المضاف ياب ١‏ حا ص .1١١‏ 
؟) الوسائل ج ١‏ ابواب الماه المضاف باب ١‏ حه ص .1١5١‏ 
*) الوسائل ج ١‏ ابواب الماء المطلق باب هو حه و5 ص ٠.١١8‏ 
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مشئلة : ولا يغتسل بغسالة الحمام الا أن يعلم خلوها من النجاسة » قال ابو 
جعفر بن بابويه في كتابه : ولا يجوز التطهير بغسالة الحمام . وقال في النهاية : 
وغسالة الحمام لا يجوز استعمالها على حال » لنا ما روي غن أبي الحسن الاول لبلا 
قال : « ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام » فانه يسيل فيها «ايغتسلبه 
الجنب » وولد الزنا» والتاصب لنا أهل البيت 8ق » (') ولانه ماء مجتمع منمياه 
مخبثةفيبقى على نجاسته » لمابيّناه فيماسلف وقوله : «الا أذيعلم خلوها منالنجاسة» 
لان الحديث المانع من استعماله علل المنع » « باجتماعه مسن النجاسة » فينتفي 
التنجيس عند انتفاء السبب » ولان الاصل في الماء الطهارة فلا يقضي بالنجاسة الا 
مع اليقين بوجود المقتضي . 

ويؤيد ذلك ما ذكره ابن بابويه في كتابه » عن أبي الحسن إلللا عن مجتمع 
الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب » قال : لا بأس ع '') وهذه رواها 
ابويحيى الواسطي , عن بعض أصحابنا » عن أبي الحسن الماضي للا وهي وان 
كانت مرسلة الا ان الاصل يؤيدها » وبعض المتأخرين قال : وغسالة الحمام » وهو 
المستنقع لايجوز استعمالها على حال ؛ وقال : هذا و اجماع » وقد وردت به أخبار 
معتمدة قد أجمع عليها » ودليل الاحتياط يقتضيها . 

ونقل لفظ النهاية وهوخلاف الرواية وخلاف ماذكره ابن بابويه (ره) » ولم 
نقف على رواية بهذا الحكم سوى تل كالرواية » ورواية مرسلة ذكرها الكليني (ره) 
قال بعض أصحابنا عن ابن جمهور وهذه مرسلة » وابن جمهور ضعيف جد » ذكر 
ذلك : « النجاشي » في كتاب الرجال فأين الاجماع وأين الاخبار المعتمدة ونحن 
نطالبه بما ادعاه وأفرط في دعواه . 


.١6م8ص‎ |! ح١١ ابواب الماء المضاف باب‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 
.١54 ؟) الوسائل ج إ-ابواب الماء المضاف باب و ح و ص‎ 
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مسئلة : أما «الاسئار» كلها طاهرة عدا الكلبء والخنزير» والكافرء والسئور 
« مهموزأ » بقية المشروب » وماذكرناه اختيار «الشيخ ره» في النهاية و«علم الهدى» 
في المصباح وأما الشيخ في الاستبصار والتهذيب الى المنع من سؤر مالا يؤ كل 
الحمه » وقال في المبسوط « الادمي » طاهرعدا الكافر» والطيرء والبهايم الوحشية » 
كلها طاهرة » عدا الكلب والخنزير » والتي لا يؤكل من الانسي ةكلها نجسة » عدا 
مالايمكن التحرز منه كالفأرة » والحية » والهرة وغير ذلك . 

لنا ما رواه الجمهور » عن جابر » ان النبي قَنْلِعُ د سثل أيتوضأ بما أفضلته 
الخمر؟ فقال نعم » وبما أفضلته السباع كلها » (') وما رووه عن زيد بن أسلم » ان 
النبي يَنِقُ « سئل عن الحياض تنق بها السباع . والدواب » فقال : لها ما حملت في 
بطونها . وما بقي فهو لنا شراب وطهور '') ووجه الدلالة عدم الفرق في الجواب 
بين قليله و كثيره » ومن طرإق الخاصة ما رواه ابوالعباس الفضل قال : « سألت أبا 
عبدانه لإلبل عن فضل الشاة » والبقرة» والحمارء والابل » والبغل » والوحش » 
والهرة » والسباع » فلم أترك شيئا الا سألته عنه , فقال : لا بسأس» حتى انتهيت 
الى الكلب »؛ فقال : رجس نجس لاتتوضأ بفضله » واصبب ذلك الماء» 9) وءن 
معاوية بن شريح قال : « سأل عذافر » أيا عبداينه للبلا وأنا عنده عن سؤر السنورء 
والشاة » والبقرة » والبغل » والحمار ؛ والفرس » والسبع » أيشرب منه ويتوضأ ؟ 
فقال: نعم » قلت : الكلب ؟ قال لا ؛ قلت : أليس هوسبع ؟ قال : لا وايته انه رجس 
لا وابته انه رجس » 7 وأما سؤر الطيور فطاهرء الا ماكان على منقاره نجاسة دما او 

١)التاج‏ ج ١‏ كتاب الطهارة ص #م . 

؟) سنن ابن ماجة ج ١‏ كتاب الطهادة ص ١7‏ (مع تفاوت) . 

#) الوسائل ج ١‏ ابواب الاسثار باب ١‏ حم ص .١١"‏ 


*#)الوسائل ج ١‏ ابواب الاسثار باب ١‏ ح5 ص .1١١67‏ 


91 كتاب الطهارة ج١١‏ 


غيره ؛ لما رواه عليبن أبيحمزة » عن أبيعبدالّ يلا قال : « لاباس بفضل الحمام 
والدجاجة ؛ والطير»'') ومارواه عمارعنه لبلا قال : «وكل الطيور يتوضاأً بماء يشرب 
منه » الا أن يرى فى منقاره دما » "ا . 

لا يقال : علي بن حمزة واقفي » وعمار فطحي » فلا يعمل بروايتهما لانا 
نقول: الوجه الذي لاجله عمل برواية الثقة قبولالاصحاب » وانضمام القرينة » لانه 
لولا ذلك ؛ لمنع العقل من العمل بخبر الثقة » اذ لا وثوق بقوله » وهذا المعنى » 
موجود هنا » فان الاصحاب عملوا برواية هؤلاء كما عملوا هناك » ولو قيل : فقد رد 
روايةكل واحد منهما في بعض المواضع » قلنا : كما ردّوا رواية الثقة في بعض 
المواضع متعللين بأنه خبر واحدء والافاعتبر كتب الاصحاب فانك تراها مملؤة 
من رواية علي المذ كورء وعمارء على انا لم نر من فقهائنا من رد هاتين الروايتين» 
بل عمل المفتين منهم بمضمونها . 

ويؤيدهما ان مقتضى الدليل الطهارة » وانما يصار الى النجاسة لدلالة الشرع 
وحيث لا دلالة فلا تنجيس . واستدل « الشيخ » في التهذيب على نجاسة سؤر ما 
لايؤ كل لحمه ٠‏ برواية عمارء عن أبي عبدالله لإلئلا قال : وكل ما يؤ كل لحمه فلابأس 
بسؤره » 7( قال : هذا يدل على أن مالا بيو كل لحمه لا يجوز الوضوء بسوّره ولا 
يشرب منه » والجواب الطعن يضعف الشتند» ووجود المعارض السليم» فانالراوي 
له أحمد بن الحسن بن علي » عن عمرو بن سعيد » عن مصدق بن صدقة » عنعمار» 
والجماعة فطحية فلايترك لاجله رواية الفضل» وبأن دلالته على موضيعالنزاع بدليل 
الخطاب وهو متروك عند المحققين . 


١)الوسائل‏ ج ١ابواب‏ الاسثار باب م ح ١‏ ص .١١5‏ 


؟) وم) الوسائل ج ١‏ ابواب الأسثئار باب » ح ؟ ص .1١١5١6‏ 


ج١‏ كتاب الطهارة هه 


وما رواه الجمهورء من قول النبي يَرتقٍ دفي الحمر يوم خيبر» انه رجس»7") 
فهو ضعيف » قال البخاري : رواه ابن أبي حبيبة ».وهو منكر الحديث » وابراهيم 
ابن يحيى » وهو كذاب ». وأما نجاسة ما استثنيناه من الكلب ؛ وإلخنزير » والكافر 
فلا"نها نجاسة الاعيان فينجس القليل يمباشرتها » أما الكلب » فلما رواه الجمهور » 
عن أبي هريرة » ان النبي تَرتَلغ قال : « يغسل الاناء من.ولوغ الكلب ثلاثاً » او 
خمساأً » او سبعاً » (') وفي رواية عنه » عسن النبي يتل « اذا وقع الكلب في اناء 
أحدكم فاغسلوه سبعاً » () وأما الخنزير فلقوله تعالى : جا أو لحم الخنزير فانه 
رجس ‏ (؟) والرجاسة : النجاسة » ومن طريق الخاصة » ما رواه محمد بن مسلم 
قال : « سألت أباعبدالله يلل عن الكلب يصيب شيئأ من جسد الرجل » قال : يغسل 
المكان الذي أصابه » (9). 

وما رواه محمد بن يعقوب الكليني (ره) » باسناده عن علي بن جعفر » عن 
أخيه موسى بن جعفر كيلم و عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فيذكر وهو في صلاته ؛ 
قال : اذا دخل في صلاته فليمض » وان لم يدخل فلينضح ما أصاب من ثوبه» الا 
أن يكون فيه أثر فيغسله ٠‏ قال : وسألته عن خنزير شرب من اناء كيف يصنع به ؟ 
قال : يغسل سبع مرات » ١‏ . 

وأما الكفارفقسمان: يهود ونصارىء ومنعداهماء أماالقسمالثاني: فالاصجاب 

)١‏ رداها مسلم فى صحيحه من كتاب الصيد والذبائح ج م ص ١9041١‏ (بغير هذه 
المبارة) . 

؟١)‏ سنن البيهفى ج ١‏ كتاب الطهارة ص 714٠١‏ . 

*') سنن البيهقى ج ١‏ كتاب الطهارة ص 924١‏ رواه بلفظة ولغ . 

#) الانعام : 6ع ١‏ . 

ه) الرسائل ج ١‏ ابراب النجاسات باب ١١‏ حم ص .1٠١١١‏ 

.٠١١7 ص‎ ١ ح‎ ١ الوسائل ج 7 ابواب النجاسات باب‎ )١ 


1 كتاب الطهارة ج١1‏ 
متفقون على نجاستهم » سواءكانكفرهم أصلياً او ارتداداً » لقوله تعالى : + انما 
المشر كون نجس # (') ولقوله تعالى : ع كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا . 
يؤمنون يه ' لا يقال : « الرجس » العذاب رجوعاً الى أهل التفسير » لانا نقول : 
حقيقة اللفظ يعطي ما ذكرناه ؛ فلا يستند الي مفسر برأيه » ولان « الرجس » اسم 
لما يكره فهو بقع على موارده بالتواطىء » فيحمل على الجميع عملا بالاطلاق » 
وأما اليهود والنصارى « فالشيخ » قطع في كتبه بنجاستهم » وكذا « علم الهدى » 
والاتباع و ابنابابويه » ود للمفيد » قولان : أحدهما : النجاسة ٠‏ ذكره في أكثر كتبه 
والاخر الكراهية ذكره في الرسالة الغرية . 

لنا ما رواه الجمهورء عن أبي ثعلبة الخشني قال.: « قلت : يارسو ل الله غ27 
انا بأرض قوم أهل كتاب نأكل في آنيتهم » فقال : لا تأكلوا فيها الا أن لا تجدوا 
غيرها » فاغسلوه ثم كلوا فيها » (') لا يقال : يحمل على ما اذا لاقوها بالنجاسة لان 
الغالب عليهم مباشرة النجاسات » لانا نقول : اللفظ مطلق فيحمل على المباشرة 
كيف كان . 


ومن طريق الخاصة ما رواه سعيد الاعرج ؛ عن أبي عبدالته قار قال : «سألته 
عن سؤراليهودي » والنصراني ؛ أبتوضاأً منه ؟ قال : لا (؟) وما رواه أبوبصير» عن 
أبي جعفر لبلا « في مصافحة المسلم لليهودي » والنصراني » فال : من وراء الثياب. 
فان صافحك بيده فاغسلها » () يعني «يدك» وعن محمد بن مسلم 0 عن أحدهما يانم 


)١‏ التوبة :ما. 

؟) الانعام : .1١6‏ 

*) سئن البيهقى ج ١‏ كتاب الطهارة صن #” , 

) الوسائل ج ١‏ ابواب الاسئار باب "م ح ١‏ ص .١١56‏ 

ه) الوسائل جح 7 ابواب النجاسات باب ١6‏ ح ها ص .٠١١9‏ 


ج١‏ كتاب الطهارة 4 

قال : « سألته عن رجل صافح مجوسياً » قال يغسل يده ولايتوضًع»9). 

وما رواه علي بن جعفر » عن أخيه موسى بن جعفر ليم في شراء الثوب » 
قال : « ان اشتراه من مسلم فليصل فيه » وان اشتراه مسن نصرزاني فلا يصل فيه حتى 
يغسله » (') وعنه» ع نأخيه موسى ئلا قال: سألته عن اليهوديء والنصراني» يدخحل 
يده في الماء أيتوضاً هنه ؟ فقال : لا , الا أن يضطر اليه » 9). لا يقال: هذا الاستثناء 
يدل على عدم النجاسة؛ لانه لو حكم بنجاسته لما أجاز الوضوء مع الاضطرارء لانا 
نقول: لعل المراد بالوضوء التحسين لا رفع الحدث» ويلزم من المنع منه للتحسين 
المنع من رفع الحدث » وهو أولى 5 


فر وع 

الاول : يكره سؤر « الجلال » وهو ما يأكل العذرة محضاً » وبه قال « علم 
الهدىره » في جهل العلم والعمل» واستثناه منالمباح في المصباح. وكذا والشيخره» 
في الميسوط. لنا خبر الفضل أبي العباس ( رض ).؛ عن أبي عبداله أ ولا نالطهارة 
هي مقتضى الاصل » لايقال : رطوبة أفواهها عن غذاء نجس » فيحكم بنجاسته» لانا 
نمنع الملازمة ؛ ولانه منقوض ببصاق من شرب الخمر اذا لم يتغير» وبما لوأكلت 
غير العذرة مما هو نجس »ء لا يقال : عرقها نجس فلعابها نجس » لانا نمنع الملزوم 
واللازم » وسيجيء تحريره . 

الفرع الثاني : أسثار المسلم طاهرة وان اختلفت آراؤهم ؛ عدا الخوارج 
والغلات » وقال « الشيخ ره » في النهاية بنجاسة المجبرة والمجسمة. وخرج يعض 
١)الوسائل‏ ج 7 ابواب النجاسات باب ١8‏ ح "ا ص خم1ا١٠ا.‏ ْ 
*) الوسائل ج 9 ابواب النجاسات باب ١‏ ح ١٠١‏ ص .١٠١.0‏ 
") الوسائل ج 7 ابواب التجاسات باب 4 ١‏ ح وص ٠١٠١‏ . 


14 كتاب الطهارة ج١١‏ 


المتأخرين بنجاسة من لم يعتقد الحق مدا المستضعف » لنا ان النبي 857 لم يكن 
يجتنب سؤر أحدهم وكان يشرب منالموضع الذي تشرب منه عايشة بعده» ولم 
يجتنب علي ]لتلا سؤر أحد من الصحابة مع مباينتهم له » ولا يقال :كان ذلك تقية» . 
لانه لا يصار اليها الا مع الدلالة . 

وعن علي إإلئلإ د انه سئل أتتوضأ من فضل جماعة المسلمين أحب اليك أو 
تتوضأ منر كو أبيض محمر؟ فقال: لاء بل منفضل وضوء جماعةالمسلمين فان أحب 
دينكم الىالله الحنيفية السهلة السمحة »ع )١(‏ ذكره أبوجعفر بن بابويه في كتابه » وعن 
عيص بن القسيم » عن أبي عبدالله ينبلا « ان رسول الله لق كان يغتسل هو وعايشة 
من اناء واحد » (') ولان النجاسة حكم مستفاد من الشر ع فيقف على الدلالة . 

أما الخوارج : فيقدحون في علي إإلبل» وقد علم من الدين تحريم ذلك فهم 
بهذا الاعتبار داخلون في الكفر لخروجهم عن الاجماع ؛ وهم المعيتنون بالنصاب. 

. وأما الغلاة : فخارجون عن الاسلام وان انتحلوه ء وقال : ابن بابويه ( ره ) 
في كتابه لا يجوز الوضوء بسؤر ولد الزناء والوجه الكراهية. لنا التمسك بالاصل» 
وربما تعلل المانع بأنه كافر » ونحن نمنع ذلك » ونطالبه بدليل دعواه » ولو ادعى ‏ 
الاجماع كما ادعاه بعض الاصحا ب كانت المطالبة باقية » فانا لآ نعلم ما ادعاه . 

الفرع الثالث: يكره سؤر ما أكل الجيف من الطير اذا خلا موقع الملاقات 
من النجاسة » ولا يحرم » وبه قال علم الهدى في المصباح » ؤاستثنى الشيخ ذلك 
من المباح في النهاية والمبسوط . لنا الاذن في استعمال سؤر الطيور والشباع » يدل 
على ذلك : انها لا تنفك عن ذلك عادة » وفي مسائل عمار » عن أبي عبداق إلا 
وعما يشرب منه صقر او عقابء فقال: كلشيء من الطيور تتوضأ مما يشرب منه الا 
١)الوسائل‏ ج ١‏ ابواب الماء المضاف باب لم ح "ا ص 167 . 
؟)الوسائل ج ١‏ ابواب الاسثار باب7 ح ١‏ ححص م١1.‏ 


ح١‏ كتاب الطهارة 1 

أن ترى في منقاره دما » 0 . 

. الفرع الراببع: 1ت ارا فاقريك لم ينجس الماء وان قل سواء 
غابت اؤلم تغب» ذكره الشيخ فيالمنسوطهء لعموم الاحاديت المبيحة لسؤر الهرة؛ 
منها رواية زرارة عن أبي عبدالله 9 في كتاب علي إلئا «ان الهرة سبع ولا بأس 
بسؤره » واني لاستحي من الله ان ادع طعاماً لان الهرة أكل منه » () . 

الفرع الخامس : قال في المبسوط يكره سؤر « الحائض » وأطلق . وكذا ' 
قال : علم الهدى رضي الله عنه في المصباح » وكره سؤر المتهمة لا المأمونة » 
ويريد « بالمأمونة » المستحفظة من الدم و « بالمتهمة » ضدها . وما في النهاية أولى 
مصيراً الى الخبر المقيد بالتهمة » رواه العيس بن القسم عن أبي عبدالته للبلا ه في 
سوؤر الحايض » قال : يتوضأ منه » ومن سوّر الجنب : اذاكانت مأمونة » '"ا ورواه 
علي بن يقطين عن أبي الحسن ليلا و عن الرجل يتوضاً. بفضل وضسوء الحايض » 
قال: اذاكانت مأمونة فلابأس ©9)) ولان مع عدم التحفظ يتطرق ظن النجاسة» ومع 
ظن النجاسة يكره الاستعمال استظهاراً للعيادة . 

الفر ع السادس : قال بعض الاصحاب : لعاب « المسوخ » نجس كالدب » 
والقردء والثعلب»ء والارنب» والغيل» وقالالشيخ: المسوخ نجسة. والوجه الكراهية 
دفعاً لشبهة الاختلان » ويدل على الطهارة خبر الفضل » ولان الطهارة هسي مقتضى 
الاصل فيحكم بها مع عدم الدلالة على التنجيس » والسؤر يبنى على اللعاب . 

الفرع السابع : قال في النبسوط : يكره سؤر « الدجاج » على كل حال » 


.١١5١١56 ابواب الاسثار باب » ح 6 ص‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 
.١١8 ح” ص‎ ١ ابواب الاسثار باب‎ ١ ؟)الوسائل ج‎ 
.١5م8 صض‎ ١ ابواب الاسثار باب لا ح‎ ١ الوسائل ج‎ )* 
. 1١/١ ابواب الاسثار باب لم حه صن‎ ١ الوسائل ج‎ )4 


55 كتاب الطهارة ج١‏ 

:وهو حسن أن قصد المهملة » لانها لا تنفك من الاغتذاء بالنجاسة . 

الفرع الثامن : سؤر الحشار» طاهرء وهوقول الجماعة » والمستند الاحاديث 
السابقة » والتمسك بمقتضى الاصل . 

الفرع التاسع : لا بأس بسؤر « الفأرة » ود الحية » وكذا لو وقعتا في الماء 
وخرجتا » وقال في النهاية : الافضل ترك استعماله . لنا رواية اسحق بن عمار » عن 
أبي عبدالله للبلا « ان أبا جعفر لكان يقول : لا بأس بسؤر الفأرة اذاشربت في 
الاناء » أن يشرب منه ويتوضأ » () . 

الفر ع العاشر : فال في النهاية : لايجوز استعمال ما وقبع فيه الوزغ وان برج 
حيآ » وكذا قال ابن ابويه في كتابه : والوجه الكراهية تمسكاً بالاصل. ولانه ليس 
بنجس العين » ولما رواه علي بن جعفرء عن أخيه موسى بن جعفر إلثلهن قال : « سألته 
عن العظاة » والحية » والوزغ ؛ بقع في الماء فلا تموت أيتوضاً منه للصلاة ؟ قال 
لا بأس به» "ا . 

الفرع الحادي عشر : لا بأس أن يستعمل الرجل فضل وضوء المرأة اذا لم 
يلاق نجاسة عينية » وكذا الرجل » لما بيّناه من بقائه على التطهر » ولماروته ميمونة 
قالت: د اغتسلت من جفنة ففضلت منها فضلة؛ فقلت: يا رسول الله يَر9 اني اغتسلت 
منه » فقال : الماء ليس عليه جنابة » () وقال ابن حنبل : يكره اذا حلّت به المرأة» 
لما روىالحكم بن عمرو «انالنبي يي نهى أنيتوضاً الرجل بفضل وضوء المرأة»!؟) 


)١‏ الوسائل ج ١ابواب‏ الاسثار باب ة ح»؟ ص الاا. 

؟) الوسائل ج ١‏ ابواب الاسثار باب ؟ ح ١‏ صن ١/١‏ . 

م) رواه البيهقى فى السئن ج ١‏ ص م١‏ ومسلم والبخارى فى ابواب الطهارة من 
صحيحها بغيرهذء العرارة . 

) سئن ابن ماجة ج ١‏ كتاب الطهارة ص ٠ ١797‏ 


ج١١‏ كتاب الطهارة ل 
والحديث ضعيف طعن فيه محمد بن اسماعيل » وقال هو موقوفق » ومن رفعه فقد 
أخطا . 

مسئلة : مالانفس له سائلة كالذباب» والجرادء والخنافسء لاينجس بالموت» 
ولا ينجس الماء بموته ولا المابعات » ونعني «بالنفس السائلة» الدم الذي يخريج من 
عرق» وهذا مذهب عامائنا أجمع» وقال الشافعي: نجس بالموت وينجس مايموت 
فيه عدا السمك. لنا ما رواه الجمهور » عن سلمان عن النبي 5# قال: « أيما طعام 
اوشراب ماتت فيه دابة ليس لها نفس سائلة فهو الحلا لأ كله وشربه والوضوء منه »(). 

لا يقال: طعن الترمذي فيهذا الحديث بأن رواته بغية فهومدلسء لانا نقول: 
. صححه جماعة » ورووه عن المشاهير فزال بهم الطعن » ومن طريق الخاصة ما رواه 
عمار » عن أبي عبدالله إٍ د انه سئل عن الخنفساء » والذياب » والجراد » والنملة» 
وما أشبه ذلك يموت في اللبن والزيت والسمن وشبهه ؟ قا لكل ما ليس له دم فلا 
بأص » (') وما رواه الحسين بن سعيد » عن ابن سنان » عن ابن مسكان ٠‏ عن أبي 
عبدالله للبلا قال : وكل شيء سقط في البثر ليس له دم » مثل العقارب » والخنافس» 
وأشباه ذلك »فلا بأس »0) . 

وما رواه حفص بن غياث » عن جعفر بن محمد إِخْبَةٍ قال : « لا يفسد المساء 
الا ماكانت له نفس سائلة » 47 لا يقال : عمار فطحي » ومحمد بن سنان ضعيف » 
وحفص بن غياث القاضي عامي » لانا نقول : هذه الروايات وان ضعف سندها » 

فان فتوى الاصحاب يؤيدهاء ويؤ كدها قول الصادق !14 « الماء كله طاهر حتى يعلم 


. سنن الييهقى ج ١كتاب الطهارة ص 767 رواء مع تفاوت‎ )١ 
ص “9 /اا.‎ ا١خ‎ ٠١ ابواب الاسئار باب‎ ١ ؟) الوسائل ج‎ 
. ١7ص ح”‎ ٠١ ابواب الاسثار باب‎ ١ الوسائل ج‎ )" 
ح4 ص #ا1.‎ ٠١ ابواب الاسئار باب‎ ١ غ) الوصائل ج‎ 


انه قذر » (') ولانه ماء ثبتت طهارته وشك في نجاسته فيبقى على الطهارة . 
فروع 

الاول: ما يعيش في الماء وا نكان مما لانفس له سائلة لاينجس الماء بموته» 
كالسمك » والضفدع » والسرطان » وان كان له نفس صائلة كالتمساح » فانسه ينبجس 
بموته» وقال « الشيخ » في الخلاف: اذا مات في الماء القليل ضفدع او مالا يؤ كل 
لحمه مما يعيش في الماء لا ينجس الماء وأطلق. لنا انه حيوان له نفس صائلة وكان 
موته منجساً ولا حجة لهم في قو له للبلا في البحر: « هو الطهو رمائه » الحل ميتته »(") 
لان التحليل مختص بالسموك وسيأتي تحريره . 

الثاني : في ما لا نفس له اذا وقع في الماء القليل فغيتر أحد أوصافه لم تزل 
طهوريته.مالم يسلبه الاطلاق » فان سلبه بقي على طهارته وزالت الطهورية . 

الثالث :ما تواد من الطاهرات طاهر»ء وما تولد من النجاسا تكدود الحش 
وصراصرهء ففي نجاسته تردد» وجهالنجاسة انهاكاينة عن النجاسة فتبقى على النجاسة» 
ووجه الطهارة الاحاديث الدالة على طهارة مامات فيه حيوان لا نفس له مسن غير 
تفصيل » وترك التفصيل دليل ارادة الاطلاق » ولان تولده في النجاسة معلوم » أما 
منها فغير معلوم » فلا يحكم بنجاسته» وان لاقى النجاسة اذا شعلا مسن عين النجاصة. 
ومثله السبع اذا أكل الجيف وكان فمه خخالياً منعين النجاسة . 

الرابع : اذا انقطع حيوان الماء فيه لم ينجسه اذا لسم يكن ذا نفس صائلة » 
وينجسه ا نكان له نقس اذا كان الماء قليلا . 

الخامس : اتفق الاصحاب على نجاسة الادمي بالموت » لان له نفساً سائلة » 

. ٠٠١ ح م ص‎ ١ ابواب الماه المطلق باب‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 

؟) سئن البيهقى ج ١‏ كتاب الطهارة ص 7 . 


ج ١‏ كتاب الطهارة ٠)‏ 


ولان زنجياً مات في بثر فأمر ابن عباس ينزحها » ولما رويناه عن الصادق لبا من 
ايجاب نزح سبعين اذا مات في البئر » (') واذاغسل المسلم طهر » أما الكافر فلا 
يطهر ‏ لان طهارة المسلم مستفاد بالشر ع فيبقى الكافر نجساً بالاصل . 

السادس : ما يموت فيه الوزغ » والعقرب » يكره » وهو اختيار « الشيخره » 
في المبسوط وقال في النهاية : لا بأس بما لا نفس له سائلة الا العقرب والوزغ . 
وقال ابن بابويه في المقنع: اذا وقعت العضاية في اللبن حرم. لنا انه حيوان لا نفس 
له فلا ينجس ولا ينجس. امارواية عمار الساباطي عن أبيعبدالن ليد د عن العضاية 
تقع في اللبن قال : بحرم اللبن » '') فالوجه الكراهية» وقد قيل: ان فيها سمأ فالمنع 
للتوقي . 

السابع : لو ضربٍ صيد محلل فوقع في الماء فمات » فانكان الجرح قاتلا 
فالماء على الطهارة » والصيد على الحل » وان لم يكن قاتلا واحتمل أن يكون موته 
بالماء والجرح فالصيد على الحظر » لعدم تيقن السبب المببيح » وفي تنجيس الماء 
تردد » أحوطه التنجيس . ٠‏ 

مسئلة : لو نجس أحد الانائين ولم تيعين اجتنبب ماؤهما » وكذ! قال في 
المبسوط . وقال في النهاية : وجب اهراق جميعه والتيمم؛ وبمثله قال ابو جعفر بن 
بابويه في كتابه» والمفيد في المقنعة . وقال علم الهدى ( ره ) في المصباح: أراقهما 
وعدل الى غيرهما : فان لم يجد تيمم » وما ذكره في المبسوط أشبه » أما المنع من 
استعمالهما فمتفق عليه» ولان يقين الطهارة في كل واحد منهما معارض بيقين النجاسة 
ولا رجحان ؛ فيتحقق المنع» ولعل الشيخ استند في النهاية الى رواية سماعة وعمار 
ابن موسى عن أبي عبدالله لإثل فير جل معه اناءان وقع في أحدهما نجاسة لا يدري 
ظ )١‏ الوسائل بج ١‏ ابواب الماء المطلق باب #8١‏ ح # ص .14١‏ 
؟) الوسائل ج ١5‏ ابواب الاطعمة المحرمة باب 48 ح 7 ص 456 ٠‏ 


1١ج كتاب الطهارة ظ‎ ٠ 
أيهما هو » وليس يقدر على ماء غيره » قال : يهريقهما ويتيمم » ) وعمار هذا وان‎ 
كان فطحياً ». وسماعة وا نكان واتقفياً » لا يوجب رد روايتهما هذه » اما أولا فلشهادة‎ 
أهل الحديث لهمابالثقة» واماثانياً فلعمل الاصحاب بالحديث ولسلامتهما منالمعارض. ظ‎ 

واما الامربالاراقة فحتمل أذيكنى به 0 الحكم بالنجاسة » لاتحتيم الاراقة ) 
لان استبقائه قد يتعلق به غرض » أما للتطهير ؛ او الاستعمال في غير الطهارة والاكل 
والشرب » وقد يكنى عن النجاسة بالاراقة في كثير من الاخبار تفخيماً للمنع» وقيل: 
وجوب الاراقة » ليصح التيمم » لانه مشروط بعدم الماء» وهو تأويل ضعيف لان 
وجود الممنوع من استعماله لا يمنع التيمم كالمغصوب » وما يمنع من استعماله 
مرض او عدو » ومنع الشارع أقوى الموانع؛ وحكم مازاد على الانائين في المنع 
حكم الانائين . 

فروحخ 

الاول : « التحري » غير نجايز في الانائين وفيما زاد عليهما » سواءكان هناك 
امارة » اولم يكن » وسواءكان المشتبه بالطاهر نجساً او نجاسةكالبول » او مضافاً ؛ ْ 
اومستعملا » ولو انقلب أجدهما لم يجز التحري أيضا ء لان التحري ظن فلا يرتفع 
به بقين النجاسة» ولانه لوكان التحري صوابا لاطر د في الماء والبول» وقد أجمعوا 
على اطراح التحري هناك . 

الثاني : لوكان أحد الانائين نجساً فتطهر بهما وصلى.» لم يرتضع الحدث » 
ولم تصح الصلاة» سواء قدمها أمام الصلاة اوصلى مع كل وضوءء لانه ماء محكوم 
بالمنع منه » فيجري استعماله مجرى النجس »ء أما لو كان أحدهما ماءأ والاخرمضافاً 
او مستعملا في الغسل الواجب فان وجد ماءاً مطلقاً طاهراً على اليقين تطهر به وان 


١)الوسائل‏ ج ١ايواب‏ الماه المطلق باب ١!‏ ح ١‏ صص 4؟7١.‏ 


جح ١‏ كتاب الطهارة ٠66‏ 


لم يجد تطهر بهما ولم يتحر » وكذا قال في المبسوط والخلاف »ء لانه أمكن أداء 
الفرض بطهارة متيقنة . 

الثالث : مع الضرورة يستعمل أبهما شاء في غير الطهارة» ولا يلزمه التحري 
وانكان أحدهما نجساًء لانالضر ورة مبيحة» والتحري لايفيد اليقين فيسقط اعتباره. 

الرابع : لو خاف العطش أمسك أيهما شاء » لانهما سواء في المع » ومع 
خوف العطش يمسك النجس فكيف بالمشتبه . 

الخامس : لو كان معه ماء طاهر ونجس غير مشتبهين ؛ فوطش» شرب الطاهر 
وتيمم » وكذا لسو علم حاجته الى الماء استبقى الطاهر وتيمم للصلاة » لان وجود 
النجس كعدمه . 

مسئلة : وكل ما حكم بنجاسته لم يجز استعماله؛ ولواضطر معه الى الطهارة 
تيمم؛ انما اعتبر « الحكم » لانه أعم » اذ قد يحكم بنجاسة ما ليس بنجس في نفسه 
ويريد « بالمنع من استعماله » الاستعمال في الطهارة او ازالة الخبث او الاكل او 
الشرب دون غيره مثل بل الطين وسقي الدابة » وانما قال فلو «اضطر» لان عدم الماء 
مع الالزام بالصلاةالمفتقرة ال ىالطهارة المائية نوع اضطرارالىالبدل وهوااتطهير 
بالتراب » وأما وجوب التيمم فلاأن الماء المحكوم بنجاسته ممنوع من الطهارة به 


فجرى مجرى العدم . 
ار كن الثانى 
فى الطهارة المائية 
وهي وضوء وغسل » والوضوء يستدعي بيان امور : 
الاول : في موجباته : 5 


مسئلة : موجباتالوضوء خمس: خمروج البول والغايط والريح منالموضع 
المعتاد » والاحداث تشترك في نقض الطهارة » ثم منها: ما يوجب الوضوءء؛ ومنها: 


١ج كتاب الطهارة‎ ٠65 


ما يوجب الغسل » ومنها : ما يوجب الوضوء تارة والغسل اخرى » وقد يقسم الى 
رابع . ْ 

أماموجبات الوضوء: فقداتفقالمسلمون انخروج هذه الثلائة ينقض الطهارة 
ويوجب الوضوء » ويدل عليه مضافاً الى الاجماع قوله تعالى +9 اوجاء أحد منكم 
من الغايط كه (') وقول النبي َيه : « لكن من بول او غايط » '') وقوله لِلئلا: دفلا 
تنصرفن حتى تسممع صوتا اوتجد ريحأ»'' وما رواه زرارة عن أبي عبدابنه إلا قال: 
«لايجب الوضوء الا من غايط اوبول او ضرطة او فسوة تجد ريحها » (؛) ومارواه 
زكريا ابن آدم قال : « سألت الرضا للبلا عن الناصور ؟ فقال : انما ينقض الوضوء 
ثلاث : البول » والغايط » والريح »( . 

فروع 

الاول : اذا حرج أحد الثلاثة من الدوضع المعتاد نقض اجماعاً » وان خرج 
من غيره لم ينقضء وقال في المبسوط والخلاف : ان خرج البول والغايط مما دون 
المعدة نقض » ومما فوقها لا ينقض »ء لان ما يخرجج من فوق المعدة لايكون غايطاً » 
وهو ضعيف لاذالغايط اسم « للمطمثن » ونقل الى «الفضلة المخصوصة فعند هضم 
المعدة الطعام وانتزاع اجزاء الغذائية منه » يبقى الثفل فكيف “حرج تناوله الاسم » 
ولا اعتبار بالمخرج في تسميته » وبما قال بعض الاصحاب بالنقض مطلقاً . 


(١‏ النسام: “مع#. 

!) سنن البيهقى ج ١كتاب‏ الطهارة ص ١١8‏ . 

#) رواء البيهقى فى سئنه ج ١‏ كتاب الطهارة ص ١١7‏ (مع تفاوت) . 
) الوسائل ج ١‏ ابواب نواقض الوضوه باب 4 ح 7 ص ١978‏ . 
ه) الوسائل ج ١‏ ابواب نواقض الوضوءه باب" ح 5 ص ١78‏ . 


ج١‏ كتاب الطهارة 0 


لنا ما رواه زرارة قال : « قلت : لابي عبدالله للا وأبي جعفر لتلا ما ينقض 
الوضوء ؟ فقال : ما يخرج من طرفيك الاسفلين : من الذكر والدبر مسن غايط » او 
بولء او منيء او ربح ؛ ؤالنوم حتى يذهب العقل 6!') والسؤال بما المستوعبة لكل 
ما ينقض الوضوء . وما رواه ابوالفضل بن سالم » عن أبي عبد الله للا قال: « لبس 
ينقض الوضوء الا ما خرج منطرفيك الاسفلين الذين أنعم ابه بهما عليك » (). وما 
رواه أديم بسن الحر انه سمع أبا عبدالله يِل يقول : « ليس ينقض الوضوء الا مسا 
خر جح من طرفيك الاسفلين 6'') ولان مقتضى الدايل بقاء الطهارة فيقف انتقاضها على 
موضع الدلالة . 

لايقال: الدلالة موجودة وهيقوله تعالى: بلإأوجاء أحد منكم من الغايط و(ا) 
ومسا روي من الاخبار الدالة بالاطلاق » لانا نقول الاطلاق ينصرف الى المعتاد 
فيتقيد به » ثم يؤيده الروايات المقيدة لذلك الاطلاق . 

الفررع الثاني: لوكان المخرج فيغيرموضعه خلقة انتقضت الطهارة بخروج 
الحدث منهء لانه مخرج أنعم الله به» وكذا لو انسد المعتاد وانفتح غيره لانه صار 
مخرجأ منعماً به » أما لو لم ينسد المعتاد وانفتح معه آخر فان صار خروج الحدث 
منه معتاداً أيضاً فقد ساوى المخرج » وانكان نادراً فالاشبه انه لا ينقض . 

الفرع الثالث: لو خرج من أحد السبيلين دود او غيره من الهوام؛ لم ينقض 
الوضوء الا أن يستصحب حدثأء لما ذكرنا من الروايات» ولما رواه عبدالته بن زيد 
عن أبي عبدالله إلا « لبس في حب القرع والديدان الصغار وضوء » 7) ولا يقال: 
)١‏ الوسائل ج ١‏ ابواب نواقض الوضوه باب ؟ ح ” ص ١177‏ . 
؟) الوسائل ج ١‏ ابواب نواقض الوضوه باب ؟ ح ع ص 8لا١‏ . 
") الوسائل ج ١‏ ابواب نواقض الوضوء باب ١‏ ح "م ص ١1‏ . 
4) النساء : 8ع . 
ه) الوسائل ج ؟ ابواب نواقض الوضوه باب ه ح " ص 187 . 


4 كتاب الطهارة ج١١‏ 
اشتراط «الصغار» يقتضي كو نالكبار بخلافه والا لم يكن لذكر الوصف فائدة » لانا 
نقول : هذا تمسك بدليل الخطاب وهو ضعيف . 1 

وربماكان التقييد بالصغر لان الكباربقوة حر كتها وعظمها تستصحب مدتاً في ٠‏ 
الاغلب » ولا يعارض ذلك ما روي عن أبي عبدالله لخبلا و في الرجل يخرج منه حب 
القرع ء قال : عليه وضوء » 7 لانه يحتمل ماذكره الشيخ (ره) في التهذيب : وهو 
اشتراط التلطخ بالعذرة » ودل عليه رواية عمار» عن أبي عبداي لِللاٍ فانه قال : « ان 
خرج نظيفاً لم ينقض وان خعرجج متلطخاً بالعذرة فعليه اعادة الوضوء والصلاة» ") 
وهذه وانكان سندها فطحية الا انها منبهة علىالاحتمال المذكورء ولان الاصل بقاء 
الطهارة » ولا يقال : لا ينفك الخارج من رطوبة نجسة » لأنا نمنع ذلك ثم لا نسلم 
انكل نجس ناقض » ستبين ان الرطوبات الخارجة لا تنقض . 

الفرع الرابع : خروج الريح من الذكرلا ينقض لانه لا منفذ له الى الجوف 
والظاهر ان الناقض ماكان مصدر الجوف » ولقوله ولا يجب الوضوء الا من بولك 
او غايط او فسوة او ظرطة »ع 9) والخارج من الذكر لا يسمى بذلك ؛ أما ما يخرج 
منقبل المرأة ففيه تردد » والاقرب النقضء لان لها منفذاً الىالجوف فيمكن خخروج ٠‏ 
الريح من المعدة اليه ؛ اما الجشا فلا علاف انة لا ينقض 

الفرع الخامس : لوقطرفي احليله دهناً او استدخل. في أحد المخرجين دواءاً 
كالحقنة فخرج خالصاً لمينقض » لا باعتباره بالنظر الى خروج الحدث » وكذاكل 
ما يخرج من السبيلين ظاه كا نكالحصاة » او نجشأكالدم » عدا الدماء الثلاثة . 

مسئلة : « النوم » الغالب على الحاستين يريد « بالحاستين » السمع والبصر 

ْ . 184 ص‎ ١ ابواب نواقض الوضوء بابه ح‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 

؟) الوسائل ج ١‏ ابواب نواقضي الوضوء باباه ح ه ص 184 . 

") الوسائل ج ١‏ ابواب نواقض الوضوء باب 4 ح؟ ص ١78‏ . 


003 كتاب الطهارة ظ ١و١‏ 
وبهذا قال علماؤنا أجممع » وهو مذهب أهل العلم .عدا ما حكي عن أبي مجار 
وحميد الاعرج وعمرو بن دينار انه ليس بناقض » وقيل : ان سعيد بن اللبيب كان 
ينام مضطجعاً ثم يصلي ولا يعيد الوضوء . ٠‏ 

لنا مارواه الجمهورء عن النبي 922 : «العين و كاء للسنة فمن نام فليتوضأء»!١)‏ 
و« السنة » هي حلقة الدبر و « الوكاء » الشداد» وما رواه زرارة قال : « قلت لابي 
جعفر إلا وأبي عبدالله يللا ما ينقض الوضوه ؟ قال : ما يخرج من طرفيك او النوم 
حتى يذهب العقل » '') وما رواه معمربن خلاد » عن الرضا للب « اذا خفي الصوت 
وجب الوضوء » ١‏ وعبدالته بن المغيرة » عنه لت د اذا ذهب النوم بالعقل فليعد 
الوضوءع 'ا. 
فروع 
الأول : ابتداء النعاس وهو المسمى « سنة » لا ينقض الوضوء لانه لا يسمى 
نوماً »كما قال الشاعر: 
وستان أقصده النعاس فرتقت في عينه سنة وليس بنايم 
ولان نقضه مشروط بذهاب العقل . 
الثاني : من نام قاعداً او قائماً او راكع او ساجداً و كيف كان لزمه الوضوء 
وهو مذهب الثلاثة وأتباعهم » وقال ابن بابويه (ره) في كتابه : في الرجل يرقد قاعداء 
انه لا وضوء عليه ما لم ينفرج » وقال الشافعي : اذا نام قاعداً مفضياً بمخرجه الى 


0ك 


. ١١/8 كتاب الطهارة ص‎ ١ سنن البيهقى ج‎ )١ 

؟) الوسائل ج ١ابواب‏ نواقض الوضوه باب ” ح؟ ص 18 . 
) الوسائل ج ١‏ ابواب نواقض الوضوه باب 4 ح ١‏ ضما . 
5) الوسائل ج ١‏ ابواب نواقض الوضوءه باب ح ”ا ص ١٠م8١1.‏ 


١ 03 كتاب الطهارة‎ ١٠٠ 


الارض لمينقض وضوءه » لما رواه أنس « ان أصحاب رسولالته يَيَيِفكانوا ينامون 
ثم يقومون يصلون ولا يتوضؤن» ') وقال أبوحنيفة : لا ينقض النوم الا مضطجماً 
او متوركاً او مشتنداً الى ما لوزال لسقط » ولا ينقضس في أحوال الصلاة . لما رواه 
ابن عباس وان رسو لالله يَوِققْ كان يسجد وينام وينفخ ثم يقوم فيصلي فقلت : صليت. 
ولم تتوضأ وقد نمت ؟ فقال : انما الوضوء على من نام مضطجعا » ") . 

لنا قول النبي ميق :.« فمن نام فليتوضاً » () ورواية عبدالحميد بن عواض 
عن أبي عبدالله إِلتلا قال : « سمعته يقول : من نام وهوراكع اوساجد اوماش على 
أي الحالات فعليه الوضوء » (') وعنه إل : «لا ينقض الوضؤوء الا حدث والنوم 
حدث » '*) أما حديث الشافعي فحكاية ترجع الى بعض الصحابة  »‏ ومضمونها 
النفي » مع انه يمكن أن يظن أنس نوما ما ليس بنوم » فحديثنا حينئذ أرجح » لانه . 
قول النبي متي نصاً » وأما حديث أبي حنيفة فمطعون فيه » قال ابن داود : ذكرابن 
المنذر ان هذا الحديث لا يثبت وهو مرسل برواية قتادة » عن ابي العالية » وقال 
شعبة : انه لم يرو عنه الا أربعة أحاديث ليس هذا أحدها . ٠‏ 

وأما ما ذكره ابن بابويه فمحمول على النوم الذي لا يغلب العقل » وكذا 
ما رواه بكربن أبي بكر الحضرمي » عن أبيعبدالله ليلا قال : وكان أبي يقول : اذا 
نام الرجل وهوجالس مجتمع فليس عليه وضوء ؛ واذا ناءمضطجعاً فعليهالوضوم") 
وانما ساغ لنا هذا التأويل لوجود التفصيل في غير هذا الحديث من اعتبار الغلبة 
)١‏ سنن البيهقى ج ١‏ كتاب الطهارة ص ٠؟١1.‏ 
؟) سنن البيهقى ج ١‏ كتاب الطهارة ص 1177-111١‏ . 
©) سنن البيهقى ج ١‏ كتاب الطهارة ص 1١١84‏ . 
5) الوسائل ج ١‏ ابواب نواقض الوضوه باب م ح” ص 18٠١‏ .. 
ه) الرسائل ج ١‏ ابواب نواقض الوضوء باب ح 4 ص ١٠م8١1.‏ 
5) الوسائل ج ١‏ ابواب نواقض الوضوء باب ح ١6‏ ص 14105 . 


ج١‏ كتاب الطهارة 1١‏ 


على العقل ء وخفاء الصوت . وكونه لا يضبط الحدث » ولان الغالب في النايم 
المستغرق السقوط » فكان القعود علامة على السنة » ويدل على التفصيل رواية أبي ' 
الصباح الكناني . عن أبي عبدالله إِلئِلاٍ في الرجل يخفق وهو في الصلاة ؟ فقال : 
اذا كان لا حفط حدثا منه ان كان فعليه الوضوء واعادة الصلاة » (') وما رواه بكر 
عن أبي عبدابته إل « قلت : ينقض النوم الوضوء ؟ فقال : نعم » اذاكان يغلب على 
السمع والصوت » . 

الثالث : قال الشيخ في المبسوط : ينقض الوضوء كلما أزال العقل مناغماء 
او سكرء او جنون ء او غيره . وقال في النهاية : المرض المانع من الذكر . وقال 
المفيد في المقنعة : المرض المانع من الذكر » والاغماء » ومثله . قال علم الهدى 
(ره) في المصباح . وقال في جمل العلم : والنوم وما أشبهه من الجنون والمرض. 
وقال ابن الجنيد : كلما غلب على العقل كالفشوة والقرعة من القرع اذا تطاول . 

والمعنى في الكل متقارب » وضابطه كلما غلب على الحاستين » لما روى 
معمر بن خلاد » عن أبي عبدان بللا قال : « اذا خفي عليه الصوت فقد وجب ٠‏ 
الرضوء » () لا يقال : صدر الحديث يتضمن الاغماء » وهو من اسماء النوم » لانا 
نقول : هذا اللفظ مطلق فلا يتقيد بالمقدمة الخاصة » ولان النوم الذي يجوز معه 
الحدث وان قل يجب معه الوضوء » فمع الاغماء والسكر أولى : وهذا استدلال 
بالمفهوم لا بالقياس . 

مسئلة : و« الاستحاضة القليلة » انما قال القليلة » وا نكان الصنفان الاخران 
يوجبان الوضوء أيضاً ‏ لانه أراد مايوجب الوضوء منفردا » ومذهب علمائنا أجمع 
وجوب ايجاب الوضوء بها عدا ابن عقيل فانه قال : مالم يظهر على القطنة فلاغسل 
)١‏ الوسائل ج ١‏ ابواب نواقض الوضوه باب ح5 ص ٠م1.‏ 
؟) الوسائل ج ١‏ ابواب نواقض الوضوه باب 4ه ح ١‏ صن 181 ٠‏ 


ل كتاب الطهارة ج١‏ 


عليها ولا وضوء ؛ وقال مالك : ليس على المستحاضة وضوء ء لنا مارواه الجمهور 
عن النبي ميق « المستحاضة تتوضاً لكل صلاة » وما رواه معاوية بن عمارء عنأبي 
عبدالله 1 قال  :‏ المستحاضة اذا جازت أيامها » فانكان الدم لا يثقب الكرسف 
توضأت وصكّت لكل صلاة بوضوء» 9( . 
فروع 

الاول : لا تجمع المستحاضة بين فريضتين بوضوء واحد » وقال ابو حنيفة : 
تجمع » لان طهارتها لوقت كل صلاة » لا لكل صلاة . لنا ما سلف من الروايتين » 
ولان دمها حدث فتستبيح الطهارة ما لابد منه وهوالصلاة الواحدة . 

الثانى : لوتوضأت ودمها بحاله فانقطع بعد الطهارة قبل الد. ل يالصلاة 
قال في المبسوط : استأنفت الوضوء ‏ لان دمها حدث وقد زال العذر فطهسر حكم 
الحدث » ولو صلت والحال هذه ؛ أعادت لعدم الطهارة » سواء أعاد قبل الفراغ او 
بعده . ولو انقطع في اثناء الصلاة قال في المبسوط والخلاف : لا يجب الاستيناف 
لانها درعلت في الصلاة دولا مشر وعا متيقناً ولا دليل على ايجاب الخروج . وهذا 
يشكلمع قوله : ان انقطاع دمها حدث ٠‏ بمعنى ان معه يظهر حكم الحدث » وكذا 
اذا قيل: دمها حدث وانما ابيحتالصلاة للضرورة , فعلىالتقديرينالدليل الموجب 
لاستبناف مو جودة ء لانه لا صلاة مع تيقن الحدث وزوال العذر . 

لكن ان قيل : روج دمها بعد الطهارة معفوعنه فلم يكن مؤثراً في نقض 
الطهارة » والانقطاع ليس بحدث أمكن » لكن يلزم التسوية في جواز الصلاة بين 
مااذا انقطعقبل الدخو ل في الصلاة واما اذاانقطع في اثنائها فالفرقعسرء والاستدلال 
على بقاء الطهارة بالاستصحاب ضعيف أيضاً » لانه ليس بحجة هنا » ولو عارض 


١)الوسائل‏ ج ؟ ابواب الاستحاضة باب اح ١ا‏ ص .5٠١84‏ 


ج١١‏ كتاب الطهارة ٠‏ يد 
بصلاة المتيمم استندنا في الفرق الى الاحاديث الدالة هناك على الاستصحاب . 

الثالث : لو توضأت قبل دخول وقت الصلاة لم يصح لانه لا ضرورة اليه » 
ولقوله : تتوضاً لكل صلاة . 

الرابع : قال في المبسوط : اذا توضأت الفرض » جاز أن تصلي معة ماشاءت 
من النوافل » وفيه اشكال ينشأ من كون دمها حدثأ فتستبيح بالوضوء معه ما لابد منه 
وهوالصلاة الواحدة » ولقول النبي م82 : « المستحاضة تتوضأ لكل صلاة » )١(‏ 
وقول أبي عبدالله ايلا : « تورضأت وصل تكل صلاة بوضوء » () . 

الخامس : قال الشيخ في المبسوط : لوتوضأت بعد وقت الصلاة وأخخحرت 
الصلاة لا متشاغلة بها ؛ ثم صلت لم تصح ء قال : لان المأخوذ عليها أن تتوضأ عند 
كل صلاة وذلك يقتضي أنيعقب الصلاة . والتعليل ضعيفء لان لفظة وعند» جاءت 
في بعض الاخبار العامة ؛ ولا يبلغ أن يكون حجة » وبتقدير التسليم يلزم ان يكون 
المراد به عند ارادة الصلاة » اذ لو نزل اللفظ على ظاهره للزم أن تكون الصلاة 
سابقة على الوضوء , ليتحقق كون الوضوء عندها . 

ويمكن أن يقال : ان وجود دمها حدث » فتستبيح بالوضوء ما لابد منه وهو 
قدر التهيؤ للصلاة » وقد اختلف الاحاديث في نقض الطهارة بأشياء نحن نذكرها. 

الاول: اذا مس الرجل أحبد فرجيه لم يننقض وضوءه » سواء مس الباطئين 
او الظاهرين . وكذ! لو مست المرأة فرجها بباطن الكف وظاهره بشهوة » وغيرها 
وهو اختيار الثلاثة واتباعهم . وقال ابوجعفر بن بابويه في كتابه : من مس باطن 
ذكره باصبعه اوباطن دبره باصبعه » انتقض وضوءه . وقال ابنالجنيد في المختصر: 
ان من مس ما انضم عليه الثقبان نقض وضوءه » وقال أيضاً من مس ظاهر الفرج 


. كتاب الحيض ص 89ا”‎ ١ سئن البيهقى ج‎ )١ 
. ».١و4 ح احص‎ ١ ؟*)الوسائل ج؟ ابواب الاستحاضة باب‎ 


1 كتاب الطهارة ج١‏ 


من غيره بشهوة تطهر اذاكان محرمأ » ومن مس باطن الفرجين » فعليه الوضوء من 
المحرم والمحلل . 

دنا ما رواه الجمهور عن قيس بن طلق عن أبيه قال : « قدمنا على رسول الله 
لق فجاء رجل كأنه بدوي » وقال يا رسو لاله ير : ماترى في مسن الرجل ذكره 
بعد ما يتوضأ ؟ وقال هل هو الا بضعة منه ؛ او مضغة منه » () فان قيل : قد طعن في 
هذا الحديث ابوحاتم » وقال قيس لا تقوم بروايته حجة ء قلنا : الطعن لا يقبل الا 
مفسرا . فلا يلتفت الى أبي حاتم مع شهرة قيس . وقد روى أصحابنا ما يشهد لهذا 
الحديث « عن سماعة عن أبي عبدالله للبلا فقال انما هومن جسده » ') والحجة من 
طريقنا ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبدايته للا قال : و سألته عن الرججل يعيث 
بذكره في الصلاة المكتوبة ؟ فقال : لا بأس » 7 وما روي عنه كلل « لا ينقض 
الوضوء الا ما خرج من طرفيك الاسفلين » ) . 

واحتج ابن بابويه (ره) برواية عماربن موسى ؛ عن الصادق لا قال : «سثئل 
عن الرجل يتوضاأً ثم يمس باطن دبره ؟ قال : نقض وضوءه » وان مس باطن احليله 
فعليه الوضوء » وان فتح احليله أعاد الوضوء » '") وقالالشافعي : مس الذكر ينقضه 
لقوله ئإلبلا و اذا مس أحدكم ذكره فليتوضاً » )١‏ ولا حجة في رواية عمار لضعفها ؛ 
فان الرواة لها فطحية وهي منافية الاصل » ومخصصة لعموم الاحاديث الصحيحة . 
وأما خبرالشافعي فقد طعن فيه أصحابالحديث » حتى قال يحيى بنمعين : لايصح 
0 ١)سنن‏ البيهقى ج ١كتاب‏ الطهارة ص 086 . 
؟) الوسائل ج ١‏ ابواب نواقض الوضوه باب و ح لم ص .1١97‏ 7 
) الوسائل ج ١‏ ابواب نواقض الوضوءه باب وح لاا ص 169. 
5) الوسائل ج ١‏ ابواب نواقض الوضوءه باب ”ا ح ”م ص ١288‏ . 
ه) الوسائل ج ١‏ ابواب نواقض الوضوء باب و ح ١٠ا‏ ص .1١47#‏ 
)١‏ سنن البيهقى ج ١‏ كتاب الاهارة ص م78١‏ . 


ج١1‏ كتاب الطهارة ١6‏ 


الوضوء من مس الذ كر. 

الثانى : لا ينقض الوضوء ٠س‏ فرج الغير» رجلا كان او امرأة » محرماً او 
غيره » بباطن الكف او ظاهره » ولا القبلة بشهوة » وغير شهوة ٠‏ لمرأة او غلام » 
وقال الشافعي : ينقض . لنا دلالة الاصل » وما رواه زرارة » عن أبي عبدالله إإلئلا 
قال : « ليس في القبلة , ولا المباشرة » ولامس الفرج » وضوء» '') . ومارواه 
الجمهوره انالنبي وَتلقٍ كانيتوضاً ويخرج الى المسجد فيتلقاه بعض نسائه » فيصيب 
من وجهها ولا يتوضاأ » (') ولما روى عروة عن عايشة « ان النبي قَنه قبل امرأة من 
نسائه فخرج الى الصلاة ولم يتوضا» 0 . 

الثالث : « المذي » و« الوذي » طاهران لا ينقضان الوضوء نخلافاً للجمهور. 
لنا الاصل » وما روى اسحاق بن عمارء عن أبيعبدالله ]ا « ان عليا لإلكلا كان مذاء 
فاستحيى أن يسأل رسول الله ك9 لمكان فاطمة تاق » فأمرالمقداد أن يسأله » فقال: 
ليس بشيء » 9؟) ومارواه زيد الشحام » وزرارة » ومحمد بن مسلم » عن أبيعبدالله 
قال : د ان سال من ذكرك شيء من مذي او وذي » فلا تغسله » ولاتقطع له الصلاة 
ولا تنقض له الوضوء » انما ذلك بمنزلة النخامة »7 ولا يعارضه ما رواه محمدبن 
اسماعيل بن بزيع » عن الرضا لبلا « ان علياً ليلا أمر المقداد أن يسأل النبي 5ل 
فقال : فيه الوضوء » 0). وكذا روىالجمهورء والوجه حمله علىالاستحباب توفيقاً 
بين الحديثين . 

١)الوسائل‏ ج ١ابواب‏ نواقض الوضوءه باب و ح" ص 97١ا.‏ 

؟) سنن البيهقى ج ١‏ كتاب الطهارة ص 0-1١18‏ 5؟١1.‏ 

*') سنن البيهقى ج ١‏ كتاب الطهارة ص ١١5‏ . 

5) الوسائل ج ١‏ ابواب نواقض الوضوء باب ١١‏ ح لا صن 1١97‏ . 

ه) الوسائل ج ١‏ ابواب نواقض الوضوء باب ١١‏ ح ”7 ص956١1.‏ 

.1١99 ص‎ ا١7ح‎ ١7 الوسائل ج ١ابواب نواقض الوضوء باب‎ )١ 


1 كتاب الطهارة اج ١‏ 


وقال الشيخ (ره) في التهذيب نحمله على ما اذا خرج كثيراً » اوكان عن 
شهوة . وقد روى ذلك علي بن يقطين » عن أبي الحسن !ليلا » والوجه الاستحباب 
لما رواه ابن أبي عمير عن واحد من أصحابنا عن أبيعبدالله للبلا قال : « ليس في 
المذي منالشهوة » ولا منالقبلة ؛ ولا من مس الفرج ولا منالمضاجعة وضوعءئع''. 

فأما ما رواه الحسن بن محبوب » عن ابن سنان » عن أبي عبدالله لليل قال : 
« الوذي منه الوضوء لانه يخرج من دريرة البول » والذي ليس فيه وضوءء انما هو 
بمنزلة ما يخرج مدن الانف » '') فمحمول على ما اذا لم يكن استبراء من البول » 
فانالوذي لاينفك منممازجة اجزاء منالبول » هذا تأود يل الشيخ (ره) في التهذيب. 

الرابع : « القيء» لا ينقض الوضوء . وقال أبوحنيفة ينقضض اذا ملا" الفم » 
لقوله لفلا « من قاء اورعف في صلاته فليتوضا وليبن على ما مضى من صلاته ما لم 
يتكلم » () لنا ان التطهير مستغاد من الشر ع » فيقف على التوقيف ولا توقيف » وما 
رواه أبو اسامة عن أبي عبداييّه كلبلا وعن القيء هل ينقض الوضوء ؟ فقال لاع (1) 
وخبر أبي حنيفة مطعون فيه » قد اطرحه أكثرهم » ولم يذكره صاحب السنن وقال 
مالك والشافعي لا نص فيه » ولوكان صحيحاً لما ذهب على مالك » ولانه لوكان 
ناقصاً لما جاز البناء على الصلاة . 

الخامس: « القهقهة » في الصلاة تبطلها ء ولا توجب الوضوء » وقال ابسن 
الجنيد ( ره ) : من قهقه في صلاة متعمدا » لنظر او سماع ماأضحكه , قطع صلاته» 
وأعاد وضوئه. وقال أبو حنيفة: في كل صلاة ذات ركو ع وسجود توجب الوضوه. 


.١9١ ابواب نواقض الوضوه يابو ح ؟ ص‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 
.١98 ح 14 ض‎ ١١ ابواب نوافض الوضوه باب‎ ١ الوسائل ج‎ )١؟‎ 
. ١47 كتاب الطهارة ص‎ ١ سنن البيهقى ج‎ )" 

4) الوسائل ج ١‏ ابواب نواقض الوضوءه باب ١‏ ح" ص 186 . 


ج١1‏ كتاب الطهارة 101 


لما روى ابو العالية قال : وكان رسول الله 5 يصلي » فجاء أعمى فتردى في بثر » 
فضحك قوم عن خلفه؛ فقال : من ضحكفليعد الوضوء والصلاة 6 لنا دلالة الاصل» 
فان ايجاب الطهارة يقف على مورد الشر ع » ورواية أبي العالبة مرسلة » وقسد قال 
ابن سيرين: لا نأخذ بمراسيل الحسن »ء ولا أبي العالية» لانهما لا يباليان ممن أنحذا. 
السادس : لا ينقض الطهارة ما يخرج من البدن » من «دم » او « قيح »او 
و صديد » او < نخامة » او « رطوبة »كيف خر ج . وقال أبو حنيفة : ينقض القيح » 
والدم » والصديدء اذا خرج من البدن فتجاوز الى موضع يلحقه حكم التطهيرء لما 
رواه تميم الداري عن النبي عَتِلِقْ قال : « الوضوء من كل دمسائل » لنا مارووه « ان 
النبي يَيَلقِ احتجم وصلى » ولم يزد على غسل محاجمه » 2" وعمل الصحابة . فان 
ابن أبي أوفى نزف دمأ ثم قام فصلى » وابن عمر عصر بثره فخرج دم فصلى » ولم 
يتوضأ» وجابر أدخل أصابعه في أنفه وأخرجها بالدم » وهو في الصلاة. وكذا روي 
عن ابن المسيب . 
وروى أصحابنا » عن ابراهيم بن أبي محمود» عن الرضا لكلا د عن القيء؛ 
والرعاق » والمدة أينقض ؟ فقال : لا ينقض شيئآ » '! وروى الوشاء » عن الرضا 
للا كان يقول : «كان ابو عبدابته للبلا يقول في الرجل يدخل يده في أنفه » فتصيب 
أصابعة الخمسة الدم » فقال ينقيه » ولا يعيد الوضوء »!؛) وروى عبد الاعلى » عن 
أبي عبدالله لِلئلاٍ د عن الحجامة فيها وضوء ؟ قال: لاء ولا يغسل مكانهاء لان الحجام 
مؤتمن اذاكان ينظفه ولم يكن صبياً صغيرا » (") ويحمل خبر أبي حنيفة على غسل 
)١ 000‏ ستن السهقى ج ١كتاب‏ الطهارة ص ١4+‏ : 
*) سئن البيهقى ج ١‏ كتاب الطهارة ص ١4١‏ . 
") الوسائل ج ١‏ ابواب نواقض الوضوه باب ٠١‏ ح " ص 88م١ا.‏ 
#) الوسائل ج ١‏ ابواب نواقض الوضوء باب لا ١١‏ ص 86م١1.‏ 
).الو مائل ج ١‏ ابواب نواقض الوضوء باب ا ح ١‏ ص 188 . 


1 كتاب الطهارة ج١‏ 


موضع الدم ؛ فان الغسل يسمى وضوء كما قسال 1 : « الوضوء قبل الطعام ينفي 
الفقرء وبعده ينفي اللمم 6( ومثله رواية عبيدة بن زرارة» عن أبيعبدالل للئِلا « عن 
رجل أصابه دم سائل في الصلاة » قال : يتوضاً ويعيد » 9) . 

السابع : « أكل ما مسته النار» لا يوجب الوضوء ء وكذا لحم الابل . وقال 
أحمد بن حنبل : أكل لحم الابل ينقض الوضوء ء لما روى البراء بن ءعازب « سثئل 
رسول الله نغ عن لحوم الابل ؟ فقال : توضأ منها ع وعن لحوم الغنم ؟ فقال لا 
تتوضاً منها » () لنا ما روي عن جابر قال «وكان آخر الامر من رسول الله يفي ترك 
الوضوه مما مسته النار » (؟) وما روي عن ابن عباس » عسن رسول اننم مَبْقِلِقْ قال : 
«الوضوء مما يخرج »ء لا مما يدخل »().. 

وروى أصحابناء عن بكير ب نأعين قال: « سألت أباجعفر لبا عن الوضوء مما 
غيرت النار؟ فقال: لبس عليك فيه وضوء. انما الوضوه ممايخرج ليس ممايدخحل»') 
وخبر أحمد قد تركه فضلاؤهم » مثل مالك » والشافعي » وأبي حنيفة ؛ وأهل البيت 
َك . وهو دليل ضعفه مع تخصيصه كلما دل على حصر الاحداث . ٠‏ 

الثامن : « الردة » لا ينقض الوضوء وقال أحمد: ينقض لقوله تعالى: 4( لئن 
أشر كت ليحبطن عملك 4 ') ولقول ابسن عباس : الحدث حدثان: حدث اللسان؛ 

)١‏ هناك ردايات كثيرة فى هذا المعنى لكنه مروية عن النبى (ص) وعن الصادق (ع) 
الوسائل ج ١١‏ حح الاه. 

') الوسائل ج 7 ابواب النجاسات باب 5ه ح ا ص هلا .٠١‏ 

©) سئن البيهقى ج ١‏ كتاب الطهارة ص ١69‏ (مع تفاوت) . 

#) سئن البيهقى ج ١‏ كتاب الطهارة ص ١658‏ , 

ه) سنن البيهقى ج ١‏ كتاب الطهارة ص ١١8‏ (مع تفاوت) . 

5) الوسائل ج ١‏ ابواب نواقض الوضوه باب ١١6‏ ح“ ص ٠١8‏ . 

؟) الزمر: 56. 


ج١1‏ كتاب الطهارة حل 
وحدث القلب. لنا ان ايجاب الوضوء موقوف على الدلالة الشرعية » ولا دلالة » وما 
روي عن أبي عبدالله » وعلي بن موسى إِنيكهم : « لا ينقض الوضوء الاما رج من 
طرفيك الاسفلين » ١‏ أما الاية فمعارضة بقوله تعالى : هه ومن يرتدد منكم عن دينه 
فيمت وهو كافر فاو لئنك حبطت أعمالهم 4(" فينزلالمطلق على المقيدء وهواشتراط 
الموت على الردة » والحديث موقوف على ابن د..س » فلا حجة في قوله على أن 
تسميته حدثاً لا يوجب كونه ناقضاً » فان كل متجدد من الانسان يحدث منه » وليس 
كل متجدد ناقضاً , لان الشركة في الاسم لا توجب الشركة في الحكم على أحد 
العسين: | 
التاسع : د الكلام الفحش » و« انتشار الشعر » لا ينقض الوضوء ء لما رواه 
الجمهورء عن النبي 55 « الكلام ينقض الصلاة ولاينقض الوضوء »'"' وروى معاوية 
ابن ميسرة قال: «سألت أبابدايه عن انشاد الشعر هل ينقض الوضوء ؟ قال : لاع!؛). 
العاشر : « حلق الشعر » و « قسص الاظفار » لا ينقض الوضوء ء ولا يوجب 
مسح موضعهه لما رواه زرارة قال: قلت لابي جعفر لِلةِ: « الرجل يقلم أظفاره ويجز 
شاربه » او يأذ من لحيته » او رأسه » هل ينقض ذلك من وضوئه ؟ فقال : يا زرارة 
ان ذلك يزيده تطهيرا»””) ولان مقتضى الدليل بقاء الطهارة» وفي رواية ابن مسكان» 
عسن الحلبي عن أبي عبدافه كلبلا د في الرجل يأخذ مسن أظفاره او شعره » أيعيد 
الوضوء ؟ فقال : لا » ولكن يمسح رأسه وأظفاره بالماء » "2 قال الشيخ ( ره ) في 
١)الوسائل‏ ج ١ابواب‏ نواقض الوضوء باب ؟ ح” ص لا9١‏ . 
؟) البقرءَ : /ا١ا.‏ 
©) لم.يوجد . ظ 
) الوسائل ج ١‏ ابواب نواتض الوضوه امبرع اح 
ه) الوسائل ج ١‏ ابواب نواقض الوضوه باب 1١4‏ ح ”؟ ص 7١‏ . 
1) الوسائل ج ١‏ ابواب. نواقض الوضوه باب 1١4‏ ح ١‏ ص 7١9‏ . 


02 كتاب الطهارة ج١١‏ 


التهذيب: المسح محمول على الاستحباب » لرواية سعيد الاعرج » عن أبي عبدالله 
بلا قلت : « 1خذ من شاربي وأحلق رأسي » قال ليس عليك وضوء » قلت فأمسح 
أظفاري قال ليس عليك مسح ١»‏ . 

الحادى عشر : لا تنقض الطهارة بظن «الحدث» لانه متيقن الطهارة فلاي تفع 
الا بيقين » ولما رواه معاوية بن عمار قال: « قال ابو عبدالله 1 : ان الشيطان ينفخ 
في دبر الانسان حتى يخيل اليه انه قد حرجت منه ريح » فلا ينقض الا من ريح 
يسمعها » او يجد ريحها» ('' وما رواه الجمهور عن النبي مَتلقْ قال «٠:‏ لا تنصرف 
حتى تسمع صوتاً اؤ تجد ريحهاً ١»‏ وعنه 8غ « اذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً شْ 
فأشكل عليه » أخمرج منه شيء او لم يخرج » فلا يخرج من المسجد حتى يسمع 
صوتاً او يجد ريحاً» ) . 

الثانى عشر: روى الحسين بسن سعيد » عن أخيه الحسن » عن زرعة » عن 
سماعة قال: و سألته عن ما ينقض الوضوء؟ فقال: الحدثتسمع صوته اوتجد ريحه؛ 
والقرقرة في البطن لاشيء تصبر عليه؛ والضحك في الصلاة والقيء » () قال الشيخ 
في التهذيب : محمول على الضحك والقيء الذي لايضبط معه نفسه . والوجه الطعن 
في السندء فان زرعة » وسماعة » واقفيان» فلا يعمل بروايتهما في تخصيص الاخبار 
السليمة » ولان المسؤل مجهول فلعله ممن لا يوثق بفتواه . 

الثانى: في «وآداب الخلوة» و«الاستطابة» و هي الاستنجاء بالماء اوبالاحجار» 


١)الوسائل‏ ج ١‏ ابواب نواقض الوضوء باب ١4‏ ح” ٠. 5١#"‏ 

؟) الوسائل ج ١‏ ابواب نواقض الو: .+ باب » ح “ما ص ه7١‏ . 

"') ان هذه الرواية لم توجد بهذه العبارة ولكن النيهقى دوى بمضمونها ف ىالسئن 
جاصضص»١١.‏ 

) سئن البيهقى ج ١كتاب‏ الطهارة ص ١١8‏ . 

ه). الوسائل ج ١‏ ابواب نواقض الوضوء باب 4 ح 4 ص ١78‏ . 


ج١‏ كتاب الطهارة فل 
يقال: استطاب وأطاب وسميتث بذلك» لانها تطيب الجسدبازالةالخبث. ووالاسنجاء» 
استفعال من النجوة » وهوماارتفع من الارض » وأصله للسباع لانها تقصد النجوات 
عند الحاجة » وقيل: من نجوت الشجرة » أي قطعتها »كأنه يقطع الاذى عنه . وقال 
الازهري : يحتمل أن يكون من استنجيب الوتر» اذا جلس ليستخر جه» قال الشاعر: 


فتبازت وتبازجت لها جلسة الجازر يستنجى الوتر(') 
قال المفيد (ره) : يستحب لمن أراد الخلوة أن يطلب موضعاً يستتر فيه عن 
الناس ».تأسياً بفعل النبي 7# . 


مسئلة : بيجب « ستر العورة » وان كان لايخص بحال الخذلوة » لما رواه 
الجمهور » عن النبي 3غ «احفظ عورتك الا من زوجتك او ماملكت يمينك »ع ؟) 
ورووا عنه للا « لاينظرالرجل الى عورة الرجل » ولاالمرأة الى عورة المرأة » 9) 
ومن طريق الخاصة ما رواه حريز » عن ابي عبدالله له قال : « لاينظر الرجل الى 
عورة أخيه »(') وما رواه أبوبصير فال : « قلت لابيعبدانّ للا : هل يغتسل الرجل ٠‏ 
بارزا ؟ فقال اذا لم ير أحدا فلابأس ع( . 

وأما رواية عبدابته بن ستنان » عن أبي عبدالله للبلا قال : « سألته عن عورة 
المؤمن حرام ؟ قال : نعم » قلت أعني سفله قال ليس حيث تذهب انما هو اذاعة 
سره » 0) ومارواه حذيفة بن منصور ء عنه إِللاٍ قلت : « يقول الناس : عورة المؤمن 
)١‏ وفى تاج العروس كذا: 

فتبازت وتبازيت لها جلسة الجازريستنجى الوتر 
*) سنن البيهقى ج ١‏ كتاب الطهارة ص ١99‏ . 
©) سنن ابن ماجة ج ١‏ كتاب الطهارة ص 7١17‏ . 
) الوسائل ج ١‏ ابواب أحكام.الخلوة باب ١‏ ح ١‏ ص 7١١‏ . 
ه) الوسائل ج ١‏ ابواب آداب الحمام باب ١١‏ ح 7 صن ا9ا#ار 
)١‏ الوسائل ج ١‏ ابواب آداب الحمام باب لم ح 7 ص 9519 . 


يفن كتاب الطهارة ج١١‏ 
على المؤمن حرام » قال : ليس حيث تذهبون ؛ انما أعني أن يزل زلة اويتكلم بشيء 
يعاب عليه فيحفظ ليعير بسه يوم » ') فليس بمعارض لما استدلنا به » لانهما تضمنتا 
تفسير هذا اللفظ » وخبره يتضمن النهي عن النظر الى العورة وأحدهما غير الاخخر . 
ظ اذا عرفت هذا فالعورة المشاراليها » هي : القبل والدبر لقول ابيعبدالله 11 
«الفخذ ليس من العورة » 7") ولرواية ابي الحسن الواسطي » عن بعض أصحابنا » عن 
أبي الحسن للبلا قال : « العورة عورتان : القبل والدبر مستور بالاليتين » فاذا سترت 
القضيب والبيضتين فقد ستر تالعورة » ("أولان القبل والدبرمتفق على كونهما عورة 
والخلاف فيما زاد عليهما » فيقتصرعلى موضع الاجماع » ولان الاصل عدم وجوب 
الستر » فيخرج منه موضع الدلالة . 

مسئلة : ويحرم «استقبال القبلة» و«استدبارها» ولو كان في الابنية على الاشبه 
قال الثلاثة وأتباعهم: يحرم استقبال القبلة واستدبارها ببول اوغايط . وقال ابنالجنيد 
(ره) فني المختصر: يستحب للانسان اذا أراد التغوط في الصحراء أن يجتنب استفيال 
القبلة» اوالشمسء اوالقمرء اوالريح؛ بغايط اوبول. وقال داود من الجمهور: بالجواز 
فيهما . وفرق ابويوسف بين الاستقبال والاستدبار. 

لنا مارواه الجمهور» عن أبي أيوب » عن النبي :2ه اذا أتى أحد كم الغايط 
فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره شرقوا او غربوا» (؟) وروى مسلم » عن أبي هريرة 
عنه لبد ه اذا جلس أحد كم على حاجته » فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها » 7) ومن 
طريق الخاصة : رواية عيسى بن عبدابته الهاشمي » عن أبيه عن جده عن علي للب( 
)١‏ الوسائل ج ١‏ ابواب آداب الحمام باب لم ح ١‏ ص 55 . 
؟)الوسائل ج ١ابواب‏ آداب الحمام باب »م ح 4 ص 56 . 
") الوسائل ج ١‏ ابواب آداب الحمام باب م حخ # ص 66" . 
4) سنن الييهقى ج ١‏ كتاب الطهارة ص ١١‏ (مع تفاوت) . 
ه) صحيح مسلم ج ١‏ كتاب الطهاره ح 516 ٠‏ 


ج١١‏ كتاب الطهارة يفي 
عن النبي يلقم قال : « اذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولاتستدبرها » ولكن 

شرقوا اوغربوا » '). 

فان احتج داود » بما رووه عن جابر قال : نهى رسول الله قَبقِفِخِ أن يستقبل 
القبلة ببول او غايط » ورأيته قبل أن يقبض بعام يستةبلها » وعن عراك » عن عايشة 
قالت : « ذكر لرسو لالته مَنفِكْ أن قوماً يكرهون استقبال القبلة بفروجهم » فقال : وقد 
فعلوها استقباوا بمقعدي القبلة » (') , 

والجواب : ان حديث جابر حكاية فعل » وقد عارض القول فالترجيح للقول 
ويحتمل أنيظن جابر الاستقبال وان لم يكن استقبالاحقيقيأ »لانه يخر جعنه بالانحراف 
القليل. وحديث عراك مرسل » قال ابن حنبل: عراك لمياق عايشة » اذا عرفت تحريم 
الاستقبال والاستدبار في الجملة فاعلم انه يحرم في الصحاري والابنية . وقالسلاربن 
عبدالعزيز » من أصحابنا يكره في البنيان » وبه قال المفيد (ره) » وهواختيار الشافعي 
لما رووا أن «ابنعمراستقبل القبلة وبال : فقيل له في ذلك ققال : انما نهى النبي 92# 
عن ذلك في الفضاء فاذا كان بينك وبين القبلة شيء يشترك فلا بأس » 9 . 

وروواعنه د انه رأى رسول الله يَنوَِيْ على حاجته مستدبر الكعبة م ا ومن 
طريق الخاصة : ما رواه محمد بن اسماعيل بن بزيع قال : « دخلت على الرضال2 
وفي منزله كنيف مستقبل القبلة » (* . 

لنا الاحاديث السابقة فانها دالة على التحريم مطلقاً ؛ وأما استقبال ابنعمر ببوله 
فلا حجة فيه » لاحتمال أن يكون صار اليه اجتهاداً » واخباره انه رأى رسولالله 832 


. 7١ ح ها ص‎ ١ ابواب أحلكاع الخلوة باب‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 
. 47 سنن البيهقى ج ١كتاب الطهارة ص‎ )1 

*) و4) سنن البيهقى ج ١كتاب‏ الطهارة ص 17و. 

ه) الوسائل جح ١ابواب‏ أحكام الخلوة باب 8 ح لاص .7١8‏ 


١١ج كتاب الطهارة‎ ١) 
. ليس بحجة » لان القو لأرجح من الفعل » وقد أوردنا تحريم النبي وَيه لذلك نطقاً‎ 
وخبر ابن بزيع عن الرضا إِلئْةٍ لاحجة فيه » لان المحرم ليس بناء المخرج مستقبلا‎ 
ولامستدبرا » بل الجلوس على الاستقبال او الاستدبار ولم يذكره » وانما قال : في‎ 
الاصل على الاشبه لان في الاستقبال والاستدبار بالبول والغايط في الابنية خلافاً على‎ 
ماذكر ناه » والتحريم مأخوذ من اطلاق الالفاظ المانعة » لالنص على عين المسئلة‎ 
وكل حكم مستفاد من لفظ عام او مطلق اومن استصحاب نسميه بالاشبه » لان مذهبنا‎ 
التمسك بالظاهر » فالاخذ بما يطابق ظاهر المنقول أشبه باصولنا » فكل موضع نقول‎ 
. فيه و على الاشبه » فالمراد به هذا المعنى‎ 
فسرع‎ 

قال في المبسوط : اذا كان الموضع مبنياً على الاستقبال والاستدبار وأمكنه 
الانحراف وجب ء وان لم يمكنه جلس عليه وكأنه يريد مععدم التمكن من غيره . 

مسئلة : ويجب غسل مخرج البول» ويتعينالماء لازالته اما وجوبغسله فهو 
مذهب علمائنا لمارواه ابناذينة قال : «ذكرابومريم الانصاري ان الحكم بنعتبة بال 
ولميغسل ذكره متعمداء فذكرت ذلك لابيعبدالته لكل فقال: بئسما صنع » عليه أن 
يغسل ذكره ويعيد صلاته ولا يعيد وضوئه » (') ومارواه زرارة عن أبي جعفر !ا قال 
«لاصلاة الابطهور» ') ويجزيك عن الاستنجاء ثلائة أحجار » وبذلك جرت السنة . 
واما تغيير الماء لازالته فعليهاتفاق علمائنا » خلافاً للجمهورء فانهم أجازوا الاستجمار 
مالم يتعد المخرج . 

لنا مارواه زيدبن معاوية عن أبي جعفر إإللإ قال : « يجزي من الغايط المسح 


١)الوسائل‏ ج ١ابواب‏ نواقض الوضوء باب م١1‏ ح 4 ص لم١9‏ ؟. 
؟) الوسائل ج ١‏ ابواب الوضوءه باب ١‏ ح اص 65؟. 


ج1١1‏ كتاب الطهارة ١76‏ 


بالاحجار » ولا يجزي من البول الا الماء » 0') وفي سند هذه الرواية «أبان بسن 
عثمان» وهوضعيف غير انها مقبولة بينالاصحاب ء والنظريؤيدهاء لان ذلك مقتضى 
الدليل » ويؤيدها أيضاً رواية زرارة عن أبي جعفر لبه » ولان الماء متعين لازالة 
النجاسة والحاق غيرهبه منني بالاصل » واخباز الااحجار محمو لة على استنجاء موضع 
الغايط » وعلى هذا يسقط مافرق به الجمهور بين البكر والثيب » لان الفرق متفرع 
على جواز الاستجمار في مخرج البول . 
فسروع 

الاول: يجوز أن يتوضأ قبل غسل مخرج البول» وهومذهب الثلاثة وأتباعهم 
ولو صلى والحال هذه أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. قال ابن بابويه ( ره) في كتابه: 
ومن صلى وذكر انه لم يفسل ذكره فعليه أن يغسل ذكره ويعيد الوضوء والصلاة . 
لنا ما رواه علي بن يقطين » عن موسى بن جعفر لل و عن الرجل يبول ولا يغسل 
ذكره حتى يتوضاً ؛ فقال : يغسل ذكسره ولا يعيد وضوء, » '") ولان وجود النجاسة 
على البدن لاينافيرفع الحدث؛ ومع عدم المنافات يلزم جواز الوضوء مع وجودها. 

قان احتج ابن بابويه بما رواه سماعة » عن أبي عبدالله لتلا قال : « فانكنت 
اهرقت الماء فنسيت أنتغسل ذكرك حتى صليت فعليكاعادة الوضوء والصلاة وغسل 
ذكرك » () فالجواب : الطعن في السند فان الراوي محمد بن عيسى بن عبيد » عن 
يونس ». عن زرعة؛ عن سماعة » وأحاديث محمد بن عيسى عن يونس يمشع العمل 
بها ابن بابويه ( ره ) عن ابن الوليد ؛ وزرعة وسماعة واقفيان فكان العمل بالسليم 
١)الوسائل‏ جج ١‏ ابواب أحكام الخلوة باب .م ح 7ص #456؟. 


؟)الوسائل ج ١ابواب‏ نواقض الوضوء باب ١4‏ ح ؟ ص م١؟.‏ 
*) الوسائل ج ١‏ ابواب أحكام الخلوة باب ٠١‏ جح هحص 7784. 


)1 كتاب الطهارة ج١١‏ 
أولى » فاما رواية هشام بن سالم؛ عن أبي عبدانه ]ليلا « في الرجل يتوضاً وينسى أن 
يغسل ذكره وقد بال » فقال : يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة ع )١(‏ ففي طريقها و أحمد 
ابن هلال » وهو ضعيف مع ان الغمل على خلافها متقدم . 

الغانى : اذا لم يجد الماء لغسل المخرج او تعذر استعماله لمانع كالجرح 
أجزاه مسحه بما يزيل عين النجاسة كالحجر والخرق والكرسف وشبههء ولان ازالة 
عين النجاسة وأثرها واجب » فان تعذر ازالتهما تعين ازالة العين . 
0٠‏ الثالث:لايجب غسل الاحليل من مايخرج منه عدا البول والمني والدم : 
سواءكان الخارج جامد كالحصى والدودء او مايعاكالمذي ورطوبة الفرج والحقنة ' 
اذا خر جت تخالصة » لان الاصل الطهارة » والتنجيس موقوف على التوقف وهو 
متف هناء لا يقال : الخارج لا ينفك مسن ملابسة النجاسة ولان المجرى ينجس 
بملاقاتلنجاسة فينجس مايمربه؛ لانانمنع ذلك ونطالب بالدلالة عليه» فانالمجاري 
عندنا لا ينجس » ويؤيد ذلك فولهم ولتق في المذي «هو بمنزلة البصاق » 9) . 

الرابع : لو دب الى فرج المرأة « مني » من ذكراو انثى ثم خرج لم يجب 
به وضوء ولا غسل» وجرى مجرى نجاسة لاقت المخر ج.؛ فانه يجب غسله كمايجب 
غسل النجاسة . 

الخامس: الاغلف اذاكان مرتتقأكفاه غسل الظاهر مسن موضع الملاقات ؛ 
وان أمكن كشفها كشفها اذا بال» وغسل المخرج . وان لم يكشفها عند الآراقة فهل 
يجب كشفها لغسله ؟ فيه تردد » الاشبه نعم » لآنه يجري مجرى الظاهر . 

مسئلة : وأقل ما يجزي مثلا ما على الحشفة » وهو مذهب الشيخين » وقالك . 
ابو الصلاح: وأقل ما يجزي ما أزال عين البول عن رأس فرجه ولم يقدره؛ء لنا رواية 
١)الوسائل‏ ج ١‏ ابواب أحكاع الخلوة باب ٠١‏ ح لاا ص 4 ؟؟. 
!) الوسائل ج ١‏ ابواب نواقض الوضوه باب ١١‏ ح ١و4‏ دو. 


ج١1‏ كتاب الطهارة ١‏ 


نشيط بن صالح » عن أبي عبدالله للبلا سألته كم يجزي من الماء في الاستنجاء من 
البول ؟ فقال : مثلا ما على الحشفة من البلل » (') ويؤيد هذه ما روي عن الصادق 
لبلا « ان البول اذا أصاب الجسد يصب عليه الماء مرتين » )'١‏ ولان غسل النجاسة 
بمثلها لا يحصل معه اليقين بغلية المطهر على النجاسة » ولاكذا لو غسل بمثلها. 

أما رواية نشيط أيضاً عن بعض أصحابنا » عن أبي عبدابن للا قال: « يجزي 
منالبول أنيغسل بمثله»!') فمقطوعة السند » فالعمل بالاولى أولى » وقال الشيخ في 
التهذيب: ويمكن أن تحمل الرواية على أنالمراد يغسل بمثل البول لا بمثل ما على 
الحشفة » وهو أكثر مسن مثل ما على الحشفة » والتأويل ضعيف » لان البسول ليس 
بمغسول وانما يفسل منه ما على الحشفة . 

مشئلة : وغسل مخرج الغايط بالماء » وحده الانقاه » وان لسم يتعد المخرج 
تخير بين الحجارة والماء ولا يجزي أقل من ثلاثة ولو نقى بما دونهاء وهذه الجملة 
تشتمل بحوثاً : 

الاول : « الاستذجاء » واجب عند علمائنا . وقال ابو حنيفة: لا يجب اذا لم 
يتعد » لما روى ابو هريرة عن النبي يَرِوْ قال : « من استجمر فليوتر مدن فعل فقد 
أحسن ومن لايفعل فلاحر ج عليه »!'' وأقلالوتر واحد وقد أزالالحرج بتركه . لنا 
ما رواه الجمهور عن النبي م « اذا ذهب أحد كم الى الفايط فليذهب معه بثلاثة 

أحجار فانها تجزي » () وقال لل : ولا يستنج أحدكم بدون ثلاثة أحجارع )١9‏ 

١)الوسائل‏ ج ١‏ ابواب أحكام الخلوة باب 7١‏ ح ه . 
') الوسائل ج ١‏ ابواب أحكام الخلوة باب 7١‏ ح 7 . 
م) الوسائل ج ١‏ ابواب أحكام الخلوة ياب 7١‏ جح ١‏ . 
) سئن البيهقى ج ١‏ كتاب الطهارة ص ٠١6‏ . 
©) سنن البيهقى ج ١‏ كتاب الطهارة ص ١٠١7‏ . 
1) سنن البيهقى خخ ١كتاب‏ الطهارة ص ٠١١‏ 3. 


74 كتاب الطهارة ج١١‏ 

وفي رواية ابنالمنذر «ولايكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار»(') واطلاق الامر يقتضي 
الوجوب . وخبر أبي حنيفة يقنتضي رفع الحرج عن من لم يوترء ولايلزم منه دفع 
الحرج عن من لميستنج . 

ولا يقال : ما رويتموه خبر واحد فيما يعم به البلوىء فلا يعمل به» لانا نقول: 
يعضده عمل أكثر الصحابة ومادل على وجوب ازالة النجاسة عن البدن» ولانمستند 
الخصم في جواز تركه خبر واحد أيضاً وفيه احتمال » فيكون العمل بخبرنا أولى . 
وروى الاصحاب » عن زرارة » عن أبي جعفر للبلا قال : « لا صلاة الا بطهور ع 9) 
ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجارء جرت بذلك السنة عن رسول الله 92ةْ. ودوى 2 
يونس بن يعقوب قال : « قلت لابي عبدالله لبا : « الوضوء الذي افترضه ايه على 
العباد ان جاء من الغايط او بال قال : يغسل ذكره ويذهب الغايط ثم يتوضاً مرتين 
مرتين »7 . 

البحث الثانى : اذا تعدى المخر ج لايجزي الا الماء» وهومذهب أهل العلم. 
روى الجمهور عزعلي إلبلاٍ وكنتم تبعرون بعراً وأنتم اليوم تثلطونثئلطأً فاتبعوا الماء 
الاحجار » © وقوله إلل: ويكفي أحد كم ثلائة أحجار اذا لم يتجاوز محل العادة»!*) 
ولان اأماه مطهر للنجاسات بالاجماع لازالة العين والاثر فيقتصر عليه لزوالالنجاسة 
به على اليقين . 

البحث الثالث:اذا لم يتعد المخرج تخير بين الحجارة والماء والجم عأفضل» 

)١‏ لم نعثر فى هذا المورد على رواية من ابن منذر ولكن روى البيهقى فى سئنه 
بهذا المضمون رواية من ابراهيم ج ١‏ ص ٠١٠8‏ 3. 

؟) الوسائل ج ١‏ ابواب أحكام الوضوه باب ١‏ ح ١‏ ص 987 . 

م) الوسائل ج ١ابواب‏ أحكام الخلوة باب و حجه ص «7؟؟. 

4) سنن البيهقى ج ١‏ كتاب الطهارة ص 1٠١١‏ . 

ه) روى البرهقى فى صننه أحاديث متعددة بهذا المضمون . 


ج١‏ كتاب الطهارة > 


وهو اجماع الا ما حكي عن سعد بنأبي وقاص وابن الزبير فانهما أنكرا الاستنجاء 
بالمتتاة ؛ 

لنا ما رواه الجمهور عن أنس قال : «كان النبي قيلي يدخل الخلاء فأحمل 
أنا وغلام نحوياداوة مزماء فيستنجي بالماء»(')ولانالماء أبلغ في التطهير من الحجر 
لازالة العين والاثرء وروىالاصحاب » عن أبي عبد الله للهلا قال : قال رسو ل الله 2825 
ويامعشر الانصار قد أحسن الله عليكم الثناء فماذا تصنعون ؟ قالوا نستنجي بالماء»9'ا 
وعن أبي بصير» عن أبي عبداينه إلتلا قال: «الاستنجاء بالماء البارد يقطع البواسير»(". 

البحث الرابع: لاحد لما يستنجى به من الغايط الا الانقاء» وقال سلار: حده 
أن يصر الموضع. لنا ما رواه ابنالمغيرة عن أبي الحسن لِللا قلت له: « للاستنجاء 
حد ؟ قال : لا » حتى ينقي ماثمة » قلت : فانه ينقي مائمة وتبقى الريح » قال : الريح 
لا ينظر اليها »!؟) ولان المراد ازالة النجاسة عينأ وأثراً فيقف الاستعمال على تحصيل 
الغرض ٠‏ ولان ما ؤكره سلار يختلف بحسب اختلاف حرارة الماء وبرودته فيسقط 
اعتبساره . 

البحث الخامس: لايجزي أقل من ثلاثة أحجار» وان نقي بدونها خلافاً لداود 
ومالك فانهما اعتبرا الانقاء لا العدد . لنا مارووه من قوله ]لتلا د لا يستنجي أحدكم 
بدونئلاثة أحجار 6" وفي رواية ابن المنذر «لايكفي أحد كم دون ثلاثة أحجارع(') 
وما رواه الاصحابء عن زرارة» عن أبي جعفر للبلا قال: « جرت السنة في أثر الغايط 
)١ 0‏ صحيح ملم ج ١‏ ياب الاستنجاء بالماء.ح 880 . 
؟)الوسائل ج ١‏ ايواب أحكام الخلوة باب 4م ح ١‏ ص .90٠.٠‏ 
©) الوسائل ج ١‏ ابواب أحكام الخلوة باب م" ح 0 اص .ه0ا. 
5) الوسائل ج ١‏ ابواب أحكام الخلوة باب ١‏ ح ١‏ ص 757 . 
ه) سنن البيهقى ج ١‏ كتاب الطهارة ص ٠١!‏ . 
)١‏ ددى البيهقى فى سئنه بهذا المضمون من ابراهيم ج ١‏ ص .٠١١‏ 


1 كتاب الطهارة ج١‏ 
بئلاثة أحجار انيمسح العجان ولا يغسله » '') ولان الحجر لا يزيل النجاسة بل لابد 
من ارتياك شيء منها في المحل » ومقتضى الدليل المنع من استصحايها في الصلاة» 
لان قليل النجاسة عندنا ككثيرها في المنع فيقف الجواز على موضع الشرعي . 
فسروع 

الاول: ان لم بنق الموضع بالثلاث استعمل مازاد حتى ينقغى» وهو اجماع» 
لكن يستحب أن لا يقطع الاعلى وتر ء لما روي عن علي إلا عن رسول الله 894 
« اذا استنجى أحد كم فليوتر وترأ اذا لم يجد الماء » '") والرواية من المشاهير. 

الثانى : أثر النجاسة بعد استعمال الثلاث وزوال العين معفوعنه» وهواجماع؛ 
وهل يحكم بطهارة المحل ؟ قال الشافعي وابوحنيفة لا » لانه مسح للنجاسة فلايطهر 
محلها لبقاء الاثر . لنا قوله هَِعْ « لا تستنجوا بعظم ولا روث فانهما لا يطهران» ") 
وهو يدل بمفهومه على حصول الطهارة بغيرها » ولان أكثر الصحابة اقتصروا على 
الاستجمار مع توقيهم من النجاسات » واو لم يطهر المحل لما اقتصروا عليه . 
والافضل مسح المحل كله بكل جزء؛ وبه قال الشيخ في المبسوطهء لان امتثال الاأمر . 
بالاستنجاء بالثلائة متحقق على التقديرين . لا يقال : اذا قسمت على المحل جرت 
مجرى المسحة الواحدة لان المسحة الواحدة لا يتحقق معها العدد المعتبر . 

الرابع: لا يجب استنجاه مخرجح الغايط المع خروج نجاسة منه كالغايط 
والدم » وما يخر بج متلطخا بالنجاسة » ولو خرج دود او حصاة او حقئة طاهرة لم 
)١‏ الوسائل ج ١ابواب‏ أحكام اتخلى باب ٠م‏ ح ما ص 7245 . 


*) روى بمضمونها روايات متعددة فى السئن للبيهقى ج ١‏ ص .٠١849 ٠١#‏ 
©) روى بمضمونها روايات ٠تعددة‏ فى السئن للبيهقى ج ١‏ ص ٠١7‏ 89م8١٠ا.‏ 


ج١١‏ كتاب الطهارة ١‏ 


بجب الاستنجاء » لانه لا يجب ازالة ما ليس بنجس » وسنبين طهارة رطوبات البدن 
عدا ما ذكرناه » نعم لو احتقن بنجاسة فخرجت وجب الاستنجاء منها . 

الخامس: لا يجزي الحجر ذو الشعب وان استعمل شعبه , وقال في المبسوط 
يجزيعند بعض أصحابناء والاحوط اعتبار العددء لنا قوله إلكلا د لايستنجي أحدكم 
بسدون ثلاثة أحجار ١»‏ وقول أبي جعفر لتلا وجرت السنة في أثر الغايط بثلائة 
أحجار » (') ويمكن أن بقال : المراد « بالاحجار » المسحات كما يقال: ضر بته ثلاثة 
أسواط» والمراد « ثلائة ضربات » ولو بسوط واحد ولعل الفرق يدرك بادخال الباءء 
واذاغسل الحجر المستعمل بالماء او أصابته نجاسة مائعة فجففته الشمس » قال في 
المبسوط : يجوز الاستجمار به؛ ؤهو حسنء و كذا لو كسر الحجر ثلاثاً ثم استعمل 
الطاهرين منه . 

مسئلة : ويجوز ان يستعمل « الخرق 6 بدل الاحجارء قال الشييخ ( ره ) في 
المبسوط : الاستنجاء بالجلود الطاهرة و كل جسم طاهر مزيل للنجاسة فانه جايز . 
وقال في الخلاف: يجوز الاستنجاء بالاحجار وغير الاحجار اذا كاذمنقياً غير مطعوم 
مثل الخشب والخزف والمدر وغير ذلك: واستدل باجماع الفرقة ورواية حريز عن 
زرارة قال: « يستنجى منالبول ثلاث مرات ومن الغايط بالمدر و الخرف »() وقال 
علم الهدى فيالمصباح: يجوز الاستنجاء بالاحجار وماقام مقامها بالمدر و الخرق . 
وقال داود لايجوز بغير الاحجار لانها رخصة فوجبالاقتصار على موضع الترخيص. 

لنا ما رووه عن النبي مونم « واستطب بثلائة أحجار او ثلاثة أعواد اوثلاث 


حئيات من تراب » (؛) وما رواهالاصحاب عن عبدالله بن ١ا.:‏ رة عدن أبي الحسن 
)١‏ سئن اابيهققى ج ١‏ كتاب الطهارة ص ٠١#‏ . 
؟) الوسائل ج ١‏ ابواب أحكام الخلوة باب ٠‏ ح مما ص 45؟. 
م) الومائل ج ١‏ ابواب أحكام الخلوة باب 7١‏ 5 ص 7417 . 
4) سئن البيهقى ج ١؟تاب‏ الطهارة ص 1١١١‏ . 


فل كتاب الطهارة ١‏ 
إلا قلت: « للاستنجاء حد ؟ قال لا » حتى ينقي مائمة » (') وهوعلىاطلاقه. وروى 
زرارة قال: وسمعت أباجعفر إِلئلا يقول: كان الحسين ,لل يتمسح من الغايط بالكرسف 
ولايغتسل»9'ا. 
فروع 

الاول : لا يجزي « الزلج »كالحديد الصقيل والزجاج ء لانه لايزيل العين. 

الثانى : لا يجوز بالطعوم كالخبز والفاكهة لان له حرمة تمنع من الاستهانة 
به ولان طعام الجن منهي عنه وطعام أهل الصلاح أولى بدلالة الفحوى . 

الثالث : لا يجوز الاستنجاء بماله حرمة »كورق المصحف و كتب الفقسه 
وأحاديث النبي مغ لان فيه هتكأ لحرمة الشرع . 

ار ابع :اذا استنجى بالخرقة الصفيقة التيلا تخرقها النجاسة» فانقلنا: الحجر 
الواحد ذوالشءب يجزي جاز استعمالها من الجانب الاخر » وان لم نقل » اوكانت 
النجاسة تخرقهاء لم يجز استعمالهاء نعم لو كان تطويلة فاستعمل طرفها أمكن استعمال 
الاخر بعد قطعه على قولنا » ولا معه على القول الاخر . 
| مسئلة : ولا يستعمل « الروث » ولا « العظم » ولا « الحجر المستعمل » أما 
العظم والروث فعليه اتفاق الاصحاب خلافأ لابي حنيفة مطلقأ » وقال مالك : يجوز 
بالطاهر دون النجس . لنا ما رووه من قوله لِلإٍ « لا تستنجوا بالعظم ولا بالروث 
فانه زاد اخوانكم من الجن ١»‏ وروى دارقطني قال « نهى النبي ف أن يستنجى 
يروت او فتك 417 

. 707 ابواب أحكام الخلوة باب هم ح 5 ص‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 

. ايواب أحكام ااخلوة باب هم ح م ص لاه7‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 

") التاج ج ١‏ كتاب الطهارة ص ه8و. 

5) ددى بمضمونه فى مسند أحمد بن حثبل ح ها ص 498 . 


وروى الاصحاب عن ليث المرادي » عن أبي عبدالله يليل فال : « سألته عن 
استنجاء الرجل بالعظم والبعر والعود ؟ قال : أما العظام والروث فطعام الجن » 
وذلك مما اشترطوا على رسول الله 8ه وقال لا يصلح شيء من ذلك » )١١‏ وأما 
الحجر المستعمل» فمرادنا بالمنع الاستنجاء بموضع النجاسة منه» والالنجس المحل 
بغير نجاسته المحققة» اما لو كسر واستعمل المحل الطاهر منه جازء وكذا لو ازيلت 
النجاسة بغسل اوغيره» وفي بعض أخبارنا عن أبي عبدالله وجرت السنة في الاستنجاء 
بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء» ') لكن الخبر مقطوع السند » ويحمل الاتباع 
بالماء على الفضيلة . 

فرع 

كل ماقلنا لايجو زاستعماله أما لحرمة ا ولنجاسة » لواستعمله هل يطهر المحل ؟ 
الأشبه لا ء لان المنع من استصحابه شرعي فيقف زوال ذلك على الشرع ؛ واستدل 
الشيخ (ره) فيالمبسوط : بأنه استنجاء منهيعنه » والنهي يدل على فساد المنهىعنه . 

مسئلة : يستحب « تغطية الرأس » عند دخول الخلاء و«التسمية » وعليه اتفاق 
الاصحاب » روى علي بن أسباط مرسلا » عنأبيعبدالنه لِلئِاٍ ه كاناذا دخل الكنيف 
يقنع رأسه ويقول سرأ في نفسه : بسمالله وبالته »7 لكن علي بن أسباط واقفي » 
والحجة انه يأمن مع تغطية رأسه من وصول الرائحة الى دماغه » وذكر المفيد (ره) 
في المقنعة : انها مسن سنن النبي وي » وروى معاوية بن عمار » قال :« سمعت أبا 
عبدالنه لِلللا يقول : اذا دخلت المخر ج فقل : بسمالته اللهم اني اعوذبك من الخبيث 
١)الوسائل‏ ج ١‏ ابواب أحكام الخئوة باب هو ح ١‏ ص 7ه878. 


*)الوسائل ج ١‏ ابواب أحكام الخلوة باب .٠م‏ ح م ص 745 . 
©)الوسائل ج ١‏ ابواب أحكام الخلوة باب ”# ح ”7 ص 7١4‏ . 


يل كتاب الطهارة ج١‏ 

المخبث الرجس النجس الشيطان الرجيم » واذ اخرجت فقل : بسم الله الحمد لله 
الذي عافاني من الخبيث المخبث وأماط عني الاذى » 7 . 

وروي عن جعفر ]ليا » عن النبي يَليْ انه قال ؛ « اذا انكشف أحدكم ليبول 
اوغير ذلك فليقل : بسم الله فان الشيطان بغض بصره » '") ولان التسمية تعصيم من 
الشيطان والكنيف مدن مواطنه » وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند 
الخروج ليكون فرقاً بين دخول المسجد والخروج منه » ولم أجد بهذا حجة غيرأن 
ما ذكره الشيخ وجماعة من الاصحاب حسن . 

ؤم الاستبراء » وفي كيفيته أقوال » قال المفيد في المقنعة : اذ أراد الاستبراء 
مسح باصبعه الوسطى تحت انثييه الى أصل القضيب مسرتين او ثلاث ؛ ثم يضع 
مسبحته تحت القضيب وابهامه فوقها ويمرها عليه باعتماد قوي من أصله الى رأصس 
الحشفة مرتين اوثلاثاً ليخر ج مافيه من بقية البول . وقال الشيخ (ره) في المبسوط : 
واذا أراد ذلك مسح من عند المقعدة الى تحت الانثيين ثلاثاً » ومسح القضيب ونتره 
ثلاثا . 

وقال علم الهدى (ره) : يستحب عند البول نتر الذكر من أصله الى طرفه 
ثلاث مرات » وكلام الشيخ أبلغ في الاستظهار » وروى حريز »عن ابن مسلم قال : 
د قلت لابي جعفر !لتلا رجل بال ولميكن معه ماء » قال : يعصر ذكره من أصله الى 
ذكره ثلاث عصرات ونترذكره . فان خرج بعد ذلك فليس من البول ولكنه مسن 
الحبائل » 9 . 


١)الوسائل‏ ج ١‏ ابواب أحكام الخلرة باب ه ح ١‏ ص 5١9ا.‏ 
؟) الومائل ج ١‏ ابواب أحكام الخلوة باب ه ح 4 ص 7١7‏ . 
") الوسائل ج ١ابواب‏ أحكام الخلوة باب ١١‏ ح١‏ ص ه؟9,. 


ج١‏ كتاب الطهارة يل 


فرع 

اذا استبرأ ثم تحدر منه « بلل » لم يجب منه الوضوء و كان طاهراً » لقول 
أبي عبد الله ليلا « فليس من البول ولكنه من الحبائل » (') وهي عروق الطهر » ولان 
مع الاستظهار لايبقى في المجرى بول » فيكون الاصل الطهارة؛ ولولم يستبرأ وتطهر 
ثم رأى بللا أعاد الوضوء » ولو كان صلى بتلك الطهارة لم يعد الصلاة لاستكمال 
شروطها المعتبرة » ويعيد الوضوء لتجدد الحدث وعليه غسل الموضع . 

مسئلة : و« الدعاء » عند الدخول وعند النظر الى الماء وعندالاستاجاء وعند 
الفراغ. أما الدعاء عند الدخول » فلرواية أبي بصير » عن أحدههما بِبْي: قال : « اذا 
دخلتالغائط فقل أعوذبالته منالرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم»”") 
وأما عند النظر » فلما روي عن أبي عبدالله لتلا عن أمير المؤمنين لتلا قال لابسن 
الحنفية : «يامحمد ائتيني بماء أتوضأ للصلاة » فأكفى بيده اليسرىعلى اليمنى » فقال: 
بسم الله والحمد يله الذى جمل الماء طهوراً ولم يجعله نجساً » ثم استنجى وقال : 
اللهم حصن فرجي وأعفه واستر عورتي وحرهني على النار» ثم تمضمض ١»‏ . 

وأمادعاء الفراغ » فروى معاوية بن عمارء قال : « اذا توضأت فقل : أشهد أن 
لا اله الا ان اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين والحمد لله رب 
العالمين » ) وروى عبدالله بن ميمون القداح عن أبي عبدات لبد » عن علي إلا 
د انهكان اذا خر ج من الخلاء قال الحمدلته الذي رزقني لذته وأبقى في جسدي قوته 

١)الوسائل‏ ج ١‏ ابواب أحكام الخلوة باب ١١‏ حخ؟ صلهة؟”7. 

؟) الوسائل ج ١‏ ابواب أحكام الخلوة بابه ح ١‏ ص ..7١5‏ 

*) الوسائل ج ١‏ ابواب أحكام الوضوه باب ١5‏ حا ض8م7. 

#) الوسائل ج ١‏ ابواب أحكام !لوضوه باب ١؟‏ ح ١‏ ضلم؟؟. 


ل كتاب الطهارة ج١‏ 


واخرج عني أذاه يالها نعمة ثلاث 9 . 
مسئلة :الجمع بين الاحجار والماء مستحب وانتعدى الغايط والاقتصارعلى ' 
الماه أفضل من الاحجار وان لم يتعد » اما الاول فلا'نه جمع بن مطهرين بتقدير 
ألايتعدى » واكمال في الاستظهار بتقديرالتعدي » ويؤيده منالحديث ماروي مرسلا 
عن أبي عبدالله ليلا قال : « جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع 
بالماء » ") وأما الاقتصار على الماء مع عدم التعدي فلا" نه أقوى المطهرين » لانه 
بزيل العين والاثئر بخلاف الحجر » وقوله لِلياٍ « اذا استنجى أحد كم فليوتر بها 
وترأاذا لم يكن الماء»(؟) ويفهم منفحو ىالحديث اختصاص الماء بالاولوية » روى 
الساباطي » عن أبي عبدالله ليد قال : « اذا أراد أن يستنجي يبدأ بالمقعدة ثم 
بالاحليل » ؟) . 
مسئلة : ويكره الجلوس للحدث في الشوارع والمشارع ومواضع اللعن 
وتحت الاشجار المثمرة» الى آخر الباب. روى عاصم بن حميدء عن عبيدالله إلا 
« قال رجل لعلي بن الحسين يكم : أين يتوضاً الغرباء ؟ قال ينقي شطوط الانهار» . 
والطرق النافذة » وتحت الاشجارالمثمرة» ومواضع اللعن » 7 وروي أن أباحنيفة» 
سأل أباالحسن موسى إائة « أين يضع الغريب ببلدكم؟ قال: اجتنب أفنية المساجد» 
وشطوط الانهار » ومساقط الثمار؛ وفيء النزال » ولا تستقبل القبلة ببول ولا غايط 
وارفع ثوبك ؛ وضع حيث شئت » ١‏ . 
١)الوسائل‏ ج ١‏ ابواب أحكام الخلوة باب ه ح م ص 5١56‏ . 
؟) الوسائل ج ١‏ ابواب أحكام الخلوة باب ٠‏ ح 4م صضص 5245 . 
م) روى بمضمونها روايات متعددة فى السنن للبيهقى ج ١‏ ص .٠١549 ٠١7‏ 
) الوسائل ج ١‏ ابواب أحكام الخلوة باب ١4‏ ح ١‏ صص187؟. 
ه) الوسائل ج ١‏ ابواب أحكام الخلوة باب ١6‏ ح ١‏ ص 84م9,7؟. 
)١‏ الوسائل ج ١‏ ابواب أحكاع الخلوة باب ١6‏ ح 7 ص 84؟7 . 


ج١‏ كتاب الطهارة يفن 


وروى السكوني » عن جعفر » عن آبائه وْلتيَلِمْ قال : « نهى رسول الله يد 
أن يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول » ') وعن الكاهلي » عسن أبي 
عبدالن إإلئلا قال: « قال رسول الله مَيَقهعْ : لا يبولن أحدكم وفرجه باد للقمر يستقبل 
به » ") وروى ابن مسكان؛ عن أبي عبدالله ليلا قال: «كان رسول الله 8 اذا أراد 
البول يعمد الىمكان مرتفع منالارض اوالى مكان يكون فيه التراب الكثير كراهية 
أن ينضح عليه البول » 9 وسثل الحسين بن علي كيلا « ماحد ااغابط ؟ قال : لا 
تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها» !) . 

وروي في بعض الاخبار المسرسلة عن أبي عبدالله كلا » عن علي لتلا د انه 
نهى أن يبول الرجل في الماء الجاري الا من ضرورة وقال ان للماء أهلا » ”) وقد 
روى الفضيل عن أبي عبدالت للبلا قال : « لابأس أن يبول الرجل في الماء الجاري 
وكره أن يبول في الماء الراكد » '') ولا تنافي بين الروايتين لان الجواز لا ينافي 
الكراهية » و« السواك » بكره على الخلاء » قيل : لانه يورث البخر . 

وروى علي بن الحكم » عن أبان بن عثمان » عن أبي القاسم » عن أب عبدالله 
إل قلت له : « الرجل يريد الخلا وعليه خجاتم فيه اسم ابه تعالى » فقال : ما أحب 
ذلك , قلت فاسم محمد يَلِيمْ , قال لا بأس » (') وروى صفوان » عن أبي الحسن 
الرضا إِلمةٍ قال : « نهى رسول الله يَننفٍ أن يجيب الرجل آخر وهوعلى الغايط » او 
)١‏ الوسائل ج ١ابواب‏ أحكامالخلوة باب ه78 ح ١‏ ص .7#4١‏ 
)١‏ الوسائل ج ١‏ ابواب أحكام الخلوة باب ه٠7‏ ح ١‏ ص ١1+؟.‏ 
) الوسائل ج ١‏ ابواب أحكام التخلى باب 7٠9‏ ح ١‏ ص م9 . 
4) الوسائل ج ١‏ ابواب أحكام الخلوة باب ؟ ح5 صن 1717. / 
ه) الوسائل ج ١‏ ابراب أحكام التخلى باب ١#»‏ حم ص00٠712؟.‏ 
)١‏ الوسائل ج ١‏ ابواب الماء المطلق باب ه ح ١‏ ص .١ ١١7‏ 
+) الوسائل ج ١‏ ابواب أحكام الخلوة باب /ا١‏ ح 5 ص 77# . 


١ كتاب الطهارة‎ ١ 


يكلمه حتى يفرغ » (') وفي رواية عمر بن يزيد قال : « سألت أباعبدالله عن التسبيح 
في المخرج وقرائة القرآن ؟ قال : لم يرحض في الكنيف في أكثرمن آية الكرسي 
او بحمد ابنّه اوآيةم '). 

وأما جواز:ذكر الله فلما رواه سليمان بن خالد » عن أبي عبدالنّ لتلا قال : 
« ان موسى رإلئْلا قال يارب تمر بي حالات استحي أنأذكرك فيها » فقالايته عزوجل : 
با موسى ذكري حسن على كل حال » 7 وأما حال الضرورة فلما في الامتناع من 
الكلام من الضرر المنفي بقوله تعالى : وما جعل عليكم في الدين من حر جد (؟) 
وانماكره في مواطن الهوام لما لا يأمن معه من خرو ج مايؤذيه او ترد عليه النجاسة 
و كراهية الاستنجاء باليمين لما فيه منالمزية على اليسارء وانماكره الاكل والشرب 
لما يتضمن من الاستقذار الدال على مهانة نفس متعمدة . 

الثالث : في كيفية الوضوء : 

مسئلة : « النية » شرط في صحة الطهارة وضوءا كانت او غسلا او تيمم : 
وهو مذهب الثلاثة وأتباعهم وابن الجنيد» ولم أعرف لقدمائنا فيه نصاً على التعيين 
وأنكره ابوحنيفة في الطهارة المائية محتجأ بقوله : هإ اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا 
وجوهكم 44 7) ولم يذكر النية » ولان الماء مطهر مطلقاً فاذا استعمل في موضعه 
وقع موقعه , بخلاف التيمم فان التراب انما يصير مطهراً اذا قصد به أداء الصلاة . 

لنا ما رووه عن النبي يه «ائما الاعمال بالبينات» ') وقد روى ذلك جماعة 

. 7١م ص‎ ١ ابواب أحكاع الخلوة باب 5 ح‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 

؟) الوسائل ج ١‏ ابواب أحكام الخلوة باب لا ح لاا ص .87١١‏ 

") الوسائل ج ١‏ ابواب أحلكاع الخلوة ياب لا ح ه ص 7١٠١‏ . 


:) الحج :هلا. 


ه) المائدة : . . 


5)الوسائل ج ع ابواب النية باب ١‏ ح7 ص ١الا.‏ 


١ كتاب الطهارة‎ ١ 


من أصحابنا مرسلا » وما رواه الاصحاب » عن الرضا للا قال : « لا قول الا بعمل 
ولا عمل الا بنية » ولا نية الا باصابة السنة » !'١‏ ولا حجة لابي حنيفة في الاية » لانها 
تقتضي القصد الى الصلاة » اذ هذا هو المفهوم من قولك : اذا لقيت الامر فالبس 
اهبتك معناه للقائه » وكذا قوله هإ اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا 6 '') أي للصلوة؛ 
وقوله لكلا : د الماء مطهر مطلقاً » 9 . 

قلنا هو: موضع المنعء أما في « ازالة الخبث » فمسلتّم واما في ورفع 
الحدث » فممنو ع . ومحلها القاب لانها ارادة » ومحل الارادة القلب . ويشترط 
استحضار نية التقرب » لقوله تعالى : هه وما امروا الا ليعبدوا انه مخلصين » ''' 
ولا يتحقق الاخلاص المع نية التقرب » ونية استباحة الصلاة او رفع الحدث. 
و معناهما واحد وهو ازالة المانع او استباحة فعل لا يصح الا بالطهارة كالطواف 
لقوله تعالى : هه اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا 4 (") أي اغسلوا للدسلوة » ولا فرق 
بين أن يتوي استباحة الصلاة بعينها او الصلاة مطلفاً . وفي اشتراط نية الوجنوب او 
الندب تردد » أشبهه عدم الاشتراط ء اذا القصد الاستباحة والتقرب ران تقع مقارةة 
لغسل الوجه ء لانه بذاته الطهارة فلو تراخعت وقع غير منوى : وأسادامسة حكسها 
وهو أن لا ينتقل الى نية تنافي الاولى » وانما اقتصرعلى الحكم لأن اسادامة النية 
مما يعسر بل يتعذر في الاكثر فاقتصر على استدامة الحكم مراعاة اليسر . 


. (طبع حديث)‎ ٠١7 البحارج ؛ ص‎ )١ 
5 : ؟) ده) المائدةّ‎ 

*') مسند أحمد بن حنبل ج 6 ص /9ا١1‏ 199 . 
#) البينة : ه . 


1 كتاب الطهارة ج١1‏ 


فسروع 

الاول : لو جدد الطهارة فتبين انهكان محدثأ » قيل : لا تصح ء لانه لم ينو 
الاستباحة فهو كما لونوى التبرد والوجهالاجتزاء » لانه قصدالصلاة بطهارة شرعية. 

الثانى : لو نوى استباحة ما ليس من شرطه الطهارة بل من فضله » كةسرائة 
القرآن او النوم» قال الشيخ في المبسوط : لم يرتفع به حدثه لانه فعل ليس من 
شرطه الطهارة » ولوقيل : يرتفع حدثهكان حسنا » لانه قصد الفضيلة وهي لاتحصل 
بدون الطهارة » وكذا البحث لو قصد الكون على طهارة ولاكذا لو قصد وضوءاً 
مطلقاً . 

الثالث : لو نوى الجنب استباحة الاستيطان في المسجد او مس الكتايسة 
ارتفع حدثه » ولو نوى الاجتياز ففي ارتفاع حدثه التردد » الاول . 

الرابع : لو نوى قطع النية فيما فعله أولا صحيح » وما فعله مع قطعها فاسد 
ولو جددها وأعاد ذلك القدر منضماً الى الاول صحت طهارته ما لم يطل الفصل 
فيخل بالموالاة » فان اتفق ذلك بطل ما طهره وأعاد » أما في غسل الجنابة فوصح 
البناء مع تجديد النية واكماله طال القصل او قصر لان الموالاة لا تشترط فيه .| | 

الخامس : لو شك في النية وهوفي أثناء الطهارة استأنف لانها عبادة مشروطة ' 
بالنية ولم يتحقق . 

السادس : ابتداء النية عند غسل اليدين للوضوء أمام غسل الوجه » ويتضيكّق 
اذا ابتدأ يغسل الوجه للوضوء ؛ لان غسل اليدين للوضوء من أفعال الصلاة فجاز 
ايقا ع النية عنده . 
ش السابع : اذا نوى بطهارته رفع الحدث والتبرد صح » لانه فعل الواجب 
زيادة غير منافية . 


ج١‏ كتاب الطهارة ١١‏ 

الثامن : لا يصح طهارة الكافر لتعذر نية القربة في حقه . 

التاسع : اذا وضًأ غيره لضرورة فالمعتبر نيته لانية الموضى لانه المخاطب 
بالطهارة . 

مسئلة : يجب غسل « الوجه» وطوله من قصاص شعر الرأس في الاغلب 
الى الذقن » وعرضه مااشتملت عليه الابهام والوسطى » وهومذهب أهل البيتقاتة 
وبه قال مالك . وقالالشافعي وأبوحنيفة وأحمد : مابينالعذار والاذن منالوجه . لنا 
رواية حريزعن أحدهما ينيدم قلت : « اخبرني عنالوجه الذي أمر الله بغسله ان زاد 
لم يؤجر وان نقص أثم ١‏ قال ما دارنت عليه السبابة والوسطى والابهام من قصاص 
شعر الرأس الى الذقن ؛ وما سوى ذلك ليس من الوجه»ء قلت الصدغ ليس من 
الوجه ؟ قال لا» )٠(‏ ولان"ما ذكرناه متفق على أنه من الوجه وما وراء العذار ليس 
كذلك فيةتصر على المتفق لانا نتيقن تناول الامر له بالغسل . لا يةال : الوجه من 
المواجهة لانه ييطل بما أقبل من الاذنين . 


فروع 

الاول : « الأجلح » و «الانز ع » لا يعتبران بأنفسهما » بل يغسلات ما يغسللمه 
مستوي الخلقة لانه من الوجه وان قصر عنه الشعر » و كذا الاعم وان تدانى شعره . 
الثانى : لا يجب غسل ماخر ج عما دارت عليه الابهام والوسطى من العذار, 
ولا يستحب غسل ما بينه وبين الاذن » ولا يجب »لان الوظائف الشرعية موقوفة 

على التشريع ومع فقده فلا توظيف . 
الثالث : ما استرسل من اللحية طولا وعرضاً لا يجب افاضة الماء عليه لانها 
ليست من الوجه » وقال الشافعي في أحد قوليه : يجب غسلها » لما روي ان رسول 


. 78# ص‎ ١ ح‎ ١! لوسائل ج ١ايراب الوضوه باب‎ )١ 


قل كتاب الطهارة ج١‏ 

ابه منِلِمُ « رأى رجلا غطّى لحيته» فقال : اكشف وجهك فان اللحية من الوجه ١»‏ 
وجوابه ان اللحية اسم لجماة العذارين وما على اللحيين والذقن » فلعل الاشارة الى 
الجملة لماكان بعضها من الوجه وهو الاكثر . 

الرابع : الاذنان لا يفسل ما أقبل منهماء ولا يمسح ما أدبر. وقال الجمهور: 
يمسح الاذذان » لقول النبي مَنْتفعٌ « الاذنان من الرأس » '') وقال الزهري يغسل مما 
أقبل منهما ويمسح ما أدبر . لنا ما رواه زرارة » عن أبي جعفر لِللاٍ قلت: « ان اناساً 
يقولون : الاذنين من الوجه وظهرها من ال رأس» قال: ليس عليها مسبح ولاغسل 9" 
والخبر الذي أورده لاحجة فيه لانه لا يلزم من كونهما منالرأس وجوب مسحهماء 
ولا استحبابه لانا ستبين ان مسح الرأس يختص المقدم . 

الخامس :لا يلزم تخليل شعر « اللحية » ولا د الشارب » ولا « العنفقة » ولا 
« الاهداس » كثيفاً كانالشعر اوخفيفأ» بل لايستحب» وأطلقالجمهور على الاستحباب» 
وقال ابن عقيل : ومتى نخرجت اللحية ولم تكثر فعلى المتوضأ غسل الوجه حتى 
يستيقن وصول الماء الى بشرته» لانه لم تستر مواضعها . لنا مارووه عن أبي المقدم 
ابن معدي كرب «:انه وصف وضوء رسول اله تللق فقال : ثم غسل وجهه ثلاثأء ثم 
غسل. ذراعيه » ولم يذكر التخليل فيكون التكليف به منفياً بالاصل؛ ولان الوجه اسم 
لما ظهر فلا تتبع المغاير » وروى زرارة ؛ عن أبي جعفر لل قال:: «كلما أحاط به 
الشعر فليس على العباد أن يطلبوه » ولا أن يبحثوا عنه لكن يجري عليه الماء» (؟) 
وكذا لو نبت للمرأة لحية لم يجب ايصال الماء الى ما تحتهاكثيفةكانت او خفيفة 


)١‏ لم يوجد. 
؟) سنن البيهقى ج ١‏ كتاب الطهارة ص 55 . 
ع) الوسائل ج ١‏ ابواب الوضوه باب 14 ح؟ ص ولم؟ . 


4) الوسائل ج ١ابواب‏ الوضوه باب 45 حم ص 88" . 


ج١١‏ كتاب الطهارة ش ١1+‏ 


لما ذكر ناه . 

السادس: لوذكس غسل وجهه خالف النية » وفي اجزائه قولان : قال علم 
الهدى ( ره ): يجزي لكن يكره . وقال الشيخ ( ره ): لا بجزيه . وهو الاشبه؛ لان 
النبي يَبْلفِةٌ لم ينكس وضوءه ء وفعله بيان للمجمل فيكون واجبأ » ولقوله اعم وقد 
أكمل وضوءه : « هذا وضوء لا بقبل ابنّه الصلوة الا به » ) أي بمثله . 

مسئلة: ويجب غسل اليدين مع المرفقين مبتدءأ بهما » ولو نكس فقولان : 
اما غسل اليدين فباجماع المسلمين ولصفة وضسوء رسول الله فَيْلفِيٌ ولقوله تعالى : 
ع وأيديكم الى المرافق )نه (') وأما دخول المرفقين فعليه اجماع؛ خلا زمر » ومن 
لأعبرة بخلافه . ظ 

لنا مارووه عن جابر قال: دكانالنبي يَيلِفِهٌّ اذا توضأ أدار الماء الى مرفقيه ع(؟) 
ومن طريق الاصحاب ما رواه الهيئم بن عروة التميمي قال: « سألت أبا عبدالله إلبلا 
عن قوله تعالى يإ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق * فقال : ليس هكذا 
تنزيلها انما هو بإ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق ‏ ثم أمرٌ يده من مرفقه 
الى أصايعه » !') ورواية بكير وزرارة عن أبي جعفر لبلا د في حكاية وضوء رسول 
الله ين » ") ولا حجة له في قوله الى المرافق » لانها قد تأتي بمعنى مع ؛ فيجب 
تنزيلها على ذلك توفيقاً بين الاية والخبر المتضمن لوصف وضوء رسول الله مَ9لة. 


. م8١ كتاب الطهارة ص‎ ١ منن البيهقى ج‎ )١ 

3( المائدلة : ه١.‏ 

م8) سنن | لبيهقى ج ١‏ كتاب الطهارة ص ١ه‏ . 

) الوسائل ج ١‏ ابواب الوضوه باب وا حا ص 7868. 
ه) الوسائل ج ١ابواب‏ الوضوءه باب ه١‏ حخ ١١‏ ص ه56 . 


155 كتاب الطهارة ج١١‏ 


فسروع 

الاول : لو نكس غسلهما فالبحث فيهكما في الوجه؛ ولا شبة انه لا يجزي» 
لانالنبي ملق لم يستقبل فوجب متابعته» وقالعلم الهدى رضي اله عنه في الانتصار 
' والمصباح : يكره ء وله قول آخخر بالمنع. 

الثانى: أقل الغسل ما يحصل به مسماه ولودهناًء ولا يجزي ما يسمى مسحاأء 
لانه لا يتحقق معه الامتثال . < 

الغالث : من قطعت يداه من المرفقين سقط عنه غسلهما ويستحب له مسح 
موضع القطع بالماء ؛ ولو قطعت احداهما غسل الاخرى » ولو بقى المرفق وجب 
غضله » ولو قطع من دونه غسل ما بقى » لان غسل الجميع بتقدير وجوده واجب 
فاذا زال البعض لم يسقط الآخر . 

الرابع: من خلق له « يد » زايدة اوه اصبع » زايدة او ولحمة» منبسطة دون 
المرفق وجب غسل تلك الزيادة » لانها من جملة الذراع » ولوكانت فوق المرفق 
لم تجب» و كذا لو تدلّت لحمة من غير موضع الفرض الى موضع الفرض متصلة 
به » غسلت كما تغسل الاصبع الزايدة . 

الخامس: « الوسخ » تحت الظفر المانع منوصول الماء تجب ازالته اذا لم 
يكن فيه ضرر » لانه حايل ويمكن ازالته من غير مشقة . 

مسئلة ويجب « مسح » مقدم الرأس ببقية البلليما يسمى مسحاأء وقيل: أله 
ثلاث أصابسع » اما وجوب مسح الرأس فعليه اجماع المسلمين » ولقوله تعالى : 
وامسحوا برؤسكم  )١(‏ واما اختصاص مقدم الرأص بالمسح فعليه اجماع 
الاصحاب خخلافاً للجمهور . لنا ما رووه عن المغيرة بسن شعبة « ان رسول الله 2427 


.« : المائدمَ‎ (١ 


١ كتاب الطهارة‎ ١ 
مسح بناصيته ج١١) وانعثمان مسح مقدمر أسه مرة واحدة ولم شحانق له ماءاً جد بدأ‎ 
. 93 حون حكى وضوء رسول الله‎ 

ومن طريق الاصحاب »؛ ما رواة محمد بن مسلم » عن أبي عبدايته لإلئلا قال م 
«مسح الرأس على مقدمه» (') واما انه يجزي ما يسمى مسحاً فهوالذي ذكره الشيخ 
( ره ) في المبسوط قال : ولا يتحدد بحد » وقال في مسائل الخلاف : ان الافضل 
مايكون مقدار ثلاث أصابع مضمومة: وفي احدى الروايتين عن أبي حنيفة ا يجب 
مقدار ثلاث » وبه قال علم الهدى ( ره ) في مسائل الخلاف » وابن بابويسه رحمه 
ابه تعالى » وقال علم الهدى رضي الله عنه في المصباح : بالاستحباب »كما قلناه . 

لنا قوله تعالى4 وامسحوا برؤسكم "١#‏ والمراد البعض» ولاحد له شرعاًء 
يقتصر على مايتناوله الاسم » ومن طريق الاصحاب ما رواه بكير وزرارة عدن أبي 
جعفر ادا قال : « اذا مسحت بشيء من رأسك او بشيء من قدميك ما بين كعيك 
الى أطراف الاصابع فقد أجزاك ع (16, 

مسئلة : لو استقبل الشعر في مسح الرأسقالفي المبسوط: يجزيه لانه ماسح» 
وقال في النهاية والخلاف : لا يجزي . لنا قوله تعالى : #ووامسحوا برؤسكم 6و() 
والامتثال يحصل بكل واحد من الفعلين » ومن طريق الاصحاب ما رواه حماد ببن 
عثمان » عن أبي عبدابته لتلا قال : « لا بأص بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا » ") وأما 
وجه الكراهية فللتقصي من الخلاف . 
)١‏ سئن البيهقى ج ١‏ كتاب الطهارة ص 5١‏ . 
؟) الوسائل جح ١ابواب‏ الوضوء باب ؟١”‏ ح ١و"‏ ص 6م؟. 
“*) وه) المائدة: .5١‏ 
5) الوسائل ج ١‏ ابواب الوضوه باب “0 ح 4م ص 79١‏ . 
١)الوسائل‏ ج ١‏ ابواب الوضوه باب ,٠٠١‏ حا اصضص856م7؟. 


١ كتاب الطهارة ج‎ ١5 

دسئلة : ويجوز علىالبشرة وعلىشعر البشرة» ولايجزي على حائل كالعمامة 
والمقنعة» وهو اتفاق مناء بليدخل الرجل يده تحت العمامة) والمرأة تحث المفنعة؛ 
ويستحب لها وضعه» ويتأكد في المغرب والصبح. وقال أحمد : يجوز. لنا انه أخل 
بالمسح على موضع الفرض فلم يصح » ولانه يساعد على المنع مسن المسح على 
خرقة موضوعة على موضع الفرض » فمنع المسح على العمامة أولى » ومن طريق 
الاصحاب ما رواه حماد» عن الحسين قال : : قلت لابي عبدايته رجل توضأ وهو 
متعمم وثقل عليه نز ع العمامة » فال ليدخل اصبعه » ') . 

مسئلة : يجب أنيمسح رأسه بيقية البلل» ولا يجوز أن يستانف لمسح رأسه 
ولا لمسح رجليه ماءاً جديداً ؛ وخيتر مالك بين المسح ببقية البلل والاستينان » 
وأوجب الباقون الاستيناق » أما ان الاستيناف غير واجب »ء فلما رووه عسن عثمان 
ابن عفان حين حكى وضوء رسول الله ميف « انه مسح مقدم رأسه بيده مرة واحدة 
ولم يستأنف له ماءاً جديد]ً » (') وفعله هنا بيان للمجمل فيكون واجبأ . 

ومثل ذلك روي منطريق الاصحاب رواه بكير وزرارة عن أبي جعفر وأبي 
عبدالله يلاه حين وصفا وضوء رسول الله يِه » واما أن المسح ببقية البلل شرط في 
صحة! لطهارة » فهو اختيار الثلاثة وأتباعهم وفتوىالاصحاباليوم » وذكرالبزنطي في 
جامعه عن جميل » عن زرارة » عن أبي جعفر إلا لكلا قال : « حكي لنا وضوء رسول 
اهنع » وقال : ثم مسح بما بقي في يده رأسه ورجليه » () ثم قا قال أحمد البزنطي 
وحدثني المثنى » »عن زرارة » وأبي حمزة » عن أبي - جعفر !لت مثل حديث جميل 
في الوضوءء الا انه في حديث المثنى ثم وضع يده في الاناء فمسح رأسه ورجليه؛ 
١)الوسائل‏ ج ١ايواب‏ الوضوء باب غ8؟ ح؟ ص”؟؟. 


؟) سئن ابن ماجة ج ١‏ كتاب الطهارة وسننها ص ١ه‏ . 
*) الوسائل ج ١ايواب‏ الوضوه باب ه6١‏ ح4 ص "5# . 


اج ١‏ كتاب الطهارة ظ ١7‏ 

وروى معمر بن خلاد » عن أبي الحسن إِلبةٍ قلت : « أيجزي الرجل يمسح 
قدميه بفضل رأسه ؟ فقال : برأسه لا » فقلت : بماء جديد ؟ قال برأسه : نعم»!') وعن 
أبي بصير قال : « سألت أبا عبدابته للبلا قلت : أمسح بما في يدي من الندى رأسي؟ 
قال : لاء بل تضع يدك في الماء ثم تمسح » '') قال في التهذيب : ذلك على التقية» 
وقال ابن الجنيد ( ره ) : واذاكانت بيد المتطهر نداوة يستبقها من غسل يسده مسح 
بيمينه رأسه ورجله اليمنى » وبيده اليسرى رجله اليسرى » وان لم يستبق ذلك أحذ 
ماءأ جديداً لرأسه ورجليه وكذا يستحب ان وضّأ وجهه ويده مرتين مرتين . 

وهذا تصريح منه بجواز الاستيناف » دليلنا على وجوب المسح بيقية البلل 
انه ِلك مسح ببقية البلل» وفعله نلق بيانللمجمل فيجبء وهو معارض بالاحاديث 
المبيحة للاستيناف؛ لكن القول بوجوب المسح ببقية البلل هو أولى في الاستظهار 
للعبادة» ويمكن أنيقال: الامر بالمسح مطلق والامر المطلق للفور والاتيان به ممكن 
من غير استيناف ماء » فيجب الاقتصار عليه تحصيلا للامتثال» ولا يازم مثله في غسل 
اليدين » لان الغسل يستلزم استيناف الماء . 

ظ فسر وخ 

الاول : مسن ذكر انه لم يمسح مسح »ء فان لم ببق في يده نداوة أخحذ من 
لحيته وأشفار عينيه وحاجبيه » ولو لم تبق نداوة أعاد الوضوء . 

الثانى : يمسح ببقية النداوة سواءكانت من الغسلة الاولى او الثانية . 

الثالث : لا يمسح على الجبهة ولا على ما يجتمع على مقدم رأسه من غير 

شعر المقدم » لانه حائل غير ضروري . 


. 788 ابواب الوضوءه باب ١؟ حه ص‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 
. 788 ؟)الوسائل ج ١ابواب الوضوه باب ١؟ ح 4 ص‎ 


١ج كتاب الطهارة‎ ١4 

الرابع : من غسل موضع المسح لم يجزه » لانهما فرضان متغايران في نظر 
الشرع فلا يجزي أحدهما عن الاخر . 

الخامتى: ل من السنة مني الاؤنين ولا سلهنة + وعبالق البجمهور قف 
ذلك. لنا قوله ع فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤسكم » ١‏ وقد بينتاحد 
« الوجه » وما يجب من مسح الرأس وهما خارجتان عنهء وما رواه الجمهور في 
صفة وضوء رسول الله تق « فانه لم يذكر الاذنين » (') . ومن طريق الخاصة فما 
رواه زرارة قال : سألت أبا جعفر للبلا د ان اناساً يقولون : ان الاذنين مسن الوجه 
فظهرهما من الرأس ؟ قال : ليس عليهما غسل ولامسح »7 . 

السادس : لا يستحب « مسح » جميع الرأس لانها كلفة لم يوظفها الشرع ء 
فيسقط اعتبارها . 

مسئلة : يجب « مسح » الرجلين الى الكعبين » وهما؛ قبتا القدم. اما وجوت 
المسح فعليه غلماء أهل البيت أجمع » وقال به من الصحابة : عبدالله بن عباس » 
وأنس . ومن الفقهاء : ابو العالية » وعكرمة » والشعبي . وحكي عن الحسن وابن., 
حريز وأبي علي الجبائي: التخبير بين المسح والغسل» وأوجب الباقون منالجمهور 
غسلهما . لنا قوله تعالى: جل وامسحوا رؤسكم وأرجلكم »د (؟ لا يقال: «الجر» على 
المجاورة» لان الاعمال بالمجارة لايقاس عليه» ولانها لا تكون مع واوالعطفء ولا 
في موضع الاشتباه . ش 

ولا يقال :كما قرىء « بالجر » قرىء بالنصب وهو عطف على الايدي » لانا 
نمنع ذلك » لان قراءة الجر توجب المسح » ولوكان بالعطف على الايدي لزم 
؟) سنن البيهقى ج ١‏ كتاب الطهارة باب مسح الاذنين بماه جديد ص 56080 . 
*) الوسائل ج ١‏ ابواب الوضوء باب ١8‏ ح؟ سر 86م؟. 


اج ١‏ كتاب الطهارة ١‏ 
التناقض في الحكم » ولا يرد علينا مثله » لانا نجعل قراثة م النصب » عطفاً على 
موضع برؤسكم فترجع القرائتان الى معنى واحدء والعطف على الموضع معروف 
في العربية كالعطف على اللفظ وليس كذلك المجاورة لانها من الاعمالات الشاذة » 
ويدل عليه أيضاً ما رواه الجمهور » عن معلى بن عطا ؛ وعن أبيه » وعن اوس بسن 
أبي أويس الثقفي « انه رأى النبي يَيْتِقِمْ أتى «كظامة » وهم : قوم بالطايف » فتوضاً 

ومسح على قدميه » (') . 
لا يقال :كان هذا في بدو الاسلام » لانا نقول : هذا تسليم للتشريع وادعاء 
للنسخ ونحن نمنعه » وما رووه عن علي إل « انه مسح على نعليه وقدميه ثم دخل 
المسجد فخلع نعليه وصلى » '"! وما رووه عن ابن عباس انه قال « ما أجد في كتاب 
الله الاغسلتين ومسحتين » "ا وعن أنس بن مالك انه ذكر قول الحجابج : اغسلوا 
القدمين ظاهرهما وباطنهما وخللوا ما بين الاصابع ‏ فقال أنس : صدق الله وكذب 
الحجاج وتلا هذه الاية + فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافسق وامسحوا 
برؤسكم وأرجلكم الىالكعبين و(؛) وحكوا عن الشعبي انه قال: الوضوء مغسولان 
وممسوحان ليسقطان في التيمم ورووا عن ابن عباس عن النبي تقلع « انه توضأ 
فمسح رأسه واذنيه مرة » ثم أخذ كفاً من ماء فرش على قدميه وهو منتعل » () . 
ؤمن طريق الاصحاب ما رواه غالب بن هذيل قال : « سألت أبا جعفر إلا 
عن المسح على الرجلين ؟ فقال : هو الذي نزل به جبرئيل ليلا » 0 وروى زرارة 
)١ 0‏ مسن احمد بن حنبل ‏ ج 4 صلم الآ انه رواه (مسح على نعليه) . 
؟) سنن البيهقى ج ١‏ كتاب الطهادة ص 5807 (مم تفاوت) . 
*') سنن البيهقى ج ١‏ كتاب الطهارة ص 7١‏ , 
»)المائدة: .١‏ 
ه) سنن البيهقى ج ١‏ كتاب الطهارة ص لال . 
5)الوسائل ج ١ابواب‏ الوضوء باب 6؟ ح ع ص ©7966 . 


00 كتاب الطهارة ١‏ 
قلت لابي جعفر للبلا : « ألا تخبرني من أبن قلت ان المسح ببعض الرأس وبعض 
الزجلين ؟ فقال: قال رسول الله مه : ونزلبه الكتاب من الله سبحانه قال: فاغسلوا 
وجوهكم فعرفنا انالوجه كله يجب أن يغسل ثم قال: وأيديكم الى المرافق ثم فصل 
بين الكلامين » فقال: ه وامسحوا برؤسكم » فعرفنا ان المسح ببعض الرأس لمكان 
« الباء »ثم وصل الرجلين بالرأسكما وصل اليدين بالوجه فقال : وأرجلكم الى 
الكعبين » فعرفنا دين وصلهما بالرأس ان المسح ببعضهما » ثم فسر ذلك رسول الله 
يج للناس فضيعوه » )١(‏ وما روي من صفة وضوء رسول الله يتلق عن أبي جعفر » 
وأبي عبدا إبلام « انه غسل وجهه وذراعيه ثم مسح رأسه وقدميه » (") . 

واحتج الجمهور برواية عبدالته بن زيد وعثمان » فانهما حكيا وضوء رسولٍ 
الله يقلي » وقالا: فغسل رجليه » ) وعن عبداته بنعمران « ان رسو لالت يت رأى ‏ 
قوم يتوضؤن وأعقابهم تلوح » فقال : ويل للاعقاب من البول» 7؟) . 

والجواب ان قول النبي #فِمْ: ويل للاعقاب من البول؛ لايدل على وجوب 
غسلهما في الوضوء » ويدل على وجوب غسلهما من البول » ورواية عبدالله بن زيد 
وعثمان معارضتان بما رويناه نحن ومارووه عن أنس وعنعبدالته بن عباس» فيكون 
ماذكرناه أرجح » لمطابقته ظاهر القرآن» ولان الغسل قد يكون للتنظيف لاللوضوء . 
فيشتبة على الراوي بخلاف المسح » ولا يجب استيعاب الرجلين بالمسح بل يكفي 
المسح من رؤس الاصابع الى الكعبين ولو باصبع واحدة ؛ وهو اجماع فقهاء أهل 
البيت وَل . 

. 7١1١ ص‎ ١ الوسائل ج ١ابواب الوضوه باب 77 ح‎ )١ 

؟) الوسائل ج ١‏ ابواب الوضوه باب ١6‏ حو ص ه70. 


*) سنن البهقى ج ١‏ كتاب الطهارة ص 9ه . 
5) سنن ابن ماجة ج ١كتاب‏ الطهارة ص ١64‏ (مع تفاوت) . 


ج ١‏ كتاب الطهارة ٠6‏ 


لنا ان مسح الرأس على بعضه » والارجل معطوفة عليها فوجب أن يكون 
لها حكمه » ومن طريقالاصحاب مارواه زرارة وبكير ابنا أعين » عن أبي جعفر للا 
«واذا مسحت بشيء منر أسك او بشيء منقدميك مابين كعبيك الى أطراف الاصابع 
فقد أجزاك » 0 وعندنا « الكعبان » هما العظمان النابتان في وسط القدم» وهما مقعد 
الشراك » وهذا مذهب فقهاء أهل البيت وَليَقخ . وبه ال محمد بسن الحسن الشيباني 
من الجمهور » وخالف الباقون في ذلك . 

لنا ان « الكعب » مأخوذ من كعب ثدي المرأة » أي ارتفع » فهو بالاشتقاق 
أنسب من عظمي الساق » ولان القول بتحتم المسح مع أن الكعب غير ما ذكرناه 
منفي بالاجماعء أما عندنا فلثبوت الامرين»؛ وأما عند الخصم فلانتفائها » ومن طريق 
الخاصة مارواه زرارة وبكير « انهما سألا أبا جعفر يلئلاٍ عن وضوء رسول الله مَل 
فوصف لهماء ثم قالا له: أصلحك اله فأين « الكعبان » ؟ قال: هيهنا معنى «المفصل» 
دون عظم الساق »ء فقالا : هذا ما هو ؟ فقال : هذا عظم الساق » (') . 

واحتج الجمهور بقول أبي عبيدة : الكعب هو الذي في أصل القدم ينتهي 
الساق اليه » بمنز لة كعاب القناه » وعنالنعمان بن بشير: كان أحدنا يلصق كعبه بكعب 
صاحبه في الصلاة . ظ 

وروي أن قريشأكانت ترمي كعبي رسول الله 925 من ورائه » والجواب ان 
غاية ذلك ان ما ذكروه يسمى كعبا » ولا يلزم من ذلك ان لا يسمى الناتي في مشط 
القدمكعبا » فاذا ما روي عن الباقر للبلا أولى ؛ ويجوز المسح مقبلا ومدبراً لقسوله 
تعالى : 6 وامسحوا برؤسكم وأرجلكم # ١‏ والامتثال يحصل بكل واحد منهماء 


١)الوسائل‏ ج ١‏ ابواب الوضوء باب 7 ح 6 ص 56175 . 
؟)الوسائل ج ١ابواب‏ الوضوءه باب ١6‏ ح” ا ضص 79 . ” 
") المائدج : 5. 


60 كتاب الطهارة ج١1‏ 
ولقول أبي عبدالله للبلا « لا بأس بمسح الوضوه مقبلا ومدبرا » 0 . 
فروع 

الاول : البحث في استيناف الماء لمسح الرجلين كالبحث فيه لمسحالرأس. 

الثانى : قد ببنا انه لا يجب استيعاب القدم كله » ويكفي ولو مسح قدر أنملة 
من رؤس الاصابع الى الكعبين » وهل يجزي لولم يبلغ الكعب ؟ فيه تردد » أشبهه 
لا؛ لقوله تعالى هالكعبين ا "! فلابد من الاتيان بالغاية . وهل يجب ادخالالكعب 
في المسح ؟ الاشبه لاء لرواية زرارة وبكيرعن أبي جمفر إلئلا 9) . 

الثالث : من كانت قدماه مقطوعة سقط عنه فرض المسح » ولو بقى شيء بين 
يدي الكءب مسح عليه » فان ذهب موضع المسح أصلا سقط فرضه . 

الرابع : لو غسل موضع المسح اختياراً لم يجزء كما قلناه في الرأس » وان 
فعله لتقية او خحوف صح وضوءهء ولوأراد التنظيف غسلهما قبل الوضوء او بعده؛ 
ويجوزالمسح على النعل وان لميدخل يده تحت الشراك لانها لاتمنع مسح موضع 
الفرض . 

مسئلة : لا يجوز المسح على « الخفين » ولا على ما يستر موضع الفرض 
مع الاختيار» وهو مذهب فقهاء أهل البيت وَاقِيَقٍ خاصة » لنا قوله تعالى + فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم الى الكعبين يه (؟! 
والحائل غير الرجل » ولانه لوكان الحائل على الوجه او اليدين لم يصح الطهارة 
اجماعاً لعدم الامتئال » فكذا في القدم عملا ...قتضى الدليل . ش 


)١‏ الوسائل ج ١‏ ابواب الوضوء باب ٠١‏ ح ١‏ صضص386. 
؟) و؛) المائدة: .5١‏ 
م) الوسائل ج ١‏ ابواب الوضوء باب ١6‏ ح" ص 0الا؟ . 


ج١١‏ كتاب الطهارة يل 

ومن طريق الاصحاب ما رواه عبدالته بن سنان » عن أبي عبدالله !1 قال : 
« سألته عن المسح على الخفين ؛ فقال : سبق الكتاب الخفين » ١١‏ وعن الحلبي 
قال : « سألت أبا عبدالته للا عن المسح على الخفين فقال لا تمسحه » (). 

احتجوا بما روي من طرق عدة « ان النبي يَيَِقٌ مسح على الخفين »9 
والجواب : انها معارضة بما روي عن أمير المؤمنين « انه قال نسخ الكتاب المسح 
على الخفين » ('! ومثلسه روي عن ابن عباس » وروي عن علي لتلا أيضاً انه قال : 
دما ابالي أمسحت على الخفين او على ظهر عير بالفلاة » ©) ومثله روي عن أبي 
هريرة وعايشة انها قالت: « لان تقع رجلاي بالمواسى أحب الي من أن أمسح على 
الخفين » ولو كان رسول انه يَنافِمْ فعله لما حصل من هؤلاء النكير؛ ومع التعارض 
يكون الترجيح لاخبارنا » لانهم مطابقة لما دل عليه ظاهر الاية ومراعاة ما يسلم معه 
العموم القرآني أولى . 

وروى زرارة» عن أبي جعفر لإلئلا انه قال : د سمعته يقول جمع عمر بن 
الخطاب أصحاب رسولالتة فَيَلجٌ وفيهم علي ا فقال : ماتقولون فيالمسح على 
الخفين ؟ فقام المغيرة فقال : رأيت رسول الله مَبقلقُ يمسح على الخفين » فقال علي 
للا : قبل المائدة او بعدها ؟ فقال لا أدري » فقال علي !ليلا : سبق الكتاب الخفين 
انما نزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين او ثلاثة » () , 

)١‏ نقل هذا الحديث من طرق آخر انظر الوسائل ج ١‏ ابواب الوضوه باب مم 
ص 3”!١‏ . 

؟) الوسائل ج ١‏ ابواب الوضوه باب 88 ح لاص 07" . 

. 5810 كتاب الطهارة ص‎ ١ سنن البيهقى ج‎ )٠© 

4) الوسائل ج ١‏ ابواب الوضوء باب مم ح١٠‏ ص ه0ا. 


ه) لم يوجد . 5 


.#9١"”ص ابواب الوضوء باب مم ح5‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 


١ج كتاب الطهارة‎ ١ 


فروخ 

الاول : يجوز المسح على « الخفين » عند التقية والضرورة كالبرد وشبهه » 
لان في ايجاب نزعه على هذا الحال ضرراً بالمكلف وحرجاأ » وهما منفيان » ولما 
رواه ابوالورد قلت لابي جعفر إِليلاٍ : « ان أبا ظبيان حدثني انه رأى عليا ليلا أراق 
الماء ثم مسح على الخفين » فقال :كذب ابوطبيان » أما بلغك قول علي إلا فيكم 
سبق الكتاب الخفين ؟ فقلت : فهل فيهما رخصة ؟ فقال : لا , الا من عدو تتقيه اوثلج 
تخاف على رجليك » ( . 

الثاني : سقط على هذا التقدير ما يشترطونه في جوازالمسح ء لان الجواز 
عندنا يتبع الضرورة فلااعتبار بما سواها » ولافرق بين أن يكون لبسهما عل ىطهارة 
او حدث » ولا يقدر ذلك بما قدره المخالف بل مادامت الضرورة » وسواءكان 
الملبوس جوربين منعلين او غير منعلين » وسواءكان الخف بشرج او غيرشرج او 
كان جرموقاً فوق الخف »ء فانا نراعي في ذلك كله امكان المسح على البشرة فان 
أمكن وجب » والا جاز المسح على ذل ككله » فلو مسح وزالت الضرورة او نزع | 
الخف استأنف » لانها طهارة مشروطة بالضرورة فتزول مع زوالها » ولاتتم طهارته 
بالمسح مع نزعه » لان الموالات لا تحصل . 

الثالث : كما جاز المسح على الخفين للضرورة فكذا يجوز على العمامة 
للضرورة ان فرضت . 

مسئلة : « الترتيب » واجب في الوضوء وشرط في صححته » يبدأ بغسل الوجه 
ثم باليد اليمنى ثم باليسرى ثم يمسحالرأس ثم بمسح الرجلين. وهومذهب علمائنا 
أجمع . وقال أبوحنيفة ومالك : لا يجب لان العطف بالواو لا يوجب الترتيب » 


١)الوسائل‏ ج ١ابواب‏ الوضوه باب 84" حه ص 08" . 


ج١‏ كتاب الطهارة ١66‏ 


والامتئال يتحقق مع عدمه» ورووا عن ابن مسعود انه قال : ما ابالي بأي أعضائي 
بدأت. 

لنا ما نقل من كيفية وضوء رسول الله يَبقٍ » ثم قال : د هذا وضوء لايقبل الله 
الصلاة الا به » ١‏ ولانه لتلا قال : «ابدوًا بما بدأ ابه به» ('). ومن طريق الاصحاب 
ما روى زرارة قال : « قال ابوجعفر لِلئاٍ : تابع كما قال ابته تعالى ابدأ بالوجه ثم 
باليدين ثم امسح الرأس والرجلين ولا تقدمن شيئاً بين يدي شيء تخالف ما امرت 
به فان غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه ثم أعد على الذراع وان مسحت 
الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس ثم أعد على الرجل »9 . 
٠‏ وأما وجوب تقديم اليد اليمنى على اليسرى فيدل عليه فعل النبي يَيلخْ » 
وقوله : « هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به » (؟) ومن طريق الاصحاب ما رواه 
منصور بن حازم » عن أبي عبدالته للبلا «في الرجل يتوضاً فيبدأ بالشمال. 
قبل اليمين فسقال : يفسل اليمين ويعيد الشمال »7# والجواب عما استدل به 
أبوحنيفة أن نسلّم ان الواو لا تقتضي الترتيب لكن كما لا يقتضى الترتيب لا 
يقنضى عدمه » بل لا دلالة فيها على أحدهما وقد وجدت دلالة الترتيب » فلا تكون 
الاية منافية » وما ذكروه عن علي 21 وابن مسعودء فانه معارض بما رووه عن 
علي ليلا د انه سثل فقيل : أحدنا يستعجل فيغسل شيثاً قبل شيء ؟ فقال : لا » حتى 
يكو نكما أمرايته تعالى » ') ولا « ترتيب » بين الرجلين بل يجوز أن يمسحهما دفعة 


)سنن الييهقى ج ١‏ كتاب الطهارة ص ١م‏ . 

') سنن البيهقى ج ١‏ كتاب الطهارة ص 860 . 

'") الوسائل ج ١‏ ابيواب الوضوه باب 14" ح ١‏ ص و١"‏ . 
ه) الوسائل ج ١‏ ابواب الوضوء باب ها ح ؟ صن "١17‏ . 


5) لم يوجد . 


ل كتاب الطهارة ج١‏ 


وان يمسح اليسار قبل اليمين وبالعكس »ء والافضل البدأة باليمين لقوله للا : «ان 
ابه بح بالتيامن » وانما قلنا بالجواز» لقوله تعالى : وج ارجلكم# (') فجمع بينهما 
ولا يلزم مثل ذلك في الذراعين لوجود الدلالة على الترتيب عليهما . 
فسرع 

لو بدأ بآخر الاعضاء الى ااوجه صح غسل الوجه » ولونكس ثانياً والنداوة 
باق على وجهه حصل له مع الوجه اليد اليمنى » ولو نكس ثالثاً حصل له معذلك 
اليسرىء وهكذا الى آخره مادام تالنية باقية و«الموالاة» حاصلة » ولوغسل أعضاءه 
دفعة حصل له الوجه حسبء ولو كان فيماء جار وتعاقبت عليه جريات ثلاث حصل 
له غسل الوجه واليدين » أما لو نوى الطهارة ونزل الى مساء واقف دفعة حصل له 
غسل الوجه » ولوأخرج أعضاءه مرتباً صحالوجه واليدان » وافتقرالى مسح الرأس 
ثم مسح الرجلين » ولو لم يرتب في الاخراج حصل له غسل الوجه نزولا واليمنى 
من اليدين خروجاً . 

مسئلة : « الموالات » شرط في صحة الوضوء » وهو مذهب علمائنا . وقال 
أبوحنيفة والشافعي في أحد قوليه : ليست شرطأ . 

لنا ما رواه « ان النبي يَيَِخٍ رأى رجلا يصلي وفيظهرقدمه لمعة قدر الدرهم 
لم يصبه الماء » فأمر النبي َيف أن يعيدالوضوء والصلاة "١6‏ ولولااشتراط الموالات 
لاجزاءه غسل اللمعة » ولان النبي 95خ تابع وضوءه في ضمن.الامرالمجمل فيكون 
تفشيرا » فيج ب كوجوب المفسر. ومن طريق الاصحاب مارواه معاوية بن عمارقلت 
لابي عبدالنه لاقلا : د ربما توضأت ونفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء 


.,9؟١ البقرة:‎ )١ 
. كتاب الطهارة ص 69م‎ ١ ؟) سنن البيهقى ج‎ 


اج ١‏ كتاب الطهارة ١67‏ 

فيجف وضوثئي »ء فقال : أعد» )١‏ , 

واحتج من لم يشترط التتابع : بأن الامر بغسل الاعضاء مطلق ؛ والمطلق لا 
اشعار له بالموالات . وجوابه :كما لا اشعار له بالموالات فلا اشعار له باسقاطها ) 
لكن علم وجوب الموالات بماذكرناه من الدلالة السليمة عنالمعارض» والموالات 
هي أن لا بؤخر بعض الاعضاء عن بعض بمقدار ما يجف ما تقدمه , وهو اختيار 
الشيخ وعلم الهدى في شرح الرسالة . 

وقال الشيخ في مسائل الخلاف : هي أن تتابع بين غسل الاعضاء ولا يفرق 
الا لعذر. وكذا قال علم الهدى فيالمصباح . وقالالشيخ فيالمبسوط : الموالات 
واجبة وهي أن تتابع بي نالاعضاء فان خالف لميجزه ؛ والوجه وجوب المتابعة مع 
الاختيار لان الاوامر المطلقة يقتضي الفور . 


ولما رواه الحلبي » عن أبيعبداله لإلئلا « اتبع وضوءك بعضه بعضاً »'") لكن 
لو أدل بالمتابعة اختياراً لم يبطل الوضوء الاامع جفاف الاعضاء» لانه يتحقق 
الامتئال مع الاخلال بالمتابعة فيغسل المغسول ومسح الممسوح » فلايكون قادحاً 
في الصحة » وان فرق لعذرفالصواب انه لايجب اعادة الوضوء الا أن يجف جميع 
خلافاً لما فسره علم الهدى في المضباح . 
ويدل على ذلك الاتفاق على ان الناسي للمسح يأخذ من شعر لحيته وأجفانه 
وان لم يبق في يده نداوة » ويؤيده رواية أبي بصير» عن أبي عبدابت للا قال : «اذا : 
عر ضت لك حاحة حتى ببس وضوعك فأعد » فان السوضوء لا يتبعض » 7 وروى 
)١‏ الوسائل ج ١‏ ابواب الوضوء باب 7م ح”م ص 714 . 


*')الوسائل ج ١‏ ابواب الوضوء باب مم ح ١‏ اص 16م#. 
*) الوسائل ج ١‏ ابواب الوضوه باب م ح؟ ص 4ا#. 


1١ج كتاب الطهارة‎ ١4 


زرارة » عن أبي عبدالله للب في الرجل ينسى مسح رأسه حتى يدخل في الصلاة 
قال : انكان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل » 0 . 
فرع 

لوجف ماءالوضوء منالحرالمفرط اوالهواء المحرق جز البناء » واستيناف 
الماء الجديد والمسح دفعاً للحرج . 

مسئلمة : و« الفرض » في الغسل مدرة ء والثانية سنّة » والثالثة بدعة . وهو 
اختيار الشيخ في المبسوط والنهاية . وقال ابن بابويه في كتابه : من توضاً اثنتين لم 
يؤجر» ومنتوضاً ثلاثة فقد أبدع . وقال المفيد في المقنعة : الثالثةكلفة » ولميصرح 
بالبدعة . وقال الشافعي وأبوحنيفة وأحمد ؛ الثالثة سنّة » ولم يستحب مالك مازاد 
على الفرض " 

لنا مارواه النخاري ء عن ابن عباس قال : «توضأ رسول الله مَبتَتفقِ مرة مرة»(") 
ومن طريق الاصحاب ما رواه عبدالكريم قال : « سألت أبا عبدالله للبلا عنالوضوء 
فقال : ماكان وضوء علي للبلا الامرة مرة » ) وروى يونس بن عمار » عن أبي 
عبدال ئلا « سألته عن الوضوء للصلاة ؟ فقال : مرة مرة » !؟) ولان معها يحصل 
امتثال الامر بالغسل فيكون مجزية » وأما استحباب الثانية » فلمارواه الترمذي » عن 
أبي هريرة : « من أن النبي يَيَوهِ توضا مرتين مرتين » () . 


١)الوسائل‏ ج ١‏ ابواب الوضوء باب ه8" ح 4م ص /ا١"‏ . 
') سنن البيهقى ج ١‏ كتاب الطهارة ص ١م‏ . 

م) الوسائل ج ١‏ ابواب الوضوء باب ١م‏ ح7 ص ا9.2 . 
*) الوسائل جَ ١ابواب‏ الوضوه باب ١‏ 5 ص 707 . 
ه) سنن البيهقى ج ١‏ كتاب الطهارة ص 78 . 


ج١١‏ كتاب الطهارة ىل 

ومن طريق الاصحاب ء مارواه معاوية بن وهب قال: « سألت أباعبداللّ إلئلا 
عن الوضوء ؟ فقال: مثنى مثنى٠')ومثله‏ روى صفوان » عن أبيعبداله لبا ولايجوز 
أن يراد بذلك الوجوب لماسبق من جوازالاقتصار على المرة ؛ فتعين الاستحباب .. 

ويؤيده رواية زرارة وبكيره انهما سألا أبا عبدالله إلئلا عن وضوء رسول الله 
ِقٌ » قلت: الغرفة الواحدة تجزيالوجه ؟ قال: نعم اذا بالغت فيها والاثنتان تأتيان 
على ذلك كله !"اولان الغسلةالواحدة ربما تطرقاليها الخلل » فتكو نالثانية استظهاراً. 
وأماكون الثالثة بدعة » فلا"نها ليس تمشروعة » فاذا اعتقد التشريع أثم» ولانه يكون 
ادخالا في الدين ما ليس منه » فيكون مردوداً » لقوله للبلا : « من أدخل في ديئنا 
ما ليس فيه فهو رد » (') ولا نعني « بالبدعة » الا ذلك . 

واستدل الجمهور بما روي عن ابن عمر انه قال : « توضأ رسول الله مله » 
وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به » ثم توضاً مرتين وقال : هذا وضوء من 
ضاعف الله له الاجر ثم توضاً ثالثة وقال : هذا وضوئي ووضوء الانبياء قبلي » 19). 

وجوابه : ان الخبرمدني وقد اطرحه مالك ولميصححه » وهوامارة الضعف» 
ثم هو معارض بما روي ابسن عباس ؛ عنه للا و انه توضأ مرة » 7" وبما روى ابو 
هريرة « انه توضأ مرتين مرتين » ) ولوكان وضوء رسول الله يتيخ وهو وضوء 
الانبياء قبله » لما أل بة » وأيضاً مع تسليمه لا يدل على استحباب الثلاث, في حق 
غيره » لاحتمال اختصاصه بالثلاث دون غيره ؛كغيره من الخصائص », ولاكذا في 

١)الوسائل‏ ج ١‏ ابواب الوضوءه باب #١‏ ح م١‏ ص .#”1٠١‏ 

؟)الوسائل ج ١‏ ابواب الوضوء باب ه١‏ حم ص 787 . 

*) لم يوجد. 

*) ده) سنن الييهقى ج ١‏ كتاب الطهارة ص ١م‏ . 

. 74 كتاب الطهارة ص‎ ١ سنن البيوقى ج‎ )١ 


0 كتاب الطهارة ج١1‏ 
الثانية » فان أخبر انه وضوء من ضاعف الله له الاجر وهوعلى عمومه . 
فروع 

الاول : من زاد على الواحدة معتقداً وجوبها لم يؤجر ولا يبطل وضوءه » 
لان استحقاق الثواب بالعبادة مشروط بايقاعها على الوجه المشرو ع ولم يحصل » 
زعم لا يخر ج ماؤها عن كونه ماء الوضوء » ويجوز المسح به . 

الثاني : هل تبطل الطهارة لوغسل يديه ثلاث ؟ قيل : نعم » لانه مسح لا بماء 
الوضوء والوجه الجوازء لانه لا ينفك عن ماء الوضوء الاصلي . 

الثالث : لو كان فيماء وغسل وجهه ويديه ومسح برأسه وبرجله » جازء لان 
يديه لا تنفك من ماء الوضوء ولم يضره ماكان على القدمين من الماء . 

مسئلة : ولا تكرار في المسح » وهو مذهب الاصحاب . وقال الشافعي : 
يستحب ثلاث . لنا قوله تعالى: بلإوامسحوا برؤسكم يد (') والامتئال يحصل بالمرة 
الواحدة » فالزيادة تكلف لم يثبت لها مستند » ولما رووه من حكاية وضوء رسول 
الله ملي برواية عبدالته بن زيد » وعلي إِلِلاٍ وابن عمر « انه مسح رأسه مرة» 9') 
ومن طريق الاصحاب ما رؤاه زرارة وبكيرعن أبيعبدالله وأبي جعفر يلم من حكاية 
وضوء رسول الله َرَللِلقٌ . 

واحتج الشافعي بما روي عن عثمان « انه مسح برأسه ثلاثاً » ثم قال : رأيت 
رسولالله يندخ يفعل مثل هذا » 9) وجوابه انكثيراً من أصحاب الحديث روى عن 
عثمان د انه غسل وجهه ثلائأً ومسح رأسه » 47) ولم يذكروا التكرارء روى ذلك 
البخاري ومسلم . 
00 ١)البقرة:١؟١؟.‏ 


؟)5)) سنن البيهقى ج ١كتاب‏ الطهارة ص 5817 . 
) سنن البيهقى ج ١‏ كتاب الطهارة ص 07 . 


ج١1‏ كتاب الطهارة 1 


مسئلة : ويحرك مايمنع وصول الماء الى البشرة وجوبأ » ولولم يمنعه حركة 
استحباباً » وهومذهب فقهائنا » لان الفسل تعلق بموضصع الفرض فوجب ايصاله اليه 
فاذا لم يمكن الا بالتحريك والازالة وجب ء واما استحباب التحريك مع وصول 
الماء الى محل الفرض فطلباً للاستظهار في الطهارة » وروى علي بن جعفر» عن أخيه 
موسى بن جعف رليم « عن المرأة عليها السوار والدملج ؛ قال : تحر كه حتى يدخل 
الماء تحته اوتنزعه » وعن الخاتم الضيق » قال : ان علم ان الماء لا يدخله فليحر كه 
اذا ترضاً م 9) . 

ممملة : وه الجبائر » تنزع ان أمكن والامسح عليها ولو في موضع الغسل» 
وهو مذهب الاصحاب » ولولم توضع على ظهر ٠‏ بدل على ذلك رواية الحلبي 
عن أبي عبدالله للبلا و سأل عن الرجل تكون له القرحة فيعصبها بالخرقة ؛ أيمسح 
عليها اذا توضأ ؟ فقال : انكان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة » وانكان لا يؤذيه 
فلينز ع الخرقة ثم ليغسلها » وسألته عن الجر ح كيف يصنع به في غسله ؟ قال اغسل 
ما حوله ع(" . 

ومثله روى عبدالله بن سنان» عن أبي عبداينه ئلا في الجروح؛ وروى كليب 
الاسدي؛ عن أبي عبد الله لل د سألته عن الرجل اذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة؟ 
قال : انكان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره وليصل 6 ولان ايجاب نزع 
الجبائر واصابة الموضع بالماء حرج على تقدير الضرر فيكون منفيأ . 


١)الوسائل‏ ج ١ابواب‏ الوضوه باب 4١‏ ح ١‏ ص ؤ0”. 
؟) الوسائل ج ١‏ ابواب الوضوء باب 9" ح ١‏ ص 59"6” . 
") الوسائل ج ١‏ ابواب الوضوءه باب 9“ ح لم ص !77 . 


كد كتاب الطهارة ج١‏ 


فروع 

الاول : ان أمكنه وضع موضع الجبائر في الماء حتى يصل الى البشرة من 
غير ضرر وجب ء ولا يمسح على الجبائر » لان غسل موضع الفرض ممكن فلا 
يقتصر على مسح الحائل . 

الثاني : اذاكانت الجبائر على بءض الاعضاء غسل ما يمكن غسله ومسح ما 
لايمكن » ولوكان على الجميع جبائر » او دواء يتضرر بازالته جاز المسح على 
الجميع؛ ولوتضرر تيممء ولوحلق رأسه وطلاه بالحناء : قفي رواية محمد بن مسلم 
يجوز المسح على الحناء مطلقاً » والوجه مراعات الضرر في المسح على البشرة . 

الثالت : لو تطهر ومسح ثم زال الحائل ففي اعادة الوضوء تردد » أشبهه 
الاعادة . 

الرابع : المضطر الى مسح الجبائر لا يعيد مسا صلاه بطهارته » لأنها صلاة 
مأمور بها فتكون مجزية . 

مسئلة : ولا يجوز أن بولي وضوثئه غيره اعتبارا » هذا مذهب الاصحاب » 
ولا يجزي لو فمل » ومع الضرورة يجزي . لنا قوله تعالى : + فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم الى المرافق د ') وهو خطاب لمريدي الصلاة » والآمر للوجوب ء فسلا 
يسقط بفعل الغير » ومع الضرورة يجوز ء لانه توصل الى الطهارة بالقدر الممكن» 
وعليه اتفاق الفقهاء . 


فرع 
يجوز أن يجمع بين صلوا تكثيرة بوضوء واحدء خلافاً لاهل الظاهر » ولو 


.١: المائدة‎ )١ 


ج١1‏ كتاب الطهارة و 


جدد الوضوء لكل صلاةكان أفضل» لما روي عنأنس « قيل له: كيف كنتم تصنعون؟ 
قال: يجزي أحدنا الوضوء ما لم يحدث » '') وروى ابن عمر عن النبي 22# « *ن 
توضأ على طهر فله عشر حسنات » 9( . 

مسئلة : ومن رام به« السلس » يصلي كذاك » وقيل : يتوضأ لكل صلاة » 
وهو حسن . قال الشيخ ( ره ) في المبسوط : ومن به سلس البول يجوز أن يصلي 
بوضوء واحد صلوات كثيرة: لانه لادليل على وجوب تجديد الوضوء . وحمله على 
المستحاضة قياس لا نقول بسه » ويجب أن يجعله في كيس ويحتاط في ذلك » وقال 
في مسائل الخلاف : المستحاضة ومسن به سلس البول يجب عليه تجديد الوضوء 
عند كل صلاة فريضة:؛ ولا يجوز أنيجمعا بوضوء واحد بينصلوات فرض» والوجه 
ما ذكره في مسائل الخلاف »ء لان البول حدث فيعفى منه عن ما وقع الاتفاق عليه » 
وهو الصلاة الواحدة . 

أما وجوب الاستظهار بالشداد فلما رواه حريز» عن أبيعبدالله للا فال: « اذا 
كان الرجل يقطر منه البول والدم اذاكانفي الصلاة اتخذ كيساً وجعل فيه قطنأ وعلقه 
عليه وأدخلذكره فيه ثم يجمع بين الصلاتين الظهر والعصرء يؤخرالظهر ويعجل 
العصر بأذان واقامتين » ويؤخر المغرب ويعجل العشاء بأذان واقامتين » ويفبل مثل 
ذلك في الصبح » ١‏ وعن الحلبي » عن أبي عبدالله /إلئلا « سئل عن تقطير البول » 
قال يجعل خريطة اذا صلى » 9؟) . 

مسئلة: وكذا «المبطون» ولوفجئه الحدثفي الصلاة توضأ وبنى. «المبطون» 
هو الذي به البطن وهو « الذرب » وهو يفعل كمن به السسس من تجديد الوضوء 
)99)١ 000‏ سنن البيهقى ج ١كتاب‏ الطهادة ص 1. 
") الوسائل ج ١ابواب‏ نواقض الوضوه باب ١9‏ حا ص .9١١‏ 
#) الوسائل ج ١‏ ابواب نواقض الوضوه باب ١9‏ ح ه ص .7١١‏ 


13 كتاب الطهارة ج١1‏ 
لكل صلاةء لاذالغائط حدث فلا يستبيح معه الاالصلاة الواحدة » لمكان الضرورة» 
أما لو تلبس بالصلاة متطهراً ثم فجثه الحدث مستمراً تطهر وبنى » لان التخلص 
متعذر » ولو استأنف الصلاة مع وجوده لم تظهر فائدة فالاستمرار أولى » ويؤيد 
ذلك مارواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر للبلا قال « صاحب البطن الغالب يتوضاأ 
ثم يرجع في صلاته فيتمم ما بقى » 7" . 

مشئلة : وسنن الظهارة عشر » وضع « الآناء » على اليمين و« الاغتراف » 
باليمين » وهو مذهب الاصحاب ء أما . وضع الاناء على اليمين » فالمراد به الاناء 
الذي يغترف منه باليد لا الذي يصب منه » لانه أمكن في الاستعمال» وهو نوع من 
تدبير » وروي عن النبي يِه د ان الله يحب التيامن في كل شيء » (') والاغتراف 
باليمين كذلك . 

ويدل عليه منطريق الاصحاب مارواه زرارة وبكير عن أبي جعفر لِلئِةٍ انهما 
سألاه عن وضوء رسول الله مإ < فاستدعا بتور فيه ماء فغسل كفيه سم غمس كفه 
اليمنى فغسل وجهه بها »9 . 

والتسمية أمام الوضوء مستحبة » وهو مذهب العلماء » وأوجبه أهل الظاهر» 
لقوله ليلا « لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه » !؟) لنا قوله تعالى : لإ اذا قمتم 
الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم # 7) و« الفاء » للتعقيب فاقتضى نفي الواسطة بين 
ارادة الصلاة وغسل الوجه؛ وقوله إل و اذاسميت في الوضوء طهر جسدك كله واذا 


١)الوسائل‏ ج ١‏ ابواب نواقض الوضوء باب ١5‏ ح 4 ص ١١؟.‏ 
9') لم يوجد. 

") الوسائل ج ١‏ ابواب الوضوه باب ١©‏ ح #م .ص 08ا7. 

5) سنن البيهقى ج ١‏ كتاب الطهارة ص 49 . 

ه) المائدة : 5. 


ج١‏ كتاب الطهارة | ١_3‏ 
لم تسم لم يطهر الا ما أصابه الماء » (') ولوكان شرطأ لكان الاخلال به مبطلاء فلم 
بتحقق طهارة شيء من الاعضاء بها » ولآن الاصل عدم الوجوب » وما ذكروه من 
الحديث مطعون فيه » قال أحمد بن حنبل : لا أعلم في هذه حديثاً له اسناد جيد» ثم 
نقول : لو صح » لحمل على الاستحباب . 

ولو احتج محتج بما رواه ابن أبي عمير » عن بعض أصحابنا » عن أبي 
عبدالته إلئلا قال : « ان رجلا توضأ وصلى فال له رسول الله مي : أعد صللاتك 
ووضوئك » ثم توضأ وصلى فقال له: أعد وضوئك وصلاتك ثم هكذا ثلائأء فشكى 
ذلك الى أمير المؤمنين إإلئلا فقال : هل سميت حين توضأت ؟ فقال لا » قال : فسم 
على وضوئك فسمى وصلى . ثم أتى النبي للق فلم يأمره أن يعيد » 7" . 

كان الجواب الطعن في السند لمكان الارسال » ولو قال : مراسيل ابن أبي 
عمير .يعمل بها الاصحاب » منعنا ذلك » لان في رجاله من طعن الاصحاب فيهء واذا 
أرسل احتمل أن يكون الراوي أحدهم » ولانه مخصص للاخبار المتضمنة لكيفية 
وضوء رسول الله يِيَلإقي » ولان النبي يَتؤِِعٌ قد بهتم بالمندوب لما فيه مسن الفضيلة » 
فيكون الاعادة على الاستحباب » ولانه يحتمل أن يراد بالتسمية نية الاستباحة » فان 
المسمى غير مذ كور في الخبرء و كيفية التسمية ما رواه زرارة » عن أبي عبدالته إلللا 
قال: «اذاوضعت يدك في الماء فقل: بسم الله وبايله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني 
من المتطهرين » فاذا فرغت فل الحمد ينه رب العالمين » (") فنقول : هذا قدر »ء ان 
اعتمدهكان حسناً » وان اقتصر على ذكر اسم « الله » تعالى أتى بالمستحب . 

مسئلة : وغسل اليدين من « النوم » و« البول » مرة ومن « الغايط » مرتين 
قبل الاغتراف وهو مذهب فقهائنا واكثر أهل العلم . وقال أحمد : يجب غسلهما من 
0١١000‏ 9) الوسائل ج ١‏ ابواب الوضوه باب +0 حاص مؤو؟. 
") الوصائل ج ١‏ ابواب الوضوه باب 5؟ ح 7 ص لم79 . 


1 كتاب الطهارة ج١1‏ 
نوم الليل ثلاثأ دون نوم النهار . 
لنا الاصل عدم الوجوب »ء وقوله تعالى : ا اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا 
وجوهكم وايديكم الى المرافق ١‏ ') وهو يدل على الاكتفاء بما تضمنته الاية» 
وروى محمد بن مسلم » عن أحدهما فلاخ قال : « سألته عن الرجل يبول ولم تمس 
بده شيئاً » أيغمسها في الماء ؟ قال : نعم وانكان جنباً » 9( . 
وأعا الاستحباب فلما رواه عبدالته الحلبي قال : « سألته عن الوضوءكم يفرغ 
الرجل على يده ال#منى قبل أن يدخلها الاناء ؟ قال واحدة من حدث البول » واثنتين 
من الغابط » وثلاث مرات من الجنابة » (") وفي رواية حريز ؛ عن أبي جعفر كا 
قال : « يغسل الرجل يده من النوم مرة » ومن الغايط والبول مرتين » ومن الجنابة 
ثلاث هرات » !؟) واءتلاف الاحاديث في المستحبات لا يقدح في استحبابهاء ويدل 
على استحباب ذلك لا على الوجوب ما رواه محمد بن مسلم » عن أحدهما ايلم 
قال : « سألته عن الرجل يبول ولم تمس [ ولا تمس ] يده اليمنى شيثاً أيغمسها في 
الماء ؟ قال نعم » "ا . 
وعن أبي بصير » عن أبي عبذالته لكل ه عن الجنب يجعل الركوة والتور 
فيدخل اصبعه فيه؟ قال: انكانت يده قذرة فليهرقه» وان لم يكن أصابها قذر فليغتسل 
منه » ") واحتج أحمد بقوله لِلئلاٍ :< اذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يسده قبل 


.. المائدة:‎ )١ 

؟)الوسائل ج ١‏ ابواب الجنابة باب هم حخ” ص و0ه. 

*) الوسائل ج ١‏ ايواب الوضوه باب لاا ح ١‏ ص 90١‏ . 
*) الوسائل ج ١‏ ابواب الوضوء باب لالا ح 7 ص 6.01 . 

ه) الوسائل ج ١‏ ابواب الجنابة باب ه45 ح " ص وله. 

.١١8 ابواب الماء المطلق ياب لم ح ١ا ص‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 


ج١1‏ كتاب الطهارة ١1‏ 


أن يدخلها الاناء ثلاث فان أحدكم لا يدري أين باتت يده » (') وجوابه : ان التعليل 
المذكور في الرواية يؤذن بالاستحباب . ظ 

و« المضمضة » و « الاستنشاق » وهما مستحبان في الوضوء » وقال اسحق 
وأحمد: هما واجبان» لما روستعايشة «انرسو لابن ميقي قال: المضمضة والاستنشاق 
من الوضوء الذي لابد منه » (") . 

لنا قوله تعالى: هل اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم د ولم يجعل 
بين الارادة والغسل فاصلا » وظاهره الاجتزاء بالقدر المذكور » وما روي عن النبي 
َالو عشرة من الفطرة وذكر من جملتها المضمضة والاستنشاق والفطرة السنة» ومن 
طريق الاصحاب » ما رواه عبدالله بن سنان » عن أبي عبدانن ثلا قال : «المضمضة 
والاستنشاق مماسن رسول النّه متف » 1 . 

ويدل على أنها مندوبة ما رواه أبوبكر الحضرمي » عن أبي عبدالته ؟لئ قال: 
« ليس عليك استنشاق ولا مضمضة انهما مسن الجوف »!) وان يبدأ بظاهر ؤراعيه 
والمرأة بباطنهما » فاعل « يبدأ » محذوف تقديره « الرجل » ودل على الرجل ذكر 
المرأة » ويدل على استحباب ذلك ما رواه.اسماعيل بن بزيع» عن الرضا ليا قال: 
« فرض الله على النساء في الوضوء أن يبدأنبباطن أذرعهن » وفي الرجال بظاهر 
الذراع » 0 ومعنى « فرض » قدر وبين لا بمعنى أوجب » وعلى الاستحباب اتفق 
علمازنا . 


. 68 كتاب الطهارة ص‎ ١ سنن الييهقى ج‎ )١ 

؟) سنن البيهاتى جج ١‏ كتاب الطهارة ص ؟. 

1 . ١ : المائلسَ‎ )" 

#) الوسائل ج ١‏ ابواب الوضوه باب 9" ح ١‏ ص 7٠089‏ . 
ه) الوسائل ج ١‏ ابواب الوضوه باب ١6‏ ح ٠١‏ ص 5.2804 
5) الوسائل ج ١‏ ابواب الوضوه باب 4٠‏ ح ١ا‏ حص 08" . 


1١ج كتاب الطهارة‎ ١4 


. و« الدعاء » عند غسل الاعضاء . روى عبدالرحمن ونكثير + عدن 
أبي عبدالله ليلا » عن علي بإلئلا قال : « انه تمضمض فقال : اللهم لقني حجتي يوم 
ألقاك واطلق لساني بذكرك » ثم استنشق فقال : اللهم لا تحرمني طيبات الجنان 
واجعلني ممن يشم ريحها وروحها وطيبها » ثم غسل وجهه فقال اللهم بيتض وجهي 
يوم تسود فيه |أوجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه . 

ثم غبل يده اليمنى فقال : اللهم اعطني كتابي بيميني والخلد في الجنان 
بيساري وحاسبني حساباً يسيرأء ثم غسل البسرى فقال: اللهم لاتعطني كتابي بشمالي 
[ ولاامن وراء ظهري ] ولا تجعلها مغلولة الىعنقي» وأعوذ بك منمقطعات النيران» 
ثم مسح رأسه فقال : اللهم غشني رحمتك وبركاتك وعفوك » ثم مسح رجليه فقال: 
اللهم ثبتني على الصراط المستقيم يسوم تزل فيه الاقدام واجعل سعبي فيما يرضيك 
«عني ياذا الجلال والاكرام » ثم قال : لولده محمد توضأ مثل وضوئي هذا فمن فعل 
هذا خلق اليه له من كل قطرة ملكا بقدسه ويسبحه ويكبره ويكتب الله له ثواب ذلك 
الى يوم القيامة » ' والوضوء بمد مستحب عند أهل البيت 5 » والواجب ما 
يحصل به مسمى الغسل » وقال ابو حنيفة : لا يجزي في الوضوء أقل من مد . 
نا قوله تعالى: لإفاغسلوا وجوهكم وأيديكم 4" ومع تحققالفسل يحصل 
الامتثال وان كان دون المد » ومن طريق الاصحاب ما رواه اسحق بن عمار » عن 
جعفر » عن أبيه « ان علي لكان يقول : الغسل مسن الجنابة والوضوء يجزي فيه 
ماجزى من الدهن الذي يبل الجسد 6'') ويدل على الاستحباب رواية زرارة عن أبي 
جعفر للا « كانرسول الله ييخ يتوضاً بمد ويغتسل بصاع و« المد» رطل ونصف» 
١)الوسائل‏ ج ١‏ ابواب الوضوء بياب ١5‏ ح ١‏ حصن لم7 . 


3( المائل: : .١‏ 
+) الوسائل ج ١‏ ابواب الوضوء باب اه حه ص 741١‏ . 


ج١١‏ كتاب الطهارة حل 
و« الصاع ستة أرطال » ١‏ يعني : بالمدني . ظ 

و « السواك » عند الوضوء مستحب بالاجماع » خلا داود فانه أوجبه . لنا 
قوله ل « لولا أن أشق على امتي لامرتهم بالسواك عندكل صلاة » '") وهو دلالة 
على عدم وجوبه ؛ ويدل على الاستحباب قو له إِلئاٍ «مازال جبرئيل يوصيني بالسواك 
حتى خفت أن أدرن9؟) وروي عن عبدابنه بنميمون القداح قال: « ركعتان بالسواك 
أفضل من سبعين ركعة بغير سواك » (!) . 

وفي رواية المعلى بن خنيس قال : « سألت أبا عبدابنّه الكل عن السواك بعد 
الوضوء ء قال : الاستياك قبل أن تتوضأء قلت ان نسي قبل أن يتوضأ ؟ قال : يستاك 
ثم يتمضمض ثلاث مرات » 7 و « المعلى » ضغيف» وفي رواية : أدنى السواك أن 
تدلكهما باصبعك . 

وروى زدارة؛ عنأبي جعفر لِلئِاٍ قال: « انرسول اله فيفع كان يكثر السواك 
وليس بواجب )١(‏ وبتأكد استحبابه أمام صلاة الليل» وهو اجماع وتكره الاستعانة 
في الوضوء لما روى شهاب بن عبد ربه » عن علي لب « اندكان لا يدعهم يصبون 
الماء عليه » وقال : لا أحب أنأشرك في صلاتي أحدأ » 7 ومثل ذلك روى الوشاء 
وقال أحمد بن حنيل : أكره أن أستعين على وضوئي أحداً » لان عمر قال 
)١‏ الوسائل ج ١‏ ابواب الوضوه باب .٠ه‏ ح ١‏ ص ه79" . 
؟)الوسائل ج ١ابواب‏ السواك ياب ه حم ص 68ه8. 

م) الوسائل ج ١ابواب‏ السواك باب ١‏ خ ١‏ دل ض 35غ#”". 
*) الوسائل ت ١‏ ابواب السواك باب ه ح لاص 708 . 
ه) الوسائل ج ١‏ ابواب السواك باب » ح ١‏ ص 4ه#. 
5)الوسائل ج ١‏ ابواب اللسواك باب ١‏ ح ١7‏ ص #4959“. ” 
)'٠7‏ الوسائل ج ١‏ ابواب الوضوه باب 41 ح ؟ صن 906" . 


7 كتاب الطهارة ج١1‏ 
ذلك . ويكره التمندل منه » يريد « بالتمندل » مسح أعضاء الطهارة بالمنديل » زهب 
الشيخ الى ذلك في الجمل. وقال في الخلاف: لا بأس بالتمندل من نداوة الوضوء 
وتر كه أفضل . وقال الترمذي من الجمهور : لم يصح في هذا الباب شيء . ودوي 
من طريق الاصحاب محمد بنهسلم» عن أبي عبدالله للبلا قال: « سألته عن التمسح 
بالمنديل قبل أن يجف قال : لا بأس » 9( . 

الرابع : في الاحكام . 

مسئلة : مسن تيقن « الحدث » وشك في الطهارة او تيقنهما وجهل السابق 
تطهر » أما اذا تيةن « الحدث » وشك في الطهارة فالاجماع على وجوب الاعادة » 
وبؤُكده ما روي عن النبي يَيتِهِيّ « وقد سئل عن الرجل يخل له في الصلاة انه يجد 
الشيء ؟ فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا » (" . 

ومن طريق الاصحاب ما رواه عبدالله بن أبي يعفور » عن أبي عبدالله إلئلا 
قال : « اذا شككت في شيء من الوضوء وقددخلت فيغيره فليس شكك بشيء؛ انما 
الشك اذكنت في شيء لم تجزه » (") ولانه لو وجب الوضوء مع الشك المتجدد 
لزم الحرج »ء اذ الاغلب في الناس تطرق الشك اليهم وعدم الضبط للامور السالفة» 
والحر ج منفي بالاية . 

ولايقال ذل بسو لفاك فل الأمل باننة »لانا نقول : « الظن » ليس 
بمعتبر ما لم يعتبره الشر ع كما لا يحكم الحاكم لغلبة ظنه يصدق أحد المتنازعين » 
ولي س ذلك الالكونه رجوعاً عنمعلوم الىمظنون:؛ وأما اذا تيقنهما وشك في المتأخر» 
فقد قال الثلائة ومن تبعهم : يعيد الطهارة . وعندي في ذلك تردد . 
١)الوسائل‏ ج ١‏ ابواب الوضوه باب ه48 ح ١‏ ص بم . 


9') سنن البيهقى ج ١‏ كتاب الطهارة ص .31١84‏ 
©) الوسائل ج ١‏ ابواب الوضؤه باب 40 ح؟ ص .#ا. 


1 كتاب الطهارة 54 

ووجه ما قالوه : ان يقين الطهارة معارض بيقين الحدث ولا رجحان فيجب 
الطهارة لعدم اليقيسن بحصولها , لكن يمكن أن يقال : ينظر الى حاله قبل تصادم 
الاحتمالين فان كان حدثاً بنى على الطهارة » لانه تيقن انتقاله عن تلك الحال الى 
الطهارة ولم يعلم تجدد الانتقاض وصار متيقنا للطهارة وشاكاً في الحدث » فيبني 
على الطهارة» وا نكانقبل تصادم الاحتمالين متطهراً بنى على الحدث لعين ماذكرنا 
من التنزيل . 

فرع 

لو تيقن انه تطهر بعد الصبح عن حدثء وتيةن انه أحدث ولم يعلم السابق, 
بنى على الحال التي كان عليها قبل ذلك » لانه انكان قبل ذلك محدثاً فقد تيقن 
الطهارة المزيلة للحدث والحدث بعدها » وتأخر الطهارة مشكوك فيه » وان كان قبل 
ذلك متطهراً فقد تيقن انه نقض تلك الطهارة بالحدث » ثم توضا , لان التقدير ان 
طهارته الثانية عن حدث . 

ولو شك في يوم ء فلا يدري تطهر وأحدث أم لا ؟ بنى على ما قبل ذلك 
الزمان » فان كان حدثا فهو باق عليه , او طهارة فكذلك » لانه متيدّن لماكان عليه 
وشاك في انتقاضه » وقال فيالنهاية : يعيد الطهارة . وليس بوجه فانه لم يبد حجته . 

مسئلة : ولوتيقنالطهارة وشك في الحدث اوشك فيشيء من أفعال الوضوء ‏ 
بعد انصرافه عن حاله ؛ بنى على الطهارة » وهذا اجماع » ويؤ كده مارواه زرارة عن 
أبي جعفر ليلا قال : « اذاكنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغللت ذراعيك أم لا؟ 
فأعد عليها وعلى جميع ماشككت فيه » واذا قمت من الوضوء وفرغت منه وصرت 
في حالة اخرى في الصلاة او غيرهاء اوشككت في شيء مما سماه الله عليك وضوئه 
فلا شيء عليك فيه » (') ولان الشك بعد الانصراف لو كان معتبرا للتعذر الانفكاك 


. 8.0 ص‎ ١ ابواب الوضوه باب ؟4 ح‎ ١ الوسائل.ج‎ )١ 


1 كتاب الطهارة ج١‏ 

منه , الا في الاقل فيسقط اعتباره دفعاً للحرج . 

مسئلة : ولو شك في شيء من أفعال الوضوء قبل انصرافه عن حال الوضوء 
أتتى به وبما بعده » لان الاصل عدم الاتيان والحدث متيقن فيلزم الاتيان بالمشكوك 
فيه بناء على اليقين وبما بعده تحصيلا للترتيب » ويؤيده رواية زرارة المتقدمة . 

مسئلة : ولو تيقن « ترك عضو » أتى به وبما بعده » سواء تيقن قبل انصرافه 
او بعده » أما وجوب الاتيان به فباجماع فقهاء الاسلام» وأما اعادة ما بعده فتحصيلا 
للترتيب » ويؤكده ما رواه الحلبي » عن أبي عبداتّ لكا قال : « اذا نسى الرجل 
أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه فذكر بعد ذلك غسل يمينه وشماله 
ومسح رأسه ورجليهوا نكانانمانسى شماله فليعد الشمال و لايعيدعلى ما كانتوضاً .)١(»‏ 

مسئلة: ولو كان «مسحأ» ولم يبق على أعضائه نداوة أخذ من لحيته وأجفانه, 
ولولم تبق نداوة استأنف الوضوء . أما وجوب أن يأخذ من لحيته وأجفانه فلا'ن 
المسح ممكن بنداوة الوضوء فيجب ؛ وأما وجوب الاعادة مع الجفاق فلما سبق 
من وجوب الموالات . 

ويؤكد الاخذ من شعر الوجه ما روي من طريق الأصحاب ؛ عن الحلبي » 
عن أبي عبد الله لِلبُاإٍ قال: « انذكرت وأنت في صلاتك انك تركت شيئاً من وضوئك 
المفروض عليك فانصرف وأتم الذي نسيته وأعد صلاتك» ويكفيك من مسح رأسك 
أن تأخذ من لحيتك ومن بللها فتمسح به مقدم رأسك » 9" . 


فردع 
الاول : من صلّى صلاتين كل صلاة بوضوء » وتيقن الحدث عقيب احدى 


)١‏ الوسائل ج ١‏ ابواب الوضوء باب هم ح وص غهام. 
؟)الوسائل ج ١‏ ابواب الوضوء باب الا ح ل ص 5819 . 


ج١‏ كتاب الطهارة ١/١‏ 
الطهارتين » قال في المبسوط : يعيد الصلاتين لانه لم يود واحدة بيقين . والاقرب 
انه انكانتا متساويتين عدداً أعاد صلاة واحدة بنية ها في ذمته» وان اختلفتا عدداً أتى 
نهما ؛ وكذا البحث لو صلاهما بطهارتين بعد حدث عقيب الاولى وتيقن انه ترك 

عضواً من احدى الطهارتين . 

الثانى : لو توضأ وصلى ثم جدد من غير حدث ثم صلى وتيقن انه أحل 
بعضو من احدى الطهارتين» قال في المبسوط : أعاد الاولى دون الثانية. لانه ان كان, 
الالال مسن الاولى فقد صحت الثانية » وانكان من الثانية فقد صحت الصلاتان 
بالطهارة الاولى » وما ذكره الشيخ ( ره ) <سق ان قصد بالثانية الصلاة لا وضوء 
مطلقاً » وقيل : هو حق ان لم يعتبر في الطهارة نية رفع الحدث او الاستباحة . 

الثالث : لو جدد طهارة على طهارة ولم يحدث؛ ثم صلى صلاة او صلوات 
بهماء ثم تيقن انه ترك عضواً من احدى الطهارتين» فان اشترطنا نية الاستباحة أعاد 
الصلاة » لاحتمال أن يكون الترك مسن الاولى فلا تفيد الثانية الاستباحة » وان لم 
يشترط ذلك لم يعد , لان الترك في أيهما فرض صحت الصلاة بالاخرى » والوجه 
صحة الصلاة اذا نوى بالثانية الصلاة » لانها طهارة شرعية قصد بها تحصيل فضيلة 
لا يحصل الابها . 

الرابع : لو صلى الخمس » كل صلاة بوضوء»ء وتيقن انه أحدث عقيب 
احدى الطهارات » قال في المبسوط : يعيد الخمس . ولو قيل يعيد ائنتين وثلاثاً او 
أربعاًكان حسناء لان المتيقن فساد واحدة لاغير» فيكو نكمن فاتته صلاة من الخمس 
لا يدري أيهما هي ؛ فعنده يقضي صبحاً او مغرباً وأربعاً » لانه ليس في ذمته الاصلاة 
واحدة » ونية التعيين نسقط هنا لعدم العلم » وكذا لو تطهر لكل صلاة من الخمس 
عن حدث » وتيقن انه أخل بعضو من احدى الطهارات » قال (ره): يعيد الجميع . 
والبحث فيهكما في الاول . 


4 كتاب الطهارة ج١١‏ 
مسئلة : ويعيد « الصلاة » لو ترك غسل أحد المخرجين » ولايعيد الوضوء » 
وهذا مذهب الثلاثة . وقال ابن بابويه (ره) : يعيد الوضوء أيضاً.. 
لنا على اعادة الصلاة : ان طهارة البدن من النجاسة شرط نصحة الصلاة ولم 
يحصل * وأما انه لايعيد الوضوء فلعدم المنافات بين الوضوء ووجود عي نالنجاسة . 
ويؤيده من طريق الاصحاب مارواه ابن أذينة قال : «ذكرأبومريم الانصاري 
ان الحكم بن عتبة بال ولم يغسل ذكره متعمدأ » فذكرت ذلك لابي عبدالله للفلا » 
فقال : بئس ما صنع » عليه أن يفسل ذكره ويعيد صلاته ولا يعيد وضوءه» (') وعن 
علي بن يقطين » عن أبي الحسن بِلئلاٍ قال : « سألته عن الرجل يبول فلايغسل ذكره 
حتى بتوضأ وضوء الصلاة » فقال : يفسل ذكره ولا يعيد وضوعو ع" . 
وفي روابة هشام بن سالم » عن أبي عبدالله للبلا د لا يعيد الصلاة » () قال 
الشيخ في التهذيب : يحمل هذا على من لم يجد الماء . وفي رواية سليمان بنخالد 
عن أبي جعفر إِلئاٍ « يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء » 7') قال الشيخ رحمه الله تعالى 
في التهذيب يحمل على الاستحباب » بدلالة الاخبار المتقدمة »؛ وهو حسن ٠‏ 
مسئلة : ولوكان الخارج أحد « الحدثين » غسل مخرجه دون الاخر » وهو 
اجماع؛ ولان وجو بغسلالمخرج بسبب الخارج فمع عدمالموجب يسقطالحكم. 
ويؤيده من طريق الاصحاب ما رواه عمار الساباطي » عن أبي عبدالله إل 
قال : د اذا بالالرجل ولميخرج منه غيره فانما عليه أن يغسل احليله ولايغسل مقعدته 
وان خرج عن مقعدته شيء ولم يبل فانما عليه أن يغسل المقعدة ولا يغسل الاحليل» 
١)الوسائل‏ ج ١‏ ابواب نواقض الوضوء باب ١86‏ ح 4 ص لم١7‏ . 
؟) الوسائل ج ١ابواب‏ نواقض الوضوء ياب م١1‏ ح ١‏ ص .7١8‏ 


©) الوسائل ج ١‏ ابواب أحكام الخلوة باب ١‏ ح؟ ص 99# . 
5) الوسائل ج ١‏ ابواب نواقض الوضوء باب م١‏ ح و ص ٠.6‏ 


ج١‏ كتاب الطهارة ا 


وقال : انما عليه أن يفسل ما ظهرمنها وليس عليه أن يغسل باطنها » (') وهذه الرواية 
وان كانت رجالها فطحية فعليها العمل . 

مسئلة : وفي جواز « لمس »كتابة المصحف للمحدث قولان : قال الشيخ 
(ره) في المبسوط : ويكره للمحدث مس كتابة القرآن . وقال في الخلاف: لايجوز 
للمحدث والجنب والحايض أن يمس المكتوب من القرآن »؛ وعليه اجماع الفرقة . 
وكذا اختار في التهذيب . وقال ابن بابويه : لايمس الجنب ومن ليس على وضوء 
القرآن » ويمس الورق . وقال أبوحنيفة : يجوز للمحدث . 

لنا قوله تعالى : +9 لاا يمسه الا المطهرون ‏ '') والمراد النهي » لا الخبر » 
و«المطهر» مفعل منالتطهير» لايقال: المسلم طاهرء لقوله !1 «المؤمن لاينجس»") 
لان التطهير هوالتنزه عن الادناس والمسلم كذلك . 

ويؤيده قوله تعالى فيقصة لوط: بإانهم أناس يتطهرون46!' أي يتنزهون عن 
وطىء الرجال » وقوله تعالى : إوأزواج مطهرة ") أي لايحضن » وقوله تعالى: 
ع ولاتقربوهن حتى يطهرن 46 '") أي ينقطع عنون الحيض ء فأطلق عليهن الطهارة 
وان كن محدثات » لانا نقول : أما المسلم المحدث فيطلق عليه الطاهر لا المتطهر 
ولهذا نقول : المحدث اذا توضاً طهر ولوكان متطهراً قبل الوضوء » لما صح هذا 
الاطلاق لانه يكون تحصيلا للحاصل » وقوله : أطلق على التي طهرت انها د طاهر» 
وان لمتغتسل بقوله: حتى يطهرن؛ يدل على كونهاطاهرة ولايدل على كونهامتطهرة . 
)١‏ الوسائل ج٠١‏ ابواب أحكامالخلوة باب78 ح١‏ وباب؟؟ حا ص 146-14. 
7)الواقعة : ولا. 
؟) صنئن ابن ماجة ج ١‏ كتاب الطهارة ص ١78‏ . 
4) الاعراف :١م‏ . 
ه) آل عمران : 6ه١1.‏ 
5) اليقرة: ؟717. 
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وأما قصة لوط إإلتلا فتدل على أن التطهير أمر زائد على كون الطاهر طاهرا » 
وبؤكد ماقلناه من منع المحدث مس القرآن من طريق الاصحاب مارواه أبوبصير 
عن أبي عبدالته نإللا قال : « سألته عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء ؛ 
فقال : لا بأس ولا يمس الكتابة » (') ورواية حريز» عن من أخبره » عن أبي عبدالله 
لقلا قال : « يابني اقرأ المصحف » فقال : لست على وضوء » فقال : لاتمس الكتابة 
ومس الورق»"'). 

وهذه الاخبار لا تخلو من ضعف » والاستدلال.بالاية فيه احتمالات لكن 
مضمونها مشهور بين الاصحاب ف العمل بها أحوط ؛ ويجوز للمحدث مس ما عدا 
الكتابة » مثل مس الهامش والورق الخالي من الكتابة »؛ وحمل المصحف وتعليقه 
على كراهية » وهو مذهب فتهائنا خلافاً للشافعي وأحمد . 

لنا دلالة الاصل وما تضمنته رواية حريز المذكور . 

فر وع 

الاول : « الصبي » يمنع من مس الكتابة» أما هو فلا يتوجه اليه التكليف 
ولا يتحقق النهي في حقه . 

الثانى : وفي المسافرة بالمصحف الى أرض العدو تردد : أشبهه الكراهية ؛ 
لثلاتناله أيديالمشر كين » ولابأس بالجنب والمحدث والحائض أن يمسوا أحاديث 
النبي يَيَقلخْ تمسكاً بالاباحة الاصلية . 

الثالك : « المس » هل يختص بباطن الكف أم هو اسم للملاقات ؟ الاشبه 
الثاني مصيراً الى اللغة . 


١)الوسائل‏ ج ١ابواب‏ الوضوه باب ؟1اح ١‏ سس 56لا. 
؟) الروسائل ج ١‏ ابواب الوضوه باب ١17‏ ح 7 حص 17"5. 


ج١1‏ كتاب الطهارة ١‏ 

وأما « الغسل » : ففيه الواجب والندب » فالواجب منه ستة : 

الاول : « غسل الجنابة » والنظر في موجبه وكيفيته وحكمه » الغسل بالفتح 
المصدر » وبالضم الاسم » وقيل : ما يغتسل به : وبالكسر ماغسل به الرأس » ذكره 
ابن السكيت » وو الجنابة » البعد » قال الشاعر : [أتانا حريث زائراً عن جنابة ] . 

ويقال : أجنب الرجل وجنب وتجنب واجتنب من الجنابة ذكره الفراء » 
وانما سمي جنباً لبعده عن أحكام الطاهرين؛ وسببالجنابة أمران: الانزال والجماع . 

مسئلة :انزال « المني » موجب للغسل يقظة ونوماً » وعليه اجماع المسلمين 
وقوله ]لتلا » الماء مسن الماء ؛ وغالب أحواله أن يخرج دافقاً تقاربه الشهوة ويفتر 
بعده البدن . 

وقال أبوحنيفة : لا يجب الغسل الا أن يلتذ بخروجه » لما روي « أن امرأة 
سألت النبي َنيفِدٍ عن المرأة ترى في المنام مثل مايرى الرجل » فال يَيفِعُ : أتجد 
لذة؟ فقالت : نعم » فقال : عليها مثل ماعلى الرجل »''! . 

فروخ 

الاول : اذا تيقن ان الخار ج « مني » وجب الغسل » سواء خرج دافقاً او 
متثاقلا بشهوة وغيرها في نوم ويقظة , لآن خحروجه سبب لايجاب الغسل فمع تحققه 
منياً يجب الغسل للخبرء وي ؤكده مارواه الحسين بن أبي العلاء » عن أبي عبد الله كلبلا 
قال كان علي إل يقول : « انما الغسل من الماء الاكبر» ") وحديث المرأة لا ينفي 
موضع النزا ع ء لان اعتباره باللذة استعلام لما يشتبه حاله . لا لما يتيقن انه مني . 

الثانى : لو خرج ما يشتبه اعتبر باللذة والدفق وفتور البدن ١‏ لانها صفات | 


. 69756 ابواب الجنابة باب لا ح ؟ ص‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 
. 79 الوسائل ج ١ابواب الجنابة باب هو ح ا ص‎ )١ 


1١ج كتاب الطهارة‎ ١4 
لازمة في الاغلب فمع الاشتباه يستند اليها » وبؤ كدها من طريق الاصحاب ما رواه‎ 
علي بن جعفر » عن أخيه موسى بن جمفر ئلا قال : « سألته عن الرجل يلعب مع‎ 
امرأته ويقبلها فيخرج منه المني » فقال: اذا أصابالشهوة ودفع وفتربخروجه يجب‎ 

عليه الغسل » وان لم يجد له شهوة ولا فترة فلا بأس» () . 

الثالث : « المريض » اذا وجد اللذة وفتر بدنه كفى ذلك في الحكم بكون 
الخارج منيأ وان لم يأت دافقاً » لان قوة المريض ربما عجزت عن دفقه » وي ؤكد 
ذلك ما رواه ابن أبي يعفور » عن أبي عبدابت 01 قلت : « الرجل يرى في المنام 
ويجدااشهوة فيستيقظ فلايجد شيئا » ثميمكث فيخرج » قال: ان كان مريضاً فليغتسل 
وان لميكن مريضاً فلاشيء عليه » قلت فما الفرق ؟ قال: لان الرجل اذاكان صحيحاً 
جاء الماء بدفعة قوية » وانكان مريضاً لم يجيء الا بعد» 9" . 

الرابع : لو أحس بانتقال المني عن مسوضهه فأمسك ذكره فلم يخرج فلا 
غسل » ولو تحرج بعد وجب » لان الحكم يتعلق بخروج المني » ولوأحس بانتقاله 
فأمسك ذكره » ثم خخرج بعد ذلك لا صع لذة ولافتورء فان تيقنه منياً » وجب الغسل» 
وان لم يتيقن لم يجب . 

الخامس : لواحتمل انه جامع وأمنى ثم استيقظ فلم يرشيثاً لم يجب الغسل 
لانه لم يتيقن انزال المني » وان رأى المني وجب » لانه منه » ويوٌيد الاول مارواه 
جماعة » عن أبي عبدالله إلئلا منهم الحسين بن أبي العلاء قال : « سألته عن الرجل 
يرى في المنام أنه احتلم ويجد الشهوة فاذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء ولاافي 

جسده » قال : ليس عليه الغسل ع( , 

١)الوسائل‏ ج ١‏ ابواب الجنابة باب لم ح ١‏ ص لا47 . 


؟) الوسائل ج ١‏ ابواب الجنابة باب لم ح * ص 4974 . 
*) الوسائل ج ١‏ ابواب الجنابة باب و ح ١ا‏ ص 76 . 


ج١1‏ كتاب الطهارة حمنل 


ويؤيد الثاني رواية سماعة » عن أبي عبدالته للئْل عن الرجل يرى في ثوبه 
المني بعد ما يصبح ولم يكن رأى فيمنامه انه احتلم » قال : فليغتسل وليغسل ثوبه 
ويعيد صلاته » (') وسماعة وان كان واقفيآً لكن عمل الاصحاب على مضمون روايته 
هذه » والنظر يؤيدها . 

وروى الجمهور عن عايشة قالت : « سئل النبي يَيَوْفقْ عن الرجل يجد البلل 
ولايذكر احتلاماً , قال : يغتسل » وعن الرجل يرى انه احتلم ولا يجد بللا قال لا 
غسل عليه » 9 . 

الساوس: لو استيقظ فرأى بللا لم يحققه فلا غسل » لان الطهارة متيقنة 
والحدث مشكوك . 

السابع : لورأى في ثوبه « منيأ » فانكان يشر كه فيه غيره لم يجب الغسل » 
لاحتمال كو نه منالمشارك » لكن يستحبالغسل احتياطأ » ويقضي بأنأحدهما جنب 
ولو ائتم أحدهما بصاحبه لم يصح صلاة المؤتم » ولوكان منفرداً به اغتسل واجبآ » 
لانه.تيقن انه منه » وما .الذي يعيد من صلاته الاشبه ما صلاه من حدث نومه » وقال 
الشيخ في المبسوط : يقضي كل صلاة من عند خرغسل رفع به الحدث . 

الثامن : خروج مني الرجل من المرأة بعد الاغتسال لا يوجب الغسل » 
وكذا لو جامعها في غير القبل فدب ماؤه اليه ثم خرج » لانه ليس منها . 

ويؤيده من طريق الاصحاب ما رواه عبدالرحمن بن أبي عبدالله » عن أبي 
ا ل ل الي 
هل عليها غسل ؟ قال لا م 9) . 

.448٠( ص‎ ١ ح‎ ٠١ ايواب الجنابة باب‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 


؟) سئن اأبيهقى ج ١‏ كتاب الطهارة ص 151 . 
م) الوسائل ج ١‏ ابواب الجنابة باب ١‏ ح م ص 9م . 


1 كتاب الطهارة ج١1‏ 
وأما الجماع : فاذاكان في « القبل » فالتقى الختانان و (حده غيبوبة الحشفة) 
وجب الغسل عليهما » وان أكسل وهو أن يجامع من غير انزال» على ذلك فتوى ‏ 
العلماء الا داود وقوماً من الصحابة » لنا ما روي عن عايشة» عن رسول الله 53خ ' 
«اذا جلس بين شعبها الاربع فقد وجب الغسل6'') ويعني «بالشعب» شعبتي رجليها 
وشعبتي فرجها . 
ومن طريق الاصحاب مارواه زرارة » عن أبي جعفر كفلا قال : « قال علي إلية: 
اذا التقى الختانان وجب الغسل » قلت : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة ؟ قال : 
نعم ع(" ومعنى « الالتقاء » المحاذاة لامماسة أحدهما للاخرء لان ختان المرأة فوق 
مخرج البول منها » ومدخل الذكر أسفل من مخرج البول » وفي ايجاب الغسل 
بالوطىء في دبر المرأة قولان : 
أحدهما : لا يجب ذكره في النهاية عملا بالاصل » ورواية أحمد بن محمد 
البرقي رفعه عن أبي عبدالله لِلئِلاٍ قال : « اذا أتى الرجل المرأة في دبرها ولم ينزل 
فلا غسل عليهما » وان أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها » 7( وقال في المبسوط : - 
لاصحابنا فيه روايتان . وجزم علم الهدى رضي انه عنه بايجاب الغسل وان لم ينزل 
وهو أشبه. 
لنا قوله تعالى : يه وا نكنتم مرضى اوعلى سفر او جاء أحد منكم منالغائط 
او لمستم النساء فلم تجدوا ماءأ فتيمموا صعيدا طيباً 4 (؟) والتيمم بدل من الغسل 
اوالوضوء ء فلولم يجب الطهارة باللمس مع وجود الماء لما وجب التيمم معفقده 


. 786 مسند أحمد بن حنيبل ج 7 ص‎ )١ 

؟) الوسائل ج ١‏ ابواب الجنابة باب ١‏ ح ه ص 47٠‏ . 
#*)الوسائل ج ١‏ ابواب الجنابة باب ١١‏ حخ 7 ص الم . 
*) النساء: 7ع . 


ج١‏ كتاب الطهارة 14١‏ 


ولان الدبر فرج » اذ الفرج موضع الحدث قبلاكان او دبرا » والجماع في الفرج 
يوجب الغسل بالاحاديث المشهورة» وما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما فيل 
« متى يجب الغسل ؟ قال : اذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم »0 . 

ويؤيد ذلك ما روي من احتجاج علي لك على الانصار : أتوجبون الجلد 
والرجم ولا توجبون صاعا من ماء؟» ('أ وفي الوطىء في دبر الغلام موقباً تردد : 
أشبهه انه لايجب مالم ينزل . وقال علم الهدى بالوجوب وان لم ينزل على الواطىء 
والموطوء . محتجأ بأنكل من قال بايجاب الغسل في وطىء المرأة دبرا قال به في 
الغلام » ولمأتحقق الى الان ماادعاة » فالاولى التمسسك فيه بالاصلء أما وطوء البهيمة 
فقد قال في المبسوط والخلاف : لانص فيه » فينبغي أن لايعلق به الغسل لعدمالدليل 
وقوله حسن » وقال في المبسوط والخلاف بوجوب الغسل لو وطىء مرتة منالناس 
خحلافاً لابي حنيفة . لنا التمسك باطلاق الاحاديث السابقة . 


فروع 

الاول : لو أولج في فرج خنئى مشكل او أولج الخنئى ذكسره فلا غسل » 
لاحتمال كو نه زيادة لا فرجاً . 

الثانى : لوأولج بعض الحشفة فلاغسل » لان غيبوبتها شرط الوجوب عملا 
بالرواية + 

الثالث : الصبي اذا وطأ والصبية اذا وطئت هل يتعلق بأحدهما حكم الجنابة؟ 
فيه تردد : والاشبه نعم » بمعنى انه يمنع منالمساجد ومس الكتابة والصلاة تطوعاً 
الامع الغسل . 


. 456 ص‎ ١ ابواب الجناية باب 5 ح‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 
. 417٠ ابواب الجنابة باب 5 ح ها ص‎ ١ ؟) الرسائل ج‎ 


4 كتاب الطهارة ج١1‏ 

وأماكيفية الغسل : فواجبها خمدة : « النية » وهي شرط في غسل الجناية » 
لما سبق من الدليل في الوضوء » ويجوز ايقاعها عند غسل اليدين » لانه بدو أفعال 
الطهارة » ويتضيق عند غسل الرأس لثلا يتعرى جزء الغسل من النية » واستدامتها 
عسر فاقتصر على استدامة الحكم دفعاً للحريع » وغسل البشرة بما يسمى غسلا ولو 
كالدهن . 

أما وجوبالغسل فلقوله تعالى: جإولاجنبا الا عابريسبيل حتى تغتسلو اكه (') 
و« الغسل » اسم لاجراء الماء على المحل » ذكر ذلك علم الهدى رضي الله عنه في 
المصباح » فقال : وقيل : انه يجزي فيالوضوء ماجرى مجرى الدهن » الا انه لابد 
أن يكون مما يتناوله اسم الغسل وال.سح » ولا ينتهي في القلة الى ما يسلبه الاسم . 
وما قاله السيد (ره) حسن » لانه لو قصرعن مسمى الغسل لما تحقق الامتثال . 

ويؤيد ما ذكرناه ما رواه يعقوب بن عمارء عن أبي عبدالله كايا » عن أبيه » 
ان عليآً إللا كان يقول : « الغسل من الجنابة والوضوء يجزي منه مااجزى مثل الدهن 
الذي يبل الجسد»() . 

وتخليل مالايصل اليه الماء الا بالتخليل » لان الواجب غسل البشرة وايصال 
الماء الى أصل كل شعرة » فاذا لم يتحصل الا بالتخليل وجب » ويؤيده منالحديث 
ماروى حجرء عن أبي عبدالله لِِئِةٍ قال : « من ترك شعرة من الجنابة متعمداً فهو في 
النار» 9) 

وه الترتيب » واجب يبدؤ بغسل رأسه ثم ميامنه ثم مياسره» وهو انفراد 

الاصحاب » ويدل عليه ما روت عايشة قالت : « كان رسول الله ميل يخلل شعره » 

١)النساء:‏ "ع . ا 


؟) الرسائل ج ١‏ ابواب الوضوء باب لاه حر ه ص 74١‏ . 
") الوسائل ج ١‏ ابواب الجنابة باب 4 ح لاص 0ه . 


ح ١‏ كتاب الطهارة 0 


فاذا ظن انه أروى بشرته أفاض عليه الماه ثلاث مرات » ثم غسل سائر جسده )١(»‏ 
وعن ميمونة قالت : م وضع رسو ل الله م82 وضوء للجنابة و(ساقت الحديث) حتى 
أفاض على رأسه » ثم غسل جسده » '') وفعله للا هذا في ضمن الامرالمطلق فيقع 
تفسيسراً . 

لا يقال : هذا يدل على تقديم الرأس على ١:جسد‏ ولا يدل على تقديم اليمين 
على الشمال » لانا نستدل على تقديم اليمين علىالشمال بوجهين : أحدهما : مارووه 
عن النبي مَيقيقْ « انهكان اذا اغتسل بدأ بميامنه  »‏ ؤالثاني : ان نقول : بدأ النبي 
يق بميامنه فيجب أما انه بدأ بذيامنه فلوجهين: أحدهما: انالميامن أفضل وهو إلبلا 
لايخل بالافضل » والثاني : لو لم يبدأ بالميامن لكان البدأة بالمياسر أما واجبأ او 
ندياً » والقسمان منتفيان » فتعين انه بدأ بالميامن ويلزم البدأة بها » لانه بيان لفعل 
واجب فيكو ن كالمبين في الوجوب . 

ومن طريق الاصحاب ما رواه زرارة » عن أبي عبدالله للبلا قال : « قلت : 
كيف يغتسل الجنب ؟ قال : ان لم يكن أصا ب كفه شيئأ غمسها في الماء » ثم بدا 
بفرجه فأنقام» ثم صب على رأسه ثلاث أكف » ثم صب على منكبه الايمن مرتين» 
وعلى منكبه الابسر مرتين » فماجرى عليه الماء فقد أجزأه » 9) . ٠‏ 

واعلم : ان الروايات دلت على وجوب تقديم الرأس على الجدد » أما 
اليمين على الشمال فغير صريحة بذلك » ورواية زرارة دلت على تقديم الرأس على 
اليمين ولم تدل على تقديم اليمين على الشمال » لان الواو لايقتضي ترتيباً » فانك 


٠. ١78 كتاب الطهارة ص‎ ١ سنن البيهقى ج‎ )١ 

؟) سنن البيهقى ج ١‏ كتاب الطهارة ص ١7‏ (مع تفاوت يسير) . 
م) سنن البيهقى ج ١كتاب‏ الطهارة ص ١77‏ . 

غ)الوسائل ج:١‏ ابواب الجنابة باب 7١‏ ح ؟ ص 66.1. 


145 كتاب الطهارة . ج١١‏ 

لو قلت : قام زيد ثم عمرو وخالد » دل ذلك على تقديم قيام زيد على عمرو » وأما 
تقديم عمرو على خالد فلا » لكن فقهائنا اليوم بأجمعهم يفتون بتقديم اليمين على 
الشمال ويجعلونه شرطأً في صحة الغسل » وقد أفتى بذلك الثلاثة وأتباعهم . 

مسئلة : ويسقط « الترتيب » بسالارتماس في الماء » وقال بعض الاصحاب : 
يرتب حكماً » لنا ان اطلاق الامر بالتطهيرلا يستلزم الترتيب » والاصل عدم وجوبه 
فيثبت في موضع الدلالة » ويؤيد ذلك : ما رواه حماد » عن الحلبي ؛ عن أبي عبدالله 
]للا قال : « سمعته يقول : اذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأ ذلك 
عن غسله » ") . 

فروع 

الاول : قال المفيد في المقنعة : لا ينبغي أن يرتمس في الماء الراكد » فانه 
انكان قليلا أفسده . قال الشيخ (ره) في التهذيب : الجنب حكمه حكم النجس الى 
أن بغتسل » فمتى لاقى الماء الذي يصح فيه قبول التجاسة فسد. قلت : وقد مر تحرير 
هذا في كتابنا فيما سلف . 

الغانى : لو أخل « بالترتيب » أتى بما أخل به وبما بعده تحصيلا للترتيب 
المشترط » ويؤيد ذلك ما رواه حريز » عن أبي عبدالله لقا قال : « من اغتسل من 
جنابة ولم يغسل رأسه ثم بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدا من اعادة الغسل ع" . 

الثالثك : لو وقف تحت الغيث حتى بل جسده طهرء لما رواه علي بن جعفر» 
عن أخيه موسى بن جعفر 8م قلت : « يجزي للجنب أن يقوم في القطر حتئ يغسل 
رأسه وجسده وهو يندرعلى +اسوى ذلك ؟ قال : انكان يغسل اغتسالة بالماء أجزاه 


١)الوسائل‏ ج ١‏ ابواب الجنابة باب ١؟‏ ح 17 سس .8٠+‏ 
؟) الوسائل ج آابواب الجنابة باب ملا ح" ص 5.ه . 
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ذلك » '') وهذا الخبر مطلق وينبغي أن يقيد بالترتيب في الغسل . 

مسئلة : و« المسنون » سبعة : « الاستبراء » وكيفيته ان لم يتيسر البول » أن 
بمسح أصل القضيب تحت الانثيين ويعصره الى رأس الحشفة ليخرج ما لعله باق 
فيه »عكذا ذكره المفيد (ره) في المقنعة. وهل هو واجب؟ قال الشيخ (ره) في 
المبسوط والجمل : نعم على الرجال . وقال علم الهدى رضي الله عنه : هومن سنن 
غسل الجنابة وآدابها . وهو الاشبه . 

لنا قوله تعالى : بإ ولاجنباً الا عابري سبيل حتى تغتسلوا ## "ا ولان الاصل 
عدم الوجوب ء ولا بنافي ذلك وجوب اعادة الغسل مع الاخلال به لو رأى بللا . 
لانه لا لزوم بينهما . وغسل « الءسدين » ثلاثاً وهو اجماع الاصحاب » وقد سلف 
مستنده في باب الوضوء . ود المضمضة » و« الاستنشاق » عندنا سنتان غير واجبتين 
خلافاً لابي حنيفة وأحمد . 

لنا قوله تعالى : 94 ولا جنب الا عابري سبيل حتى تغتسلوا ‏ ') وقول النبي 
متي « المضمضة والاستنشاق من الفطرة » !؟' وهو دلالة الاستحباب . ومن طريق 
الاصحاب »؛ ما رواه عبدالله بن سنان قال : «لايجنب الانف والفم لانهما سائلان»©) 
وروى أبوبكر الحضرمي قال ابوعبدالنّه ليلا : « ليس عليك مضمضة ولا استنشاق» 
انهما من الجوف » '! وامراره اليد » على الجسد مستحب » وهواختيار فقهاء أهل 
البيت يلقي . وقال مالك : وهو واجب » لفوله تعالى : +9 حتى تغتسلوا د 7" ولا 
يقال : غسل الا مع الدلك . 
1 ١)الوسائل‏ ج ١‏ ابواب الجنابة باب 87١‏ ح ٠١‏ ص عم.ه. 
؟) و9) ن7) النساء: #ع. 
1) سنن البيهقى ج ١‏ كتاب الطهارة ص اه . 
©) الوسائل ح ١‏ ابواب الجنابة باب غ؟ حه ص ٠.6٠٠‏ 
5) الوسائل ج ١ابواب‏ الوضوء باب ١9‏ ح ٠١‏ ص ع0.". 
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لنا قوله :#5 لام سلمة : « انما يكفيك أن تحثي على رأسك فتطهرين ثلا 
حثيات » ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين » ) ولان الاصل عدم الوجوب » أما لو 
لم يصل الماء الى البشرة الا بالامرار وجب » وكذا لوكان على المغتسل بسر او 
دملج وجب ايصالالماء الىماتحته » وان لم يكن الا بنزعه وجبء وا نكفاهالتحريك 
اقتصرء وكذا يجب تخليل الاذنين ان لم يصبها الماء » ولو وصل من دون التخليل 
خللها استحباباً . 

والغسل « بصاع » فما زاد» لا خلاف بين فتهائنا في استحبابه . وقال ابو 
حنيفة : يجب الغسل بالصاع . لنا في الاجزاء قوله تعالى : +9 حتى تغتسلوا و "ا 
والامتثال يتحقق بما يسمى غسلا » لانها حقيقة لغوية لم ينقل عن موضوعهاء وأما 
اغتسالالنبي مالي بالصاع فعلى الاتفاق » لا انه تشريع وتحتيم » ويدل عل ىالاجزاء 
وان نقص عن الصاع ما روي عن أهل البيت 85خ بطرق : 

منها : رواية زرارة » عن أبي جعف ركب قال : « الجنب ماجرى عليه الماء من 
جسده قليله و كثيره فقد أجزأه » !") ويدل غلى أن الصاع على الاستحياب ما رواه 
معاوية بن عمار قال : « سمعت أبسا عبدالته للا يقول ل ين تك 
بصاع , واذاكان معه بعض نسائه اغتسل بصاع ومد »ع 7 . 


أحكام الجنب 
مسئلة : تجوز للجنب والحائض أن تق رأ ما شاء من القرآن الاسور العزائم 


. كتاب الطهارة ص ١م8١ (مع تفاوت)‎ ١ سنن البيهقى ج‎ )١ 
. ؟) النساء: "ع‎ 

و6 الوسائل جح ١‏ ابواب الجتابة باب ١م‏ حم ص ١لاهم.‏ 
5) الوسائل ج ١‏ ابواب الجنابة باب ام حم ص ١١ه.‏ 
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الاربع ء وهي : اقرء باسم ربك الذي خلق » والنجم » وتنزيل السجدة » وحم 
السجدة . روى ذلك البزنطي في جامعه » عن المثنى » عن الحسن الصقيل » عن 
أبي عبدابته الئل » وهو مذهب فقهائنا أجمع . 

وقال داود : يقرء الجنب ما شاء » وأجاز أب حنيفة دون الاية » وقال الشافعي 
لايقرء الجنب ولا الحائض منه شيثا » لقوله نابلا « لا يقرء الجنب ولا الحائض شيئا 
من القرآن )١(»‏ . 

لنا قوله تعالى : 9 فاقروًا ماتيسرمنه 6 (") ولان الاصل الاباحة » ومنطريق 
الاصحاب مارواه عبيدا بن علي الحلبي » عن أبيعبدالله لبلا قال : « سألته أتقرأ 
النفساء والجنب والحائض شيئا من القرآن ؟ فقال : يقرؤن ما شاؤا» (" . 

وخبر الشافعي » رواه اسماعيل بن عباس » وقد ضعف البخاري روايته عن ٠‏ 
أهل الحجاز » فأما تحريم « العزائم » فمستنده ما نقل عن أهل البيت وَلِيَلِخٍ وقبله 
الاصحاب» من ذلك مارواه محمدبنمسلم قال: دقال أب جعفر إل الجنب والحائض 
يفنتحانالمصحف من وراء الثوب ويقرؤن منالقرآن ماشاوًا الا السجدة . ويدخلان 
المسجد مجتازين » ولا يقعدان فيه » ولا يقربان المسجدين الحرمين » !) . 

مسئلة : ويحرم عليه مس كتابة القرآن » وهو اجماع فتهاء الاسلام » ويدل 
عليه قوله تعالى : 94 لا يمسه الا المطهرون 4 () وفي كتاب النبي ييلع لعمرو بن 
جرم د لا يمس القرآن الا طاهر» ') ويحرم عليه مس اسم الله سبحانه ولو كان على 


. ".6 كتاب الطهارة ص‎ ١ سئن البيهقى ج‎ )١ 
. ٠١: ؟) المزمل‎ 
.454 ح اص‎ 1١9 ابواب الجنابة باب‎ ١ الوسائل ج‎ )" 
. 454 حلا ص‎ ١9 ايواب الجنابة باب‎ ١ الوسائل ج‎ )# 
ه) الواقعة : ولا.‎ 


. كتاب | لحيض ص و."‎ ١ سنن الييهقى ج‎ )١ 


ه8١‏ كتاب الطهارة ج١1‏ 
درهم او دينار او غيرهما » روى عمار» عن أبيعبدالله كلبلا قال : « لا يمس الجنب 
درهماً ولا:ديناراً عليه اسم الله » )١(‏ والرواية ضعيفة السند لكن مضمونها مطابق لما 
يجب من تعظيم الله سبحانه . 
وفي جامع البزنطي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر لقا و سألته هل يمس 
الرجل الدرهم الابيض وهو جنب ؟ فقال : والله اني لاوتي بالدرهم فآخذه واني 
لجنب » ''! وما سمعءت أحدا يكره من ذلك شيئاً الا ان عبدالله بن محمد كان يعيبهم 
عيبا شديداً يقول : جعلوا سورة من القرآن في الدرهم فيعطى الزانية » وفي الخمر 
ويوضع على لحم الخنزير . 
وفي كتاب الحسن بن محبوب » عن خالد عن أبي الرببع عن أبي عبدالله إلتا 
«في الجنب يمس الدراهم وفيها اسم الله واسم رسوله ؟ فقال : لابأس به ريما فملت 
ذلك » (') وقال الشيخان : ولا أسماء أنبياء الله » ولا الائمة . ولا أعرف المستند » 
ولعل الوجه رفع أسمائهم عن ملاقات ما ليس بطاهرء وليسحجة موجبة للتحريم؛ 
والقول بالكراهية أنسب . 
مسئلة : ودخول المساجد الا اجتيازاً او لتناول ماله فيها » عدا المسجدين » 
وقال ابو حنيفة: لايجوز العبور فبها ولوكان لغرض الا مع الضرورة . وقال أحمد: 
اذا توضأ جاز أن يقيم فيه كيف شاء . وقال سلار من أصحابنا : يكره . 
لنا قوله تعالى + ولاتقربوا الصلوة وأنتم سكارى حتى تعلموا ماتقولون ولا 
جنباً الا عابسري سبيل حتى تغتسلوا ‏ (') والمراد مواضع الصلاة ليتحقق العبور 


١)الوسائل‏ ج ١‏ ابواب الجنابة باب ١8‏ ح ١‏ ص [9غ. 
١)الوسائل‏ ج ١‏ ابواب الجنابة باب ١4‏ ح "ا ص 457 . 
"*) الوسائل ج ١‏ ابواب الجنابة باب ماح 6 ص 4517 . 
4) النساء :ع . 
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والقربان » وةوله « لا أحل المسجد تاقفن ولا جتن (0:: 


ومن طريق الاصحاب » روايات» منها : ما رواه جميل » عن أبي عبدالله إإلئلا 
دعن الجنب أيجلس في المسجد ؟ قال لاء ولكن يمر فيهاكلها الا المسجد الحرام 
ومسجد الرسول يَنَفِيٌ »!') وفي رواية محمد بن القسم عن الرضا ئلا ه الجنب ينام 
في المسجد ؟ فقال : يتوضاً ولا بأس أن ينام في المسجد ويمر فيه » 7! وهذا مثل 
مذهب أحمد » لكن الرواية متروكة بين الاصحاب ؛» لانها منافية لظاهر التنزيل . 

مسئلة : ولو احتلم في أحد المسجدين يتيمم لخروجه ء هذا مذهب فتهائناء 
ومستنده الاجماع منا على تحريم المرور في المسجدين للجنب » روى ذلك جميل 
عن أبي عبدالنه لبلا » ومحمد بن مسلم » عن أبي جعفر لبلا « فاذا تعذرت الطهارة 
المائية وجب التيمم لانه بدل عن الماء» . 

ويؤيد ذلك ما رواه محمد بن أحمد » عن يعقوب بن يزيد » عن النضر بن 
سويد » عسن عبدالته بن سنان » عن أبي حمزة قال : « قال.ابو جعفر ئلا : اذاكان 
الرجل نائماً في المسجد الخرام اومسجد الرسول فخ فاحتلم وأصابه جنابة فليتيمم 
ولا يمر في المسجد الا متيممأ » ولا بأس أن يمر في سائر المساجد » ولا يجلس في 
شيء من المساجد » (') . 

مسئلة : ووضع شيء فيهاء هذا مذهب الخمسة وأتباعهم عدا سلارء فانه عده 
في المكروه . لنا قوله تعالى « ولا جنباً الا عابري سبيل حتى تغتسلوا » 7) ورواية 


)١‏ سنن ابى داودكتاب الطهارة ص 7 و. 

')الوسائل ح ١‏ ابواب الجنابة باب ه6١‏ حا ص 8868 . 

م) الوسائل ج ١‏ ابواب الجنابة باب ه٠١‏ ح م١‏ ص 188 . 
*) الوسائل ج ١‏ ابواب الجنابة باب ١6‏ ح 5 ص 8م4. 

ه) النساء: 7ع . 


ا كتاب الطهارة ج١‏ 
عبدانته بنسنان قال «سألت أباعبد الله بللا عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد 
المتاع يكون فيه ؟ قال نعم » ولكن لا يضعان في المسجد شيئاً » (') 


ما ربكره للجنب : 


مسئلة : يكره له قرائة ما زاد على سبع آيات » قاله الشيخ (ره) في النهاية . 
وقال في المبسوط : الاحوط أن لا يزيد على سبع او سبعين . 

لنا ما روى سماعة قال : « سألته عن الجنب يقرء القرآن » قال ما بينه وبين 
سبع آيات » "(١‏ وفي رواية زرعة » عن سماعة « سبعين آية» (') وزرعة » وسماعة 
واقفيان مع ارسال الرواية » وروايتهما هذه منافية لعموم الروايات المشهورة الدالة 
على اطلاق الاذن عدا السجدة » وانما اخترنا ما ذهب اليه الشيخ ( ره ) تقصيأ من 
ارتكاب المختلف فيه . 

مسئلة : قال علم الهدى (ره) في المصباح: ولايجوز للجنب مس المصحف. 
وقال الشيءخان في الذهاية والميسوط والمقنعة» بالكراهة. و كذا قال ابنا بابويه» وقال 
الشافعي وأبي حنيفة : لا يجوز . 

لنا الاصل الاباحة؛ وما رووه «ان النبي #َل كتب في كتابه آية الى قيصرء!؛) 
وه و كافر مجنب في الظاهر » لان الاغتسال لا يصح منه وهو بالعادة يلاقي الكتاب 
بيده ولانه يجوز للجنب مس كتب التفسير وانكان فيها آيات من القرآن » ويدل 
على الكراهية من طريق الاصحاب ما رواه ابن عبدالحميد ؛ عسن أبي الحسن إل 


. غ١ ابواب الجنابة باب /ا١ ح اص‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 
.:414 ج ١ابواب الجنابة باب 19ح 6ؤ ص‎ لئاسولا)١‎ 
ص 5#4غ#.‎ ٠١ ابواب الجنابة باب وا ح‎ ١ الوسائل ج‎ ) 
. صحيح البخارى ج 5 سورة آل عمران ص 8غ‎ )* 


ج ١‏ كتاب الطهارة ل 
قال: و المصحف لا تمسه على غير طهر ولاجنباً ولا تللقه ان ايه تعالى يقول لا يمسه 
الا المطهرون»') . ظ 

مسئلة : ودالنوم» مالم يتوضاء وعليه علماؤناء خلافاً لابن المسيب وأصحاب 
الرأي محتجين بما رواه ابو اسحق » عن الاسود ‏ عن عايشة قالت : وكان رسول 
الله من يجنب ثم ينام ولايمسسالماء 6(" وهذا الحديث ضعيف طعن فيه ابن حنبل» 
وقال : روى أبو اسحق عن الاسود حديئاً خالف فيه الناس » والعمدة عندنا ما رواه 
عبيدالله بنعلي» عن الحلبي « سئل أبو عبدالله يلتلا عنالرجل ينبغي له أن ينام وهو 
جنب ؟ قال يكره ذلك حتى يتوضاً » 9() . 

وذكر ذلك ابن بابويه (ره) فيمن لا يحضره الفقيه ثم قال: وفي حديث آخر 
أنا أنام على ذلك حتى أصبح » وذلك انى أريد أن أعود » ودوى الجمهور » عن 
عمر « انه سأل رسول الله مََلِخْ أيرقد أحدنا وهو جنب ؟ قال نعم اذا توضأً» (أ) 
ورووا ذلك عن علي !لت وابن عمر » ودليل استحبابه ما روي عن عايشة انهكان 
يجنب ثم ينام ولا يمس ماءأ . فيحمل الاول على الاستحباب توفيقاً بينهما . 

مسئلة : و د الا كل » و « الشرب » مالم يتمضمض ويستنشق » وهو مذهب 
الخمسة وأتباعهم. وبه قال أبوحنيفة . والذي أقوله انه يكفيه غسل يده والمضمضة؛ 
لما رواه زرارة » عن أبي جعفر لِلئلا فال : « الجنب اذا أراد أن يأكل ويشرب غسل 
يده وتمضمض وغسل وجهه وأكل » "ا وفي رواية اخرى اذاكان الرجل جنباً لم 


)١‏ الواقعة: ولا. 

؟) سنن البيهقى ح ١‏ كتاب الطهارة ص 801 . 

*) الوسائل ج ١‏ ابواب الجنابة باب ه٠7‏ ح ا حص 8ا.ه. 
) سنن ابن ماجة ج ١‏ كتاب الطهارة ص ١9#‏ . 

ه) الوسائل ج ١‏ ابواب الجنابة باب ٠٠١‏ ح ا ص هوؤو. 


1 كتاب الطهارة ج١‏ 


يأكل ولم يشرب حتى يتوضأء ذكرها ابن بابويه في كتابه» عن جعفرء عن أببه إإللا. 
وروى الجمهور عنابن المسيب «انهكان اذا أراد أن يأكل يغسل يديه ويتمضمض». 

مسئلة : و « الخضاب » وهواختيار الثلاثة؛ وقال ابن بابويه ( ره ) في كتابه: 
ولا بأس أن يختضب الجنب ويجنب مختضبأ » ويحتجم ويتنور ويذبح وينام جنب 
الى آخخر الليل . لنا الاحاديث المشهورة عن أهل البيت وَإقِيَق منها : 

رواية كرد بن المسمعي قال : « سمعت أبا عبدان إلا يقول : لا يختضب 
الرجل وهو جنب » '') قال المفيد ( ره ): ولان ذلك يمنع وصول الماء الى ظاهر 
الجوارح التي عليها الخضاب . ولعله ( ره ) نظر الى أناللون عرض وهو لاينتقل» 
فيلزم حصول أجزاء من الحناء في محل اللون ليكون وجود اللون بوجودهاء لكنها 
حّيقة لا تمنع الماء منعاأ تامأ » فكرهت لذلك » ولو قيل : الرواية دالة على النهي 
واطلاقه يقتضي التحريم» قلنا: هي معارضة برواية دالة على الاباحة؛ سيأتي» فيكون 
الحاصل بينهما الكراهية . 

فسرخ 

قال المفيد ( ره ) في المقنعة : فان أجنب بعد الخضاب لم يخرج . وهو 
محمول على اتفاق الجنابة لا على فعلها اختيارأء لان تعليله الاول يقتضي المنع هناء 
ويدل على كراهية القصد الى الجنابة بعد الخضاب ما رواه الحسن بن سعيد » عن 
القسم بسن محمد » عن أبي سعيد » عن أبي ابراهيم « سأل أيختضب الرجل وهو 
جنب ؟ قال : لا ؛ قلت : فيجنب وهو مختضب ؟ قال لا »(") , 

ومثله روى محمد بن يونس « ان أبامكتب الى أبي الحسن إلئلا يسأله عن 


١)الوسائل‏ ج ١‏ ابواب الجنابة باب ١‏ ح ها ص #457. 
؟) الرسائل ج ١‏ ابواب الجنابة باب 4م ح عم ص 4197 . 


خ١1‏ كتاب الطهارة كل 


الجنب يخضب إو يختضب وهو جنب » فكتب لا » (') ومثله روى علي بن أسباط» 
عن عامر بن جذاعة . وربما يكون المفيد (ره) أطرح هذه الروايات لضعف سندهاء 
ونحن فلا نراها تقتصر عن افادة الكراهية لاشتهارها في النقل . 

وفي رواية عن سماعة وعن أبي المعرا جميعاً عن العبد الصالح ليلا « سأل 
عن الجنب والحائض يختضبان ؟ قال لا بأس » (') فتحمل هذه على رفع الحظر ع 
والروايات المانعة على الكراهة صيانة لها عن التناقض» ويكره لمن احتلم أذيجامم 
حتى يغتسل» ولا يكره تكرار الجماع من غير اغتسال» ذكره جماعة من الاصحاب» 
ويدل عليه ما روي عن النبي تَبْقِلِةُ د اندكان يطوف على نسائه بغسل واحد هن( . 

مسئلة : اذا اغتسل الجنب وصلى ثم رأى بللا فان تيقن انه مني أعاد الغسل 
ولوكان بال واجتهد » لقوله إلا « انما الماء من الماء »!؟) وقال ابو حنيفة : لوخررج 
مني بعد البول لم يغتسل ولوكان قبله اغتسل. وقال مالك لا يغتسل على التقديرين. ١‏ 

لنا قوله مَيلتِقوٌ « انما الماء من الماء » 7 واذا كان التقدير انه منى فقد حصل 
سيب الغسل فيجب » أما الصلاة فلا تعاد » لانها وقعت مستكملة الشرائط فتكون 
مجزية » وتجدد الناقض لا يبطل ما تقدمه من الصلاة » ولو لم يتيقن ان ذلك البلل 
مني ففيه ثلاث مسائل : 

الاولى : ان لم يكن بال ولا استبرأ أعاد الغسلء لان المني من شأنه اعتياق 
أجزاء منه في المجرى ؛ فلايدفعها الا البول غالبا او الاجتهاد بالاختراط» فيغلب ان 
الخارج بقيته قضاء لغالب العادة » ويؤيد هذا الاعتبار ما رواه الاصحاب بطرق : 

. 4597 ابواب الجنابة باب ”70 حلم ص‎ ١ الوساثل ج‎ )١ 

. 119 ابواب الجنابة باب ”ا ح لا صن‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 

م) سنن البيهقى ج ١‏ كتاب الطهارة ص ٠١84‏ . 

) سئن ابن ماجة ج ١‏ كتاب الطهارة ص 199 . 

ه) سئن أبى داودكتاب الطهارة ص 19 . 


15 كتاب الطهارة ج١‏ 

منها رواية سليمان بن خخالد » عن أبي عبداله للبلا « سألته عسن رجل أجنب 
فاغتسل قبل أن يبول فخر ج منه شيء » قال : يعيد الغسل ؛ قلت : المرأة يخرج منها 
بعد الغسل » قال : لا تعيد » قلت : فما الفرق ؟ قال : لان ما يخرج من المرأة انما 
هو من ماء الرجل » ') . 

الثانية : لو بال ثم اغتسل لم يجتهد ثم رأى البلل لم يعد الفسل » ويعيد 
الوضوء ء لان البول أزال ما تخلف في المجرى من المني وام يحصل م-ا يزيل 
المتخلف من البول » ويؤيدهرواية الحلبي عن أبي عبدالله للا قال : « سألته عسن 
الرجل يغتسل ثم يجد بللا وقدكان بال قبل أن يغتسل » قال :لا يعيد الغسل » (') 
وعن معاوية بن ميسرة قال: د سمعت أباعبدالله للبلا يقول: في رجل رأى بعد الفسل 
شيئاً » قال : انكان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضأ » وان لم يبل حتى يغتسل 
ثم وجد البلل فليعد الغسل »() . 

الثالئة : لوبال واجتهد ثم اغتسل ثم رأى البلل لم يعد غسلا ولا وضوء » 
لان البول أزال ما يتوهم بقاؤه في المجرى من المني » والاستبراء أزال ما يخشى 
بقاؤه من البول » فلا يكون الا من أبردة الجسد ورطوباته » ويدل على ذلك مسن 
الاحاديث ما سبق هنا وفي أبواب الوضوء؛ مما دل على أن مع البول لايعيد الغسل» 
ومع الاستبراء لا يعيد الوضوء . 

مسئلة : ولاتنفض المرأة شعرها اذا بلالماء اصوله» وهومذهب الاصحاب» 
وقال المفيد ( ره ) في المقنعة : فانكان الشعر مشدوداً أحلته .ال الشيخ ( ده ) في 
التهذيب : يريد اذا لم يصل الماء اليه الا بعد حلّه . 


0ك 


)١‏ الوسائل ج ١‏ ابواب الجنابة باب 5م ح ٠١‏ ص 9واه. 
؟)الومائل ج ١‏ ابواب الجنابة باب 5م حه ص لماه. 
م) الوسائل ج ١‏ ابواب الجنابة باب 56" ح و ص 9١اه.‏ 


ج١‏ كتاب الطهارة ل 


انا الواجب غسلالبشرة والشعرليس منها ومع غسل البشرة فالاعتبار بالشعر» 
ويؤكد ذلك ما رواه الحلبي» عن رجلء عن أبي عبدالل ليلا قال « لا تنفض المرأة 
شعرها اذا اغتسلت من الجنابة م( . 

مسئلة : يجزي غسل الجنابة عن الوضوء » وفي غيره تردد : أظهره انه لا 
يجزي » أما اجزاء غسل الجنابة فعليه اتفاق الاصحابء وللشافعي أقوال: أحدها كما 
قلناه . والثاني لا يجزي عن الوضوء . والثالث يجزي عن الاجزاء المغسولة دون 
الممسوحة . لنا قوله تعالى : © وانكنتم جنباً فاطهروا د '") يعني اغتسلوا باتفاق 
أهل التفسير » وقوله تعالى : +إ ولا جنبأ الا عابري سبيل حتى تغتسلوا 4ه (') فجعله 
غاية للمنع فيجب زوال المنع به . 

وروت عايشة قالت: «كانرسول اله مَنِوٌْ لايتوضأ بعد الغسل من الجنابة (؛) 
ومن طريق الاصحاب ما رواه محمد بن مسام قال : « قلت لابي جعفر لايل ان أهل ' 
الكوفة يروون عنعلي لبلا انهكان يأتي بالوضوء قبل الغسل من الجنابة» قا لكذبوا 
على علي /إلئلا » ما وجدوا ذلك في كتاب علي لتلا قال الله تعالى : وا نكنتم جنباً 
فاطهرواع(0). 

وروى الحسين بن سعيد » عن يعقوب بن يقطين » عن أبي الحسن موسى 
للا قال : و سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء ؟ فقال : الجنب يغتسل ويصب على 

رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كله ثم قد قضى الغسل ولا وضوء عليه » 0 . 
١)الوسائل‏ ج ١ابواب‏ الجنابة باب م84 ح م ص ١1هم.‏ 
؟)المائدة: .5١‏ 
©) الساء: “9 . 
) سنن ابن ماجة ج ١‏ كتاب الطهارة ص 191 . 
ه)الوسائل ج ١‏ ابواب الجنابة باب 4" ح ه ص 5١اه.‏ 
5) الوسائل ج ١‏ ابواب الجنابة باب م68 ١‏ ص و١اه.‏ 


1 كتاب الطهارة ج١١‏ 

وأماغسل غير الجنابة فالذي عليه الاكثر انه لابد معه منالوضوء قبله اوبعده؛ 
وهو اختيار الشيخين رحمهما الله . وقال آخرون : يكفي الغسل ولو كان مندوبا ؛ 
وهواختيار المرتضى رضي الله عنه . لنا انكل واحد من الحدثين لو انفرد لاوجب 
حكمه ولا منافاة» فيجب ظهور حكمهما ؛ لكن ترك العمل بذلك في غسل الجنابة ؛ 
فيبقى معمولا به هنا . 

ويؤكد ذلك رواية محمد بن أبي عمير» عن رجلء» عن أبي عبداسّ /إلئلا قال: 
وكل غسل قبله وضوء الا غسل الجنابة » )١(‏ وزواه ابن أبي عمير أيضآ » عن حماد 
ابن عثمان او غيرهءعن أبي عبدابنه للبلا قال: «كلغسل فيه وضوء الاغسل الجنابة »؟) 
فاناحتج المرتضى رضي الله تعالى عنه بما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر للب 
قال : « الغسل بجزي عن الوضوء وأي وضوء أطهر من الغسل »7 وما روي مسن 
طرق عن الصادق لتلا انه قال : « الوضوء بعد الغسل بدعة ع 7؛) فجوابه ان خبرنا 
بتضمن التفصيل » والعمل بالمفصل أولى . 

مسئلة : اذا غسل المجنب رأسه للطهارة ثم أحدث ما يوجب الوضوء؛ قال 
ابنا بابويه والشيخ ( ره ) في النهاية : يعيد الغسل . وتردد في المبسوط : وقال ابن 
البراج : يتم غسله ولا وضوء عليه . وقال علم الهدى : يتم غسله ويتوضاً لحدثه , 
وهو الاشبه . 

لنا انالحدث الاصغر يوجب الوضوء وليسموجباأ للفسل ولالبعضه؛ فيسقط 

وجوب الاعادة ولا يسقط حكم الحدث بما بقي من الغسل» وقول من قال: لاحكم 


١)الوسائل‏ ج ١‏ ابواب الجنابة باب ه" ح ١‏ ص 5١ه.‏ 
؟) الوسائل ج ١‏ ابواب الجنابة باب هلا ح ”ا ص 01١‏ . 
") الوسائل ج ١‏ ابواب الجنابة باب م ح ١‏ ص ام . 
غ) الوسائل ج ١‏ ابواب الجنابة باب 8م ح ١١‏ ص 6١1ه.‏ 


ج١1‏ كتاب الطهارة وا 

للحدث مع الجنابة وقبل اتمام الغسل هو جنب ليس بشيء ء لانا نقول : هذا اللفظ 
نطالب به؛ فان أردت أن غسل الجنابة يجزي عنالوضوء فهو مسلتم بتقدير أن يأنتي 
بغسل الجنابة كاملاء وان قلت: لاحكم للحدث واناغتسل بعض الغسل» فهو موضع 
النزا ع؛ ويلزمه لو بقي من الغسل قدر الدرهم من جانبه الايسر ثم تغوط»ء أن يكتفي 
من وضوئه بغسل موضع الدرهم » وهو باطل . 

الثانى : في غسل الحيض » والنظر في الحيض وأحكامه : سمي « حيضاً » 
من قولهم (حاض السيل) اذا اندفع» فكأنه لمكان قوته وشدة خحروجه؛ وفي غالب 
أحواله اختص بهذا الاسم » قال الشاعر : 

أجالت حصاهن الذواري وحيضت عليهن حيضات السيول الطواحم 

ويجوز أن يكون من رؤية الدم »كما يقال: حاضت الارنب» اذا رأت الدم. 
وحاضت الشجرة ء اذا حرج منها الصمغ الاحمر . 

مسئلة : « الحيض » في الاغلب أسود او أحمر غليظ حارء له دفع , وانما 
اقتصر على هذا التعريف » لانه تميز به من غيره من الدماء عند الاشتباه. وقد روي 
عن أبي عبدالله للبلا قال : « دم الحيض حار عبيط أسود » ١0‏ وعنن أبي جعفر إإلئلا 
« اذا رأت الدم البحراني فلتدع الصلوة » '') والعبيط هو الطري » قال الشاعر : 

تقحم الاني العبيط كما تقحم دلوالمحالة الجمل 

ود البحراني» الاحمر الشديد الحمرة والسواد » يقال: ماء جرى؛ وبحراني. 
وعرفه الشيخ في المبسوط بأن قال: هوالدم الذي له تعلق بانقضاء العدةء أمابظهوره 
او بانقطاعه والترديد : لاستصحاب المذهبين» فهو يريد « بظهوره » على مذهب من 

يرى الاعتداد بالاطهارء لان انقضاء الطهر الثالث برؤية الحيضة الثالثة و «بانقطاعه» 


١)الوسائل‏ جح ؟ ابواب الحيض باب "م ح 7 ص اه . 
*) الوسائل ج 'ابواب الحيض باب ١١‏ ح4 ص 084. 


م4 ١‏ كتاب الطهارة اج ١‏ 
على مذهب من يرى الاءعتداد بالحيض»ء فان المطلقة لا تبين عنده الأبانقضاء الحيضة 
الثالثة » ولو جاء بصفة دم الحيض واشتبه بدم العذرة» حكم انه للعذرة ان خرجت 
القطنة مطوقة بالدم . 
روى ذلك زياد بن سوقة » عن أبي جعفر إلا » وخلف بن حماد » عن أبي 
الحسن الماضي للا قال: « قلت : رجل تزوج جارية واشترىء فلما افترعها مكثت 
أياماً ترى الدم » فبعض قال من الحيضة » وبعض قال من العذرة »كيف لها أن تعلم 
من الحيض او من العذرة ؟ قال تستدخل قطنة ثم تخرجها » فان خرجت مطوقة فهو 
من العذرة» وان خرجت منتقعة بالدم فهو من الطمث 6 ولا ريب انها اذا خراجت 
مطوقة كانت من العذرة » أما اذا خرجت منتقعة فهو محتمل » فاذاً يقضى بأنه مسن 
العذرة مع التطوق قطعاً » فلهذا اقتصر في الكتاب على الطرف المتيقن .0 
وذكر ابن بابويه ( ره ) في كتابه : اذا اشتبه دم الحيض سدم القرح تستلقي 
على قفائها وتدخل اصبعها » فان خخرج الدم من الجانب الايمن فهو منالقرحة» وان 
خرج من الجانب الأيسر فهو من الحيض . 
وكذا ذكره الشيخ في النهاية؛ ورواه في التهذيب عن محمد بن يحيى رفعه 
عن أبان » عن أبي عبدايته ل قلت « فتاة مننا بها قرحة في جوفها والدم سائل » لا 
تدري من دم الحيض او من دم القرحة » فقال مرها فلتستلق على ظهرها وتستدخل 
اصبعها » فان حرج من الجانب الايسر فهو من الحيض » وان شعرج مسن الجانب 
الايمن فهو من القرحة» (). 
وقال محمد بن يعقوب الكليني ( ره ) في كتابه : محمد بن يحيى رفعه عن 
أبان» عن أبي 20 وساق الحديث حتى قال: فان خرج من الجانب الايمن 
؟) الوسائل ج ؟ ابواب الحيض باب 15 ح١١‏ ص ٠8650‏ _ 


159 كتاب الطهارة اج ١‏ 
فهو من الحيرض » وان خرج من الجانب الايسر فهو من القرحة . فعكس ماذكره 

ابن بابويه والشيخان , ولعله وهم من الناسخ . 

وقد قال ابو علي بن الجنيد من فقهائنا : دم الحيض أسود غليظ تعلوه حمرة 
حار يخرج من الجانب الايمن » ودم الاستحاضة يارد رقيق تعلوه صفرة يخر بج من 
الجانب الايسر » فاذا الاقوال في هذا مضطربة ولا محصل لها ؛ وقول ابن الجنيد 
(ره) يشاكل ماتضمنته رواية الكليني (ره) » والرواية مقطوعة مضطربة فلاعمل بها . 

مسئلة : ولاحيض مع سن « اليأس » ولا مع « الصغر » وهي التي تقصر عن 
تسع سنين » وهذا متفق عليه » وهو مذهب أهل العلم » ولو دأت دما لماكان حيضاً 
بمعنى انها لاتمنع مايمئع منه الحائض . 

أما سن اليأس ففيه روايتان : أحدهما خمسون سنة روى ذلك عبدالرحمن بن 
الحجاج » عن أبي عبدالنه بل فال : «حد التي تيأس من الحيض خمسون سنة)(١)‏ 
ورواه أيضاً أحمد بن محمد بن أبي نصرفي كتابه عن بعض أصحابناء عن أبي عبدالله 
للةٍ قال : «المرأة التي تيأس من الحيض حدها خمسون سنة » 7" والى هذا ذهب 
الشيخ ( ده) في النهاية . ظ 

والاخرى رواية ابن أبي عمير» عن بعض أصحابنا ٠‏ عن أبي عبدالله لِفلاٍ قال : 
داذا بلغت المرأة خمسين سنة لمتر حمرة الا أن تكون امرأة من قريش »0) والى 
ذلك ذهب ابن بابويه (ره) في كتابه . وقال الشيخ (ره) فسي المبسوط : « وتيأس 
المرأة من الحيض اذا بلغت تحمسون » الا أن تكون امرأة من قريش فانه روى انها 

ترى دم الحيض الى ستين سنة ع 47) , 

.ه8٠١ ححص‎ ١ ح‎ "١ الوسائل ج ؟ ابواب الحيض باب‎ )١ 
. 84٠ ح ” ص‎ "١ ؟) الوسائل ج 7 ابواب الحيض باب‎ 
. 68٠١ الوسائل ج 7 ابواب الحيض باب ا" ح ”ا ص‎ )* 
. 4١ حت ص‎ "١ ابواب الحيض باب‎ ١ الوسائل ج‎ ) 


ع ١‏ كتاب الطهارة ٠.٠‏ 


وروى الكليني (ره) في حد اليأس خمسين سنة » قال : وروي ستين سنة 
أيضاً . وروى الشيخ (ره) في التهذيب عن عبد الرحمن بن الحجاج » عن أبي 
عبدابن إِلتلا قلت : « متى تكون التي تيأس من المحيض ومثلها لاتحيض ؟ قال : اذا 
بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لاتحيض » '') وفي سند هذه الرواية 
الى عبدالر حمن ضعف » وما ذكره ابن بابويه (ره) جيد . 

مسئلة : وهل يجتمع الحيض مع الحبل ؟ فيه روايات : 

أحدها : نعم » روى ذلك عدة من أصحابنا منهم محمدبن مسلم» عن أحدهما 
يلام قال : « سألته عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى في أيام حيضها مستقيماً 
في كل شهر » قال : تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في أيام حيضها » فاذا 
طهرت صلكّت عم( , 

وعن ابن سنان عن أبي عبدالله يلبلا « انه سأل عن الحبلى ترى الدم أتترك 
الصلاة ؟ قال نعم » ان الحبلى ربما قذفت بالدم » (') وفي معناه رواية عبدالرحمن 
ابن الحجاج » عن أبي ابراهيم ليلا قال :.« سألته عن الحبلى ترى الدمكما كانت 
ترى قبل ذلكء» قال : تترك الصلاة اذا دام » (أ) وهو اختيار ابني بابويه وعلم الهدى 
(ده) والشافعي . 

والثانية : لاتحيض » روى ذلك السكوني » عن جعفر ليلا عن أبيه ]إلا قال : 
د قال النبي يفي : ما جمع الله بين حيض وحبل » 7) وهو اختيار المفيد (ره) في 

المقنعة وأبي علي بن الجنيد (ره) وأبي حنيفة وأحمد . 

. ه١ ح لم ص‎ "١ الوسائل ج ؟ ابواب الحيض باب‎ )١ 
. ح لا صن هلاه‎ 7٠ ؟) الومائل ح؟ ابواب الحيض باب‎ 
. ص هلاه‎ ١ ح‎ "٠ ؛) الوسائل جح ؟ ابواب الحيض- باب‎ 
. الوسائل ح 7 ابواب الحيض باب ١٠م ح 7 ص لالاه‎ )5 
. ص إؤلاه‎ ١١ ه) الوسائل ج >" ابواب الحيض ياب .م ح‎ 


ج١‏ كتاب الطهارة ١‏ 

الثالثة : ان رأته في زمان عادتها فهو حيض ؛ وان تأخر عن العادة بعشرين 
يوماً فليس بحيض » وهو اختيار الشيخ (ره) في النهاية . وروى ذلك. الحسين بن 
نعيم الصحاف فلت لابي عبدالتّ /إلتلا : « ان أم ولدي ترى الدم وهي حامل كيف 
تصنع بالصلاة ؟ قال : اذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يومأ من الوقت 
الذي كانت ترى الدم فيه من الشهر الذي كانت تقعد فيه فان ذلك ليس من الرحم 
ولا من الطمث » فلتتوضاأ وتحتشي بكرسف وتصلي » وان رأته قبل الوقت الذي 
كانت ترى فيه بقليل اوفيه » فهو من الحيضة فلتمسك عسن الصلاة عدد أيامها التي 
كانت تقعد في حيضهاء وان لم ينقطع الابعد مضي الايام التي كانت ترى فيها الدم 
بيوم او يومين » فلتغتسل وتحتشي وتستثفر وتصلي » )'١‏ وهذه الرواية حسنة » وفيها 
تفصيل يشهد له النظر . 

وقالالشيخ (ره) في الخلاف : اجماع الفرقة على أنالحامل المستبين حملها 
لاتحيض ء وانما اختلفوا في حيضها قبل أن يستبين حملها » وكذا قال في المبسوط » 
فلهذا قال : في الاصل أشهرهما انها لا تحيض أي مع استبانة الحمل . 

مسئلة : وأقل الحيض « ثلاثة » أيام وأكثره « عشرة » أيام “هذا مذهب ففهاء 
أهل ) لبيت وَلقِبقةٍ » وهوقول أبي حنيفة . وقال الشافعي في أحد قوليه : أقله يوم وليلة 
و أكثره خمسة عشر يوماً ٠‏ وبه قال أحمد ء قال : لانه لم يثبت له حد شرعاً ولالغةء 
فيرجع فيه الى الوجود وقد وجد من تحيض هذا القدر . 

لنا مارووه عن وائلة بن الاسفع وأبيامامة الباهلي « ان النبي مَيَلِقٌ قال : أقل 
الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام » ومنطريق الاصحاب روايات منها : رواية 
محمدبن مسلم » عن أبي عبد الله يليا قال : « أقل مايكون الحيض ثلاثة أيام » 9) وما 
)١‏ الوسائل ج ؟ ابواب الحيض باب ٠.‏ ح ”" صن لالاه . 
؟)الوسائل ج + ابواب الحيض باب ٠١‏ ح١١!‏ ص (هه. 


.0 كتاب الطهارة اج ١‏ 
رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر وصفوان بن يحيى » عن أبي الحسن الرضا لي( 
قال : « الحيض أذناه ثلاثة أيام وأبعده عشرة »9 : 

أمارواية عبدالتهبن سنان عن أبي عبد ايه للا « أكثر مايكون الحيض ثمانية (") 
فقد رده الشيخ ( ره ) في التهذيب » وقال : هوشاذ أجمعت العصابة على ترك العمل 
به » ولوصح حمل على منيكون ذلك عادتها وتستمر رؤيتها له . 

مسئلة : لورأت الدم يومأ أو يومين وانقطع » فليس حيضاً » ول وكمل ثلاثة 
في جملة العشرة فقولان : المروي انه حيض » وقد سلف ان أقل الحيض ثلاثة أيام 
وبلزمه.من ذلك ان مانقص ليس حيضاً » لكن اختلف الاصحاب في اشتراط التوالي 
فقال : أبوعلي بن الجنيد (ره) في المختصر : أقله ثلاثة أيام بلياليها . 

قال الشيخ في الجمل والمبسوط : أقله ثلاثة أيام متواليات . وهو اختيار علم 
الهدى (ره) وابني بابويه (ره) . وقال في النهاية : ان رأت يوماً اويومينثم رأت قبل 
انقضاء العشرة مايتمبه ثلاثة فهو حيض » وان لم ترحتى تمضي عشرة فليس بحيض . 

وروى ذلك اسماعيل بسن مرار » عن يونس » عن بعض رجاله »عن أبي 
عبدالله للا قال : .« اذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة ؛ فان استمر 
بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض » وان انقطع بعد مارأته يوم او يومين اغتسلت 
وصلت واستنظرت من يوم رأت الدم الى عشرة أيام ؛ فان رأت في تلك العشرة من 
يوم رأت الدم جتى يتم لها ثلاثة أيام » فذلك الذي رأته في أول الامرمع هذا الذي 
رأته بعد ذلك في العشرة هو من الحيض » وان مر بهنا من يوم رأت عشرة أيام ولم 
تر الدم » فذلك اليوم واليومان الذي رأته لويكن حيضاً »'") اثما كان من علة فعليها 
)١‏ الوسائل ج ”7 ابواب الحيض باب ٠١‏ ح9ا.ءص ١هه.‏ 


؟) الوسائل ج 7 ابواب الحيض باب ٠١‏ ح ١4‏ ص «#امه. 
م) الوسائل ج ” ابواب الحيض باب ١1!‏ ح؟ حص 868 . 


ج١‏ كتاب الطهارة ا" 
أن تعيد الصلاة اليومين اللذين تركتهما , لانها لم تكن حائضاً . 

وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر للئْلا قال : « اذا رأت المرأة الدم قبل 
عشرة أيام فهومن الحيضة الاولى » وانكان بعدالعشرة فهومن الحيضة المستقبلة »(") 
ورواية يونس مرسلة منافية لمادل على لزوم العبادة » ورواية محمد بن مسلم غير 
دالة على موضع النزا ع » اذ مضمونها ان ماتراه في العشرة فهو من الحيضة الاولىيه, 
ونحن لانسمي حيضاً الاماكان ثلاث فصاعدا » فمن رأت ثلاث ثم انقطع ثم جاء في 
العشرة ولميتجاوز فهومن الحيضة الاولى » لاانه حيض مستأنف » لانه لايكون بين 
الحيضتين أقل من عشرة على ما سيأتي . 

مسئلة : وماتراه «المرأة » بين الثلاثة الى العشرة حيض اذا انقطع » ولاعبرة 
بلونه مالم يعلم انه لقرح اولعذرة » وهو اجماع » ولانه زمان يمكن أن يكون 
حيضاً » فيجب أن يكون الدم فيه حيضاً . 

ولما روي عنعايشة وكان تبعث اليها النساء بالدرجة فيها الكرسف » فتقول: 
لاتعجلن حتى ترين الفضة البيضاء » (') ويؤيد خبر محمد بن مسلم الذي قدمناه » 
وما رواه سماعة » عن أبي عبدالله ]لبلا قلت : « المسرأة ترى الصفرة او الشيء 
فلا تدري أطهرت أم لا ؟ قال تستدخل الكرسف فان خرجج الدم لم تطهر » وان لم 
يخرج فقد طهرت »9 . 

مسئلة : واذا تجاوز الدم أكثر أيامه رجعت ذات العادة اليها » وهو اجماع 
العلماء عدا مالكاً , فانه قال : لا اعتبار بالعادة . لنا ما روته أم سلمة قالت : لاكانت 
امرأة تهراق الدماء على عهد رسول الله هتلع فقال : لتنظر عدة الايام والليالي التي 


؟) سنن البيهقى ج ١‏ كتاب الحيض ص مح "مم . 
*) الوسائل ج ؟ ابواب الحيض باب /ا١‏ ح ع ص 8ه . 


ع" كتاب الطهارة 12 
كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها » فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر » 
فاذا أخلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفرثم لتصل»06) رواه ابنماجة وإالنسائي وابوداود . 
وما رواه الاصحاب عن أهل البيت وَلقَِقةْ بطرق منها : رواية معاوية بن عمار 
عن أبي عبدالله للبلا قال : « المستحاضة تنتظر أيامها أولا فلا تصلي فيها » ') وعسن 
لمات الع ا ثم تحتاط 
بيوم او يومين »!" 

00000 لها عادة وكانت مبتدأة او مضطربة » رجعت الى التمييز 
و«المبتدأة» هي التي تبتدىء رؤية الدم » و«المضطربة» هي التي تستقر لها عادة » وهما 
ترجعان الى التمييز » فما شابه دم الحيض فهو حيض اذا جممع الشرائط » وما شابه 
دم الاستحاضة فليس حيضاً » وهو مذهب فقهاء أهل البيت ولتق » وقال ابوحنيفة 
لا اعتبار بالتمييز . 

لنا ماروته عايشة قالت: «جاءت فاطمة بن تأبي خبيش فقالت: يارسو لاله فَتك 
اني أستحاض فلا أطهر فأترك الصلاة ؟ فقال انما ذلك عرق وليس بالحيضة » فاذا 
كان دم الحيض فانه أسود يعرف فامسكي عن الصلاة ؛ فاذا كان الاخر فتوضأي 
فانما هوعرق » (؛) ومن طريق الاصحاب روايات منها : رواية اسحقبن جرير » عن 
أبي عبدالله ]لتلا قال : « ان دم الحيض ليس به خفاء » وهو دم حار تجد له حرقة , 
ودمالاستحاضة فاسد بارد »7 . 


. كتاب الديض ص 80#" و84‎ ١ سئن البيهقى ج‎ )١ 

.56٠١غ ح| ص‎ ١ ابواب الاستحاضة باب‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 
ح لا ص لاهمه.‎ ١ الوسائل ج ؟ ابواب الحيض باب‎ )© 

*) سئن البيهقى ج ١‏ كتاب الحيض ص ٠77‏ و080” . 

ه) الوسائل ج 7 ابواب الحيض باب م حم ص لاله . 


ج ١‏ كتاب الطهارة 3" 


فسروع 

الاول : لا يشترط في التمييز التكرارء لانه علامة الحيض » فيكفي امتيازه » 
بخلاف العادة مثل أن تراه في شهر ثلاثة أسود » وفي آخر خمسة » وفي آخر سبعة 
والباقي منهما كان ما تراه بصفة الحيض في كل شهر حيضاً » والباقي طهر . 

الثانى : يشترط في العمل بالتمييز أن لايقصر ما شابه دم الحيض عن أقل 
الحيض ولايتجاوز أكثره » وأن يكون في أوله ثلاثة أيام متوالية على مذهب ٠ن‏ يشترط 
التوالي » لما دللنا عليه من أن ما نقص عن ثلاثة فليس بحيض وما تجاوز العشرة 
فليس حيضاً . 

الثالث : اذا رأت الاسود والاحمر فتجاوز » فالاسود حيض والاحمر طهر» 
ولو رأت الاحمر والاصفر فالاحمر حيض والاصفر طهر » سواء كان ماشابه الحيض 
اولا او وسطأ او أخيراً » ولورأت ثلاثاً ثمانقطع ثم رأت يوم العاشر او مادونه كان 
الدمان وما بينهما من النقاء حيضاً » كالدم الجاري ؛ لما رواه محمد بنمسلم » عن 
أبي عبد ابه للبلا قال : « اذا رأته قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الاولى » واذا رأته 
بعد عشرة أيام فهومن الحيضة المستقبلة» و كذا لوانقطع مراراً ولميتجاوز العشرة»(') 
ولو لم تر الا بعد العاشر فليس من الاولى لكنه استحاضة حتى تمضي عشرة أيام 
بعد الحيضة الاولى » فما يحصل بعد ذلك فهي حيضة مستأنفة » لانه لايكون الطه-ر 
أقل من عشرة أيام . 

الرابع: لورأت ثلاثة أسود وثلائة أحمرثم أصفر وتجاوزفالحيض «والاسود 
لان الاحمر مع الاسود طهر ؛ فكذا لو انضم الى الاصفر »ولو رأت ثلاثة أصفر 
تركت الصلاة والصوم الى العاشر » فان رأت بعد ذلك أسود تركت الصلاة أيضاً 


١)الوسائل‏ ج 7 ابواب الحيض باب ٠١‏ خ١١‏ ص70اوه. 


5" كتاب الطهارة ج١‏ 

حتى تأخذ في الاسود عشرأء فان انقطع فالاسود حيض وما تقدمه طهرء وان تجاوز 
قلا :مييز لها . 

ولو قيل هنا : تحتاط اذا تجاوزته من أول الدم عشرأ للصلاة والصوم » فان 
انقطع الاسود على عشرة فما دون فهو حيض وقضت الصومكان حسنا . 

الخامس : لومربها شهران رأت فيهما سواءء ثماختلف الدم في باقي الاشهر 
رجعت الى عادتها في الشهرين ولا تنظر الى اختلاف الدم » لان الاول صارعادة . 

السادس : قال في المبسوط : لو رأت المبتدثة أولا دم الاستحاضة خمساأً ثم 
أطبق الاسود بقية الشهر حكم بحيضها من بدأة الاسود الى تمام عشرة » والبافي 
استحاضة . وماذكره الشيخ يشكل : بأن شرط التمييزأن لايتجاوز عن أكثر ا لحيض 
فالاشبه انه لا تمييز لها . 

وقال( ره ) في المبسوط: لو رأت ثلائة عشر بصفة الاستحاضة والباقي بصفة 
الحدرض واستمر» فثلاثة من أوله حيض» وعشرة طهر» وما رأته بعد ذلك من الحيضة ' 
الثانية . وفي هذا أيضاً اشكال ؛ لانه لم يتحقق لها تمييزء لكن ان قصد انه لا تمييز - 
لها وانه يقتصر على ثلاثة لانه اليقين كان وجهاً . 

قال في المبسوط : ولو رأت ثلاثة دم الحيض وثلاثة دم الاستحاضة ثم رأت 
بصفة الحيض تمام العشرة فالكل حيض » وان تجاوز الأسود الى تمسام الستة عشر 
يوماًكانت العشرة حيضاًء والستة السابقة استحاضة تفضي فيهاالصلاة والصوم. و كأنه 
( ره ) نظر الى دم الاستحاضة لما رج عن كونه حيضاً خرج ماقبله » ولو قيل لا 
تمييز لهاكان حسنا . 

مسئلة : دوى يونس بن يعقوب » عن أبي عبدالفه لل قلت : « المرأة ترى 
أيام الدم ثلاثة او أربعة؛ قال: تدع الصلاة قلت: فانها ترىالطهر ثلاثة أيام او أربعة» 


ج١1‏ كتاب الطهارة .م 
قال تصلي مع ذلك مابينها وبين شهرفان انقطع عنها والا فهي بمنزلة المستحاضةء!'). 

ودوى يونس بن يعقوب أيضاً » عن أبي بصير » عن أبي عبدالنه للا قال : 
« سألته عن المرأة ترى الدم نخمسة أيام» والطهر خمسة أيام» وترى أربعة أيام وترى 
الطهر ستة أيام » فقال : ان رأت الدم لم تصلء وان رأت الطهر صلت ما بينها وبين 
ثلاثين يوماً » فاذا تمت ثلاثين يوماً فرأت دمأ صبيباً اغتسلت واستثفرت واحتشت 
بالكرسف في وق تكل صلاة »(') . 

قال الشيخ (ره) فيالاستيصار : الوجه أن نحملها على امرأة اختلطت عادتها 
وأيام اقرائهاء او مستحاضة استمر بها الدم واشتبهت عليها العادة ثم رأت ما يشبه دم 
الحيض ثلائة او أربعة وما يشبه الاستحاضة ثلاثة او أربعة هكذا » ففرضها أن تجعل 
ما يشبه دم الحيض حيضاً والاخر طهراً صفرةكان او نقاء لتستبين حالها وهذا تأويل 
لاا بأس به . ولا يقال : الطهر لا يكون أقل من عشرة » لانا نقول : هذا حق لكن 
ليس طهراً على اليقين ولا حيضاً بل هو دم مشتبه تعمل فيه بالاحتياط .. 

مسئلة : « المبتدأة » وهي التي رأت الدم أول مرة » اذا تجاوز دمها العشرة 
ولم يتميز رجعت الى عادة نسائها كلام » والاخت » والعمة : والخالة » وتحيضت 
عدة حيضهن » فان لم تكن اوكن مختلفات رجعت الى الروايات ؛ وبه قال الشيخ 
في الخلاف وقال علم الهدى : ترجع في معرفة أيامها الى نسائهاء فانكن مختلفات 
تركت الصلاة في كل شهر ثلاثة أيام الى عشرة . 

وقال ابن بابويه ( ره ) في كتابه : فاذا حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثئة 
أشهر فاقراؤها مثل اقراء نسائها » فانكن مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام . 

وقال الشيخ ( ره ) في المبسوط : ترجع الى عادة نسائها » فان لم يكن لها 


١)الوسائل‏ ج ؟ ابواب الحيض باب 5 ح” ص #44ه. 
؟) الوسائل ج ؟ ابواب الحيض باب ١‏ ح "ا ص ه48ه. 


04 كتاب الطهارة ج١‏ 
نساء او كن مختلفات رجعت الى أقرائها من أهل بلدها. وهي الحالة الثالثة» وبمعناه 
قال في الجمل. أما رجوعها الى نسائها فهوفتوى الخمسة وأتباعهم» وبمثله قال العطا 
والثوري والاوزاعي » ومنع الشافعي وابو حنيفة . 

لنا أنالحيض يعمل فيه بالعادة وبالامارة كمايررجع الى صفة الدم ومع اتفاقهن 
يتغلب انه كاحديهن » اذ من النادر أن تشذ واحدة عن جميع الاهل . 

ويؤيد ذلك ما رواه محمد بن يعقوب » عن أحمد بن محمد رفعه عن زرعة؛ 
عن سماعة قال : د سألنه عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلائة أشهر » قال: 
اقرائها مثل اقراء نساثها » فانكن نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشره أيام وأقلتّه . 
ثلاثة أيام » (') 

واستدل الشيخ ( ره ) في الخلاف على صحة الرواية باجماع الفرقة . وفي 
رواية محمد بن مسلم » عن أبي جعفر كلتلا قال : « المستحاضة تنظر بعض نسائها 
فتقتدي باقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم » "ا . 

واعلم : ان الروايتين ضعيفتان » أما الاولى: فمقطوعة السند » والمسؤل فيها 
مجهول . وأما الثانية: ففي طريقها «دعلي بن فضال» وهو فطحي » ومع ذلك تنضمن 
الرجو ع الى بعض نسائها وهوخلاف الفتوىء ولأنالاقتراح في الرجوع الى واحدة 
من النساء مع امكان مخالفة الباقيات معارضة للرواية الاولى » لكن الوجه في. ذلك 
اتفاق الاعيان من فضلائنا على الفتوى بذلك؛ وقوة الظن بانها كاحديهن مع اتفاقهن 
كلهن » فهي على تردد عندي . 

وأما الرجوع الىالاقران في المرتبة الثالثة فشيء اختص به الشيخ (ره) ذكر . 
ذلك في المبسوط والجمل » ونحن نطالب بدليله فانه لم يثبت » ولو قال: اذا تغلب 


١)الوسائل‏ ج ١‏ ابواب الحيض باب 8م ح ١‏ ص 841 . 
)١‏ الوسائل ج ؟ ابواب الحيض باب م ح ١‏ ص 647 . 


ج١‏ كتاب الطهارة م 
في الظن انهاكنسائها مع اتفاقهن تغلب في الاقران » منعنا ذلك » فان ذوات القرابة 
بينها وبينهن مشا كلة في الطباع والجنسية» والاصل تقوىالظن مع اتفاقهن بمساواتها 
لهن؛ ولاكذا الاقران اذ لامناسبة يقتضيه؛ لانانرىالنسب يعطي شبها ولانرىالمقارنة 
لها أثرا فيه . 

مسئلة «الميتدأة» اذا لم يكن لها نساء او كن مختلفات؛ و«المضطر بة» وهي التي 
لم تستقرلها العادة عدداً ولاوقتأء اذا استمر بها الدم ولم يتميز تترك الصلاة والصوم 
في كل شهر سبعة أيام وتغتسل . وقال الشيخ (ره) في المبتدأة : تترك ثلائة من شهر 
وعشرة من آخير ؛ وفي الناسية لايامها تترك الصلاة والصوم في كل شهر سبعة أيام 
وتصوم فيما بعد ولا قضاء عليها في صوم ولا في صلاة . 

واستدل باجماع الفرقة » وقال في المبسوط : اذا كانت ناسية للعدد وااوقت 
فعلت ما فعلته المستحاضة ء ثلاثة أيام من أول الشهر وتغتسل فيما بعد لكل صلاة ‏ 
وصلت وصامت شهررمضانء ولا تطلق هذه على مذهبنا الا على ما روي دانها تترك 
الصلاة والصوم في كل شهر سبعة أيام وتصوم فيما بعد وتكون مخخيرة فيوضع هذه 
السبعة الايام في أول الشهر وأوسطه وآخره» ( . 

وقال بعض ففهائنا تجلس عشراً وهوأكثر الحيضء لانه زمان يمكن أن يكون 
حيضاًء وللشافعي فيه قولان , أحدهما: لاحيض لها بيقين و زمانها مشكوك فيه وتغتسل 
لكل صلاة وتصلي وتصوم . والاخر : تقعد اليقين . وقال أبسو حنيفة : تجلس أكثر 
الحرض . وقال أحمد في المبتدأة : تقعد أقل الحيض ولو استمر قعدت في كل شهر 
ستة او سبعة » ولان الغالب في عوايد النساء ذلك . 

لنا مارواه ابوداود » والترمذي عن حمنة بنت جحش قالت: «كنت استحاض 


١)الوسائل‏ ج ؟ ابوابه الحيض ياب مم ح « ص 47 الاانه رواه بتغير يعض الالفاظ 
وبما يفهم من الجملة قال (ع) ١‏ تحيض فى كل شهر فى علم الله ستة ايام اوسبعة ايام . 


٠ "0‏ كتاب الطهارة ج١‏ 
فقلت يا رسول الله ينلخ اني استحاض حيضة شديدة فماذا تأمرني؟ فقال: ابععث لك 
الكرسف فانه يذهب الكرسف الدمء قلت اني أجئه فقال انما هي ركضة من الشيطان 
تحيضي ستة اوسبعة أيام ثم اغتسليء فاذا رأيت انكقد استنقأت فصلي أربعاً وعشرين 
ليلة او ثلاثاً وعشرين ليلة » وأيامها وصومي فان ذلك يجزيك ١»‏ . 

ومن طريق الاصحاب ما رواه علي بن ابراهيم » عن محمد بن عيسى » عن 
يونس » عن غير واحد من أصحابنا و صألوا أبا عبدابنه يإلئلا عن الحيض والسنة فيه 
( فساق الحديث ) حتى قال.: وسنة التي رأت أول ما أدركت واستمر بهاء ان امرأة 
يقال لها حمنة بنت جحش سألت النبي مَيْوفِمْ فقالت : اني استحاض حيضة شديدة » . 
فقال : تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الته ستة أيام او سبعة أيام » ثم اغتسلي 
وصومي ثلاثاً وعشرين او أربعاً وعشرين » "ا . 

وفي رواية عبدالته بن بكيرعن أبي عبدالته ئلا قال : « المرأة اذا رأت الدم 
في أول حيضها واستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلي عشرين يوما » وان 
استمر بها الدم بعد ذلك تر كت الصلاة ؛ ئة أيام وصلت سبعة وعشرين يوماً ع 9). 

واعلم : ان الروايتين ضعيفتان , أما الاولى : فلما ذكره ابن بابويه رحمهالله 
تعالى عن ابن الوليد انه لا يعمل بما تفرد به محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس » 
وأما الثانية : فرواية عبدالته بن بكير وهوفطحي لا أعمل بما ينفرد به » لكن لماكان 
الغالب في عادة النساء الستة والسبعة قضينا بالغالب » والوجه عندي أن تتحيض كل 
واحدة منهما ثلاثة أيام » لانه اليقين في الحيض وتصلي وتصوم بقية الشهر استظهاراً 
وعملا بالاصل في لزوم العبادة . 
)١‏ سنن البيهقى ج ١‏ كتاب الحيض ص 78” . 


. 647 ابواب الحيض باب لم ح “" ص‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 
م) الوسائل ج 7 ابواب الحيض باب لم ح عاص 8464ه.‎ 


ج١١‏ كتاب الطهارة ال 
فرع 

هل المراد بقوله لبلا : ستة اوسبعة أيام التخيير» اوالعمل بما يؤدي اجتهادها 
اليه ويتغلب انه حيضها ؟ قيل بالثاني ٠‏ لانه لولا ذلك لزم التخيير بين فعل الواجب 
وتركه . والاول عندي أشبه لانه تمسك بظاهر اللفظ وقد يقع التخيير في الواجب 
كما يتخير المسافر بين الاتمام والتفصير في بعض المواضع . 

مسئلة : وتثبت « العادة » باستواء شهرين في أيام رؤية الدم ولاتثبت بالشهر 
الواحد » وهومذهب الثلاثة وأتباعهم . وقال الشافعي : يثبت بالمرة الواحدة « لان 
رسول انه يَيتلد رد المرأة التي سألت لها ام سلمة الى الحيضة التي تلي شهسر 
الاستحاضة » () , 

لنا النقل والاشتقاق » أما النقل : فرواية محمد بنعيسى بنعبيد » عن يونس 
عن غير واحد » عن أبي عبدالله للا قال : « فان انقطع الدم لوقته من الشهر الاول : 
حتى توالت عليها حيضتان اوثلاث » فقد علم ان ذلك صار لها وةتأ وخلقأ معروفاً , 
لقول رسول اله يو للتي تعرف أيامها : دعي الصلاة أيام اقرائك وأدناه حيضتان 
فصاعدا » 9) . 

وروى سماعة بن مهران قال : « سألته عن الجارية البكر أول ماتحيض يختلف 
عليها ألايكون طمثها في الشهرءشرة أيام سواء » قال : تجلس وتدع الصلاة مادامت 
ترى الدم مالم تجز العشرة » فاذا اتفق شهران عدة أيام سواء » فتلك عادتها م 9) 
والخبران ضعيفان فلاحجة فيهما . 

. "8 كتاب الحيض ص 80" ب‎ ١ سئن البيهقى ج‎ )١ 


؟)الوسائل ج 7 ابواب الحيض باب لا ح ”اص 456وه8. 
م) الوسائل ج ؟ ابواب الحيض باب ١4‏ ح ا ص 48ه. 


1 كتاب الطهارة ج١١‏ 

وأماالاشتقاق: فلان «العادة» مأحموذة من المعاودة 0 بالمرة الواحدة» 
ولا تطلق العادة الا مع التكرار » والوجه قوله إلا : : تحيتضي أيام اقزائك + وأقل 
مايراد بهذه اللفظة اثنان » او ثلاثة . 

وأما نخبر الشافعي : فلا نه ليبس بصريح في الاقتصار على المرة » فلا يكون 
مقدمأ على موضع التصريحء ولايشترط في استقرار العادة استقرار عادة الطهرء بل 
لورأت في شهرخمسة ثم رأت طهرأ بقية الشهر» وفي شهر آخر مرتون بينهما عشرون 
بوءأ » وفي آخر <يضتين بينهما خمسة عشر يومأ » فقد استقرت عادتها في الحيض 
لقوله لبا « تنظر أيامها اولا فلا تصلي فيها » () ولا يشترط التساوي في الوقت بل 
لورأت خمسأ في شهر من أوله وفي شهر آخر مسن أوسطه استقرت عادتها عددا , 
فان اتفق الوقت مع العدد استقرا عادة عملا بظاهر الرواية . 

مسئلة : ولواجتمع لامرأة عادة وتمييزفانكان الزمان واحدأ فلابحث » وان: 
اختلفت مثل ان رأت عادتها في الاصفر وفيما بعدها اوقبلها الاسود » فان لم يتجاوز 
فالجميع حيض » وان تجاوز ففيه قولان : قال في الجمل والمبسوط : يرجع الى 
العادة . وهو الاصح وهو مذهب عام الهدى والمفيد وأتباعهم » وقال في النهاية : 
ترجع الى التمبيز . وهومذهب الشافعي » وتردد (ره) في مسائل الخلاف . 

لنا ماروي أن أم سلمة « سألت رسول الله ينل لفاطمة بنت أبسي جيش انها 
استداضت » فقال : تدع الصلاة قدر اقرائها » "١‏ قال أبوعبدالته إلا :.وهذه السنّة 
التي تعرف أيام اقرائها » ولان العادة كالمتيقن فيجب المصير اليهاء ولايقال : الصفة 
علامة فيصار اليهاكالصفة في المني عندالاشتباه» لانا نقول : صفة الدم يسقط اعتبارها 
في العادة لان العادة أقوى في الدلالة » ولرواية محمد بن مسلم عن أبي ءبداله لقا 
)١‏ سنن البيهقى ج ١كتاب‏ الحيض ص 776 ب 186" ع ارك 
1) سئن البيهقى ج ١‏ كتاب الحيض ص 54" . 


ج١١‏ كتاب الطهارة يلف 
«عن المرأة ترى الصفرة في أيامها , قال : لا تصلي حتى تنقضي أيامها » فآن : رأت 
الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت »27 . 

مسئلة : « العادة » قسمان : متفقة » وهي التي ترى أياماً متساوبة في شهرين . 
و« المختلفة » مايتر تب ادواراً وان اختلفت بعض الاختلاف » مثال الاول : ان ترى 
في هذا الشهر خمسة وينقطع باقيه» وفي الثاني خمسة أيضأ وينقطع . ومثال الثاني : 
ان ترى في شهر ثلاثة » وفي الثاني أربعة » وفي الثالث خمسة مثلا» ثم تعود الى 
ثلاثة ئم أربعة ثم الى خمسة » لازمة ترتيبها الاول فتستقر عادتها كذلك » فاذا استمر 
بها في شهر تحيضت نوبته » ولونسيت نوبته حيضناها أقل الحيض لانه اليقين » او 
عملت فيه على الرؤايات على القول بها . 

مسئلة : وتترك ذات العادة الصلاة والصوم برؤية الدم في أيامهاء وهومذهب 
أهل العلم » لان المعتادكالمتيقن » ولما رواه محمد بن مسلم » عن أبي عبدالله نلا 
« عن المرآة.ترى الصفرة في أيامها » قال : لاتصلي حتى تنقضي أيامها » ") ولما 
رواه يونس » عن بعض رجاله » عن أبي عبداته للبلا قال : « اذا رأت المرأة الدم في 
أيام حيضها تركت الصلاة ع () . ظ 

أما و المضطرية » و« المبتدأة » ففيها قولان : قال في المبسوط : أول ماترى 
المرأة ينبغي أن تترك الصلاة والصوم » فان استمر ثلاثة قطعت على أنه حيض » وان 
انقطع قبل الثلاثة فليس بحيض وقضت الصلاة والصوم . 

وقال علم الهدى في المصباح : والجاريةالتييبتدىء بها الحيض ولا عادة لها 
لاتتركالصلاة حتى تستمر لها ثلاثةأيام . وعندي هذا أشبه » لان مقتضى الدليل لزوم 
العبادة حتى بتيقن المسقط ولايقين قبل استمراره ثلاثة » ولوقيل : لولزم ما ذكرته 
الوسائل ج 7 ابواب الحيض باب » ح ١‏ ص 0٠#4ه.‏ 
؟) الوسائل ج ؟ ابواب الحيض باب ٠١‏ ح4 ص ١هه.‏ 


1 كتاب الطهارة ١‏ 


قبل الثلاثة لزم بعدها » لجواز أن ترى ما هو أسود ويتجاوز فيكون هو حيضها لا 
الثلاثة . قلنا : الفرق ان اليوم واليومين ليس حيضأً حتى تستكمل ثلاثة » والاصال 
عدم التتمة وأما اذا استمر ثلاثأ فقد كمل ما يصلح أن يكون حيضاً ولاييطل هذا الا 
مع التجاوز » والاصل عدمه حتى يتحقق . 

ولواحتج الشيخ بما رواه محمد بن «سلم » عن أبي جعفر للبلا في المرأة 
ترى الدم أولالنهارفي شهر رمضان أتفطر أم تصوم ؟ قال : تفطرانما فطرها منالدمع'. 

قال الشيخ في التهذيب : معناه انها لولم تفطر بالطعام والشراب فانها بحكم 
المفطر . وكذا ما روي من طرق ان المرأة اذا طمثت في رمضان قبل أن تغيب 
الشمس تفطر . 

وعن منصور بن حازم » عن أبيعبدان ليلا قال : « أي ساعة رأت الصائمة 
الدم تفطر» !' قلنا : الحكم بالافطار عند الدم مطلقا غير مراد فيصرف الىالمعهود 
وهو دم الحيض » ولايحكم بأنه حيض الا اذاكان في العادة فيحمل على ذلكء وأما 
الاخبار التي تضمنت ذكسر الطمث فلا تتناول موضع النزاع » لانا لانحكم بأنه 
طمثت الا اذاكان في زمان العادة او باستمرار ثلاثة بلياليها . 

مسئلة : اذا رأت الدم في عادتها ففي قدر الاستظهار بترك العبادة مع مجي» 
الدم قولان : قال في النهاية : تستظهر بعد العادة بيوم او يومين » وهوقول ابن بابويه 
والمفيد . 

وقال علم الهدى في المصباح : تستظهر عند استمرار الدم الى عشرة أيام , 
فان استمر عملت ما تعمله المستحاضة . وقال في الجمل : ان خرجت ملوثئة بالدم 
فهي بعد حائض تصبرحتى تنقى . والاحوط ما ذكره في النهاية » وا نكان ما ذكره 
ش ١)الوسائل‏ جح ؟ ابواب الحيض باب .0ه ح لاا ص .5٠9١1‏ 
؟) الوسائل ج 8 ابواب الحبض باب ٠ه‏ ح ” ص 3801. 
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علم الهدى جائزاً . 

لنا مقتضى الدليل لزوم العبادة ؛ فسقط موضع الاتفاق وهو قدر العادة » وما 
حصل الاجماع عليه من جواز الاستظهار في الحيض ٠»‏ ويؤيد ما ذكرناه ما رواه 
الحسن بن محبوب » في كتاب المشيخة عن أبي أيوب » عن محمد بن مسلم » عن 
أبي جعفر لل( دفي الحائض اذا رأت دمأ بعد أيامها ا..ي كانت ترى الدم فيها » فلتقعد 
عن الصلاة يومأ او يومين » ثم تمسك قطنة فان صبغ القطئة دم لا ينقطع فلتجمسع 
بين كل صلاتين بغسل » ويصيب منها زوجها ان أحب »؛ وحلت لها الصلاة » () . 

ومثله روى ابن أبي نصر البزنطي » عن الرضا ليا قال : « الحائض تستظهر 
بيوم او يومين اوثلاثة » (') ومثله عن عمرو بن سميد » عن الرضا إِلكلاٍ » وعنسعيد 
ابن يسار عن أبي عبدالله للا . 

فان احتج علم الهدى برواية عبدالله بن المغيرة » عن رجل » عن أبي عبدالله 
قال : « ان كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة » !') فجوابنا : الطعن في السندء 
فان في طريق هذه الرواية « أحمد بن هلال » وهو ضعيف وهي مرسلة . 

ولو احتج بما رواه عمرو بن سعيد » عن بونس بن يعقوب » عن أب عبدالله 
لا قال : «تنتظرعدتها ثم تستظهر بعشرة أيام»!؟) قلنا : الترجيح لروايتنا كثرة وقوة 
وشبهاً بالاصل وتمسكاً بالعبادة» ولوقال: «العشرة» أيامالحيض فيكون دمها حيضاً . 
قلنا : لانسلم ان العشرة حيض على تقديرالعلم بالعادة المستقرة » نعم لوانقطع على 
العشرةكان حيضاً » أما هع الاستمر ارفلاتتيفنلجواز أن يستمرء والاستظهار المذ كور 


. ص ممه‎ ١6 ح‎ ١7 الوسائل ج 7 ابواب الحيض باب‎ )١ 
حه صللاوه.‎ ١ ؟)الوسائل بج 7 ابواب الحيض باب‎ 

#)الوسائل ج 7 ابواب الحيض باب ١‏ ح ١١‏ صضلممهه. 
*) الوسائل ج 7 ابواب الحيض باب ١‏ ح ١‏ ص هممه. 
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هل هو على الوجوب او الاستحباب ؟ ظاهر كلام الشيخ في الجمل وعلم الهدى 
الوجوب . والاقرب عندي انه على الجواز اوعلى ماتغلب عند المرأة في حيضها . 

لنا قوله لتلا « تحيّضي أيام اقرائك » ١‏ وما رواه معاوية بن عمار» عن أبي 
عبدالله بلكلا قال : « المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها » فاذا 
جازت أيامها ورأت دمها يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر » ') وعن منصور 
ابن حازم » عن أبي يعفور » عن أبي عبدالته ليلا قال : « المستحاضة اذا مضى أيام 
اقرائها اغتسلت واحتشت وتوضأت وصلت »() . 

مسئلة : أقل الطهر بن الحيضتين عشرة أيام » ولاحد لاكثره » وبه قالالشيخ 
في الخلاف والميسوط » وعلم الهدى في المصباح والخلاف »ء ولا أعلم فيه خلافاً 
لاصحابنا » وقال بعض فقهائنا : أكثر الطهر ثلائة أشهر. وقال الشافعي وابوحنيفة : 
أقل الطهر خمسة عشر دوماً . 

ش لنا ماروي عن علي لِلئَةٍ « ان امرأة طلقت فزعمت انها حاضت في شهرئلاث 
حيض » طهرت عند كل قرء وصكّت » فقال لشريح : قل فيها فقال : ان جاءت ببينة 
من بطانة أهلها » والا فهي كاذبة » (؟) فقال إل : « قالون » وهو بالرومية « جيد» 
ولا يتقدر ذلك على أن يكون الطهر خمسة عشر يوماً » ويتقدر على ما قلناه . 

ومن طريق الاصحاب ما رواه محمد بن مسلم » عن أبي جعفر ]للا قال : لا 
يكون القرء في أقل من عشرة أيام » فما زاد أقل ما يكون عشرة من حين تطهر الى 
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' أن ترى الدم » )'١‏ ومثله روى يونس » عن بعض رجاله » عن أبي عبدا كلت قال : 

«لا يكون الطهر أقل من عشرة أيام » '") . 

احتج الجمهور بما روي عن ابراهيم » وعطاء بن يسار ء انهما قالا : أقل 
الطهر خمسة عشريوماًء وليس لاكثره حد . ولايقولون الا توفيقاً اواتفاقاً. والجواب 
انا لا نسلم الحصرء بل لم يكون قولهما اجتهادا » فانهما توهما أكثرالحيض خمسة 
عشر يوم » وعندهما الشهر يقسم الحيض والطهر؛ فيلزم أن يكون الطهر مثل أكثر 
الحيض » ثم قولهما معارض بفتوى شريح وموافقة علي إإليا » وقوله الحق . 

فرع 

لايشترط في استقرارالعادة أن ترى الدم فيشهرين » بل يكفي مزرورحيضتين 
عدداً سواء » ولاكانتا في شهر واحد لانها مشتقة من العود . 

قال في المبسوط : لورأت المبتدأة دم الحيض خمسة أيام وعشرة طهرأ » ثم 
بعد ذلك خمسة أيام وعشرة طهرا » فقتدحصل لها عادة في الحيض والطهرء ولورأت 
خمسة أيام دم الحيض وخمدة وخمسين طهرأ » ثم رأت خمسة أيام بصفة دمالحيض 
وخمسة وخمسين طهراً » ثم استحاضت جعلت في كل شهرين خمسة أيام حيضاً , 
لان ذلك صارعادة . وقال في الخلاف : لاتثبت عادة المرأة الا أن يمضي لها شهران 
او حيضتان على حد واحد . 


فسرع 
الذاكرة لوقت عادتها اذا رأت الدم قبلها بخمسة ولمترفيها كان حيضاً متقدمأ 


١)الوسائل‏ ج ” ابواب الحيض باب ١١‏ ح ١‏ صظامه. 
؟) الوسائل ج ؟ ابواب الحيض باب ١١‏ ح؟ ص مهم . 


14" كتاب الطهارة ١‏ 
وكذا لو تأخرعنها ولم ترفيها » ولو رأت فيها وقبلها وبعدها فان لم يتجاوز فالكل 
حيض » وان تجاوز فحيضها عادتها » ولو رأت قبلها وفيها وبعدها وتجاوز العشرة 
فالحيض عادتها » وما عداه استحاضة » لان العادة اختلطت وقد تجاوز فترجع الى 
العادة تمسكاً باطلاق الخبر . | 
فسروع 

« المتحيرة » ان ذكرت العدد ونسيت الوقت فلا يقين لها فالزمان كله حيض 
مشكوك فيه ٠‏ مثل أن تقول : حيضي في كل شهرعشرة ولا أعلم أيها هي » ولوقالت: 
حيضي احدى العشرات ولا أعلمها , قال في المبسوط : تعمل ما تعمله المستحاضة 
في الجميع وتغتسل لاحيض عند آخر كل عشرة » قال : ولو قالت : حيضي ثلائة 
من العشرة الاولى » فالعشرة مشكوك فيها تفعل فيها ما تفعله المستحاضة » وتغتسل 
للحيض في آخر الثالث » ثم تغتسل لكل صلاة الى تمام العشرة اذا لم تعلم وقت 
الانقطاع » لجواز انقطاع الدم عند كل صلاة . 

أما لو قالت :كان حيضي ستة أيام في العشرة الاولى فأربعة من أول الشهر 
مشكوك فيها تعمل ماتعمله المستحاضة » والخامس والكادس حيض بيقين» ومابقى 
من العشرة مشكوك فيه تعمل ما تعمله المستحاضة » وتغتسل للحيض عند كل صلاة 
الا أن تعرف وقت انقطاعه وتغتسل عتد ذلك الوقت الى تمام العشرة . 

ولوقالت :كان حيضيعشرة منالشهر وكنت في العاشر حائضاً » فهذا يحتمل 
أن يكون ابتداء وانتهاء » فلا يتحقق لها حيض سواه » وتغتسل آخر العاشر للحيض 
وبعدؤذلك تغتسل للحيض لكل صلاة الى آخرالتاسععشرء وتفعله ماتفعله المستحاضة 
في الشهر كله عدا العاشر وفي كل هذه المواطن يقضى صوم العدة التي تعلمها بعد 
الزمان الذي تفرض عادتها في جملته . 
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فسروع 

في التشريك مع ذكر العدد : لو قالت : حيضي عشرة وكنت أشرك هن كل 
عشرين من الشهر بيوم » فانه يحتمل أنيكون أولحيضها ثانيالشهر و آخره الحادي 
عشر» وأن يكون أوله العاشر وآخره الناسع عشرء ثم يحتمل أن يكون أوله الثاني 
عشر وآخره الحادي والعشرين» وأنيكون أوله العشرين وآخرهالتاسع والعشرين. 

فالطهر اذأ يسوم في أول ااشهر ويوم في آخخره » والثاني مشكوك فيه » تعمل 
في الجميع ماتعمله المستحاضة » لكنها تغتسل يوم الحاديعشر للحيض وروم التاسع 
عشر والحادي والعشرين والتاسع والعشرد نكل يوم وعند آخره» وتقضي صوم 
عشرة أيام » ولا تقضي الصلاة لانها أنت بالصلاة بنية الفرض . 

والصوم يجزي فيه نيةالقربة اذاكانت متعينأأكرمضان؛ ولو كان حيضها عشرة 
من كل شهر وتشرك بين نصفي الشهر بيوم ؛ احتمدل ابتداء حيضها منالسابع ونهايته 
السادس عشرء ومن الخامس عشر ونهايته الرابع والعشرون » فيحصل بها ائنى عشر 
يومأ طهراً بيقين م نأو له ومن خره؛ وبومان حيض بيقين وهماالخامسعشر والسادس 
عشر»ء وما عدا ذلك طهر مشكوك فيه . 

وقال في المبسوط : تعمل مسن يوم الخامس عشر الى آخر اليوم الرابع 
والعشرين ماتءمله المستحاضة» ثم تغتسل في آخره وتفعل بعدؤلك ماتفعاةالمستحاضة 
الى آخر الشهرء وتقضي الصوم . 

ولعله وهم منالناسخ؛ ولو كانتسعة ونصفاً وتشرك بينالعشرين بيوم والكسر 
في الاول فيوم ونصف من أول الشهر طهر بيقين تعمل فيه ما تعمله المستحاضة الى 
آخر الحادي عشر» ثم تغتسل » ونصف يوم بعده طهر تعمل فيه ما تعمله المستحاضة 
الى آخر الحادي والعشرين » ثم تغتسل للحيض وتصلي وتصوم » وتقضي بعد ذلك 


”7 كتاب الطهارة اج ١‏ 


صوم أكثر الحيض احتياطاً . 
ولو قالت :كان حيضي تسعة ونصفاً والشركة بين العشرين يبوم والنصف 
فيهما كان غلطأ » لان الكسر في العشرين لايختلط بيوم » وان ذكرت الوقت ونسيت 
العدد » فان ؤكرت أولحيضها أتمته ثلاثة » لانه اليقين » ثم تغتسل بعدذلك للحيض 
وتصلي فيما بعد » اذا عملت ما تعمله المستحاضة احتياطأ » فان ذكرت آخره جعلته 
وما قبله حيضاً ثلاثة » واغتسلت للحيض في آخره وعملت ما تعمله المستحاضة فيما 
عداه ؛ وان لمتكن ذاكرة أولحيضها ولاآخره : فذلك الوقت الذي عرفت حيضها 
فيه ان لم يزد عن أقل الحيض » فحيضها معلوم ؛ وان تزاد من غيرتداخل » فالزمان 
مشكوك فيه وتعمل ما تعمله المستحاضة » وان تداخل فالمتداجمل حيض بيقين وما 
عداه فمشكوك فيه . 
وان نسيت الوقت والعدد » فان قالت : كنت أحيض في الشهر مرة » فلها في 
الجملة طهر بيقين وحيض مشكوك فيه ء لان أبلغه أن يكون حيضها عشرة وطهرها 
عشرة ؛ وحيضها عشرة » فيحصل لها عشرة طهر بيقين لكنه غير معيّنالزمان » فتعمل 
في الشهر كله ما تعمله المستحاضة » وتغتسل للحيض آخرالثالث » وبعده لكل صلاة 
الى آخرالشهرمالم تعلم وقت الانقطاع » وتقضي صوم عشرة أيام لانه أقصى الحيض 
ولا تقضي الصلاة لانها وقعت مشروعة » والشك لايقدح فيها لحصول الامر بها في 
ظاهر الحكم . 
قال الشيخ في المبسوط : وقد روى في هذه انها تترك الصلاة والصوم في كل 
شهر سبعة أيام وتفعل في الباقي ما تفعل المستحاضة وتصوم وتصلي » قال : والاورل 
أحوط للعبادة . 


ج١‏ كتاب الطهارة قف 


وأما الاحكام 

فمسائل : 

الاولى : لا تنعقد للحائض « صلاة » و لا« صوم » وعليه الاجماع » دوى 
البخاري » عن النبي يَيَوفقْ انه قال : « أليست أحديكن اذا حاضت لا تصوم ولا 
تصلي ١06‏ وقوله لفاطمة بنت أبي حبيش : « اذا أقبلت الحيضة فاتر كي الصلاة .)"١6‏ 

ومسن طريق الاصحاب ما رواه حفص البختري قال : « اذاكان للدم حرارة 
ودفع وسواد فلتدع الصلاةع 9 وما رواه عيص بن القسم البجلي » عن أبيعبدالله 
قلا قال : « سألته عن امرأة طمثت في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس » قال 
تفطر » (©) ولان الصلاة مشروطة بالطهارة ولا تصح الطهارة مع الحديض . 

مسئلة : ولا يصح منها د الطواف » لان الطواف الواجب منشرطه الطهارة 
وسيأتي تحقيق ذلك في موضعه ء ولايرتفع لها حدث » وعليهالاجماع ؛ ولا نالطهارة 
ضد الحيض ء فلا يتحقق مع وجوده ؛ لكن يجوز لها أن تتوضاأً لتذكر الله سبحانه 
وتعالى وأن تغتسل لا لرفع الحدث كفسل الاحرام ودخول مكة . 

مسئلة : ويحرمعليها دخول المساجد الااجتيازاً» والتناول حاجة ء أما اللبث 
والقعود فلا ء وهواجماع » ولماروي أنالنبي يولخ قال : «لاأحل المسجد لحائض 


ولا جنب ع»2)9. 
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ولما رواه الكليني » عن محمد بن يحيى ؛ رفعه عن أبي حمزة » قال : قال 
أبوجعفر لتلا : « اذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام او مسجد الرسول 95خ ' 
فأصابه جنابة فليتيمم» ولايمرفي المسجد الا متيممأ حتى خرج منه ويغتسل » و كذلك 
الحائض اذا أصابها الحيض تفعل ذلك .٠‏ و لا بأس أن تمر في سائر المساجد ولا 
تجلسان فيها » (') . ظ 

وهذه الرواية وان كانت مقطوعةلكن مضمو نهاحسنء ولان الحائض مشاركة 
للجنب في الحديث وتختص بزيادة حمل الخبث » فحكم حدثها أغلظ فيكون أولى 
بالمنع » وأما تحريم المسجدين اجتيازاً فقد جرى في كلام الثلائة وأتباعهم » ولعله 
لزيادة حرمتهما على غيرهما من المساجد » وتشبيهأ للحائض بالجنب فليس حالهسا 
بأخف من حاله . 

وأما «الاجتياز » في غيرهما من المساجد فقد ذكر الشيخ في مسائل الخلاف: 
انه مكروه » ومع اتفاقهم انه ليس بمحرم بمجرد ذكر اباحة الشيخ في المبسسوط 
والجمل » زالمفيد وعلم الهدى في المصباح » وروى زرارة عن أبي جعفر إلا قال:. 
«سألته كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد ولا تضع فيه ؟ فقال : ان الحائض 
تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره ولا تستطيع أن تأخذ ما فيه الا منه » !؟) وخبر 
محمد بن يحيى الذي ذكر ناه يدل عليه . 


فرع 
لو حاضت في أحد المسجدين هل تفتقر الى التيمم في خروجها كالجنب ؟ 
قيل نعم » عملا برواية الكليني » عن محمد بن يحيى: التى سلفت » لكنها مقطوعسة 


١)الوسائل‏ ج ١‏ ابواب الجنابة باب 1١86‏ ح "اص 580 . 
؟) الوسائل ج ؟ ابواب الحيض باب 8" ح ١‏ صن 8ه . 


ج١‏ كتاب الطهارة وفف 

ولا يمنع الاستحباب » أما الو جوب فالاقرب لا ؛ وقوفأ على موضع الدلالة في 
الجنب » ولان التيمم طهارة شرعية ممكنة في حق الجنب عند تعذرالماء » ولاكذلك ش 
الحائض . فانها لاسبيل لها الى الطهارة » وقال ابن الجنيد منا : ان اضطر الجنب او 
الحائض الى دخول المساجد تيمما . 

مسئلة : ولا تضع الحائض في المسجد شما » ولها أن تأخذ ما فيه » قاله 
الاصحاب » ويدل على ذلك رواية عبدالله بن سنان قال : « سألت أباعبدالله لإلئلا عن 
الجنب والحائض يتناولان من المشجد المتاع يكون فيه؟ قال : نعم» ولكن لايضعان 
في المسجد شبئاً » ') ولان الاجماع على تحريم دخولها الا عابرة سبيل » فيكون 
دخولها لغيره م<رماً . 

مسئلة : وتحرمعليها قراءة «العزائم» هذا مذهب علمائنا كافة » وزادالجمهور 
تحريم قراءة القرآن كله » لما روى ابن عمر « ان النبي قَْقفِمٍ قال : لايقرء السرآن 
جنب ولاحائض » ( ويعني بالعزائم : السورالاربع التي تتضمنالسجود الواجب. 
وانما سميت ذلك ؟ لوجوب السجود والعزيمة الواجبة » والعزم الواجب . 

لنا اجماع العلماء ؛ وما روي من النقل المستفيض عن أهل البيت وَلتيإِ؛ منه: 
رواية زرارة ومحمد بن مسلمء عن أبي جعفر للبلا قلت: « الحائض والجنب يقرآن 
شيئاً ؟ قال : نعم ما شاء الا السجدة » ويذكران الله على كل حال » 9) ولانه اذا ثبت 
التحريم في طرف الجنب فتثبوته في طرف الحائض أولى »ء لان حدثها أغلظ » وأما 
جواز ماعدا الاربع فمستنده التمسك بالاصل » وقوله تعالى : إ فاقروًا مسا تيسر 
منه 6 ('' ورواية ابن عمر محمولة على الكراهية توفيقاً بين الاخبار . 


.#41٠١ ص‎ ١ ح‎ ١1 ابواب الجنابة باب‎ ١ الوسائل ح‎ )١ 
. 706 كتاب الحيض ص‎ ١ ؟) سنن البيهقى ج‎ 

**') الومائل ج ١‏ ابواب الجنابة باب 9و١‏ ح 4م ص 45# . 
؟) المزمل : ٠١‏ . 


ع كتاب الطهارة جح ١‏ 


مسئلة : ويحرم على زوجها منها موضع الدم » وهو اجماع فقهاء الاسلام ؛ 
واتفقوا على جواز الاستمتاع بما فوق السرة ودون الركبة » واختلفوا فسي جواز ظ 
الاستمتاع بما بينهما » الذي عليه جمهور الاصحاب » الاباحة » وتر كه أفضل » 
ذهب اليه الشيخان ؛ وقال علم الهدى في شرح الرسالة : عندنا لا يحل الاستمتاع 
منها الا بما فوق الميزر » وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي . 

لنا قوله تعالى ب فاعتزلوا النساء في المحيض # (') و« المحيض » موضع 
الحيض كالمقيل والمبيت » فيحل ما عداه بالاصل» ولايقال: «المحيض » هوالحيض 
لقوله تعالى: ل يسئلونك عن المحيض قل هو أذى ‏ ("ا وقوله: ب واللائى يئسن 
من الحيض من نسائكم 6و "١‏ . 

لانا نقول : لا تناز ع في تسمية الحيض محيضأء بل كما يسمى الحيض بذلك 
يسمى به موضع الحيض » لكن يجب تنزيل آية التحريم على ما قلناه » أما أولا : 
فلا'نه قياس اللفظ» وأما ثانيأ: فلا'نه لونزل على الحيض لزم اعتزال النساء فيزمان 
الحيض وهو منفي بالاجماع . ولانه يلزم من تنزيله على الحيض الاضمار » اذل . 
بتعذر اعتزال النساء في نفس الامر فيفتقر الى الأضمار وهو الزمان » ولو نزلنا على 
الموضع لم يفتقر الى الأضمار؛ ولما ذكر فيسبب نزول هذه الاية من كون اليهود 
يعتز لون النساء في زمان الحيض فسأل أصحاب النبي يَنققعٌ عن ذلك » فنزلت هذه 
الاية فقال النبي يَتفِمٌ « اصنعواكل شيء الا النكاح » ('! رواه مسلم . 

ويؤيد ذلك من طريق الاصحاب ما رواه عبدالملك بن عمرو قال : « سألت 

أبا عبدالله لتلا عما لصاحب المرأة الحائض هنهاء قال: كل شيء عدا القبل بعينه»!*) 
١)5١)المرة:؟١١7.‏ 
م) الطلاك : ع . 


*) سنن البيهقى ج ١‏ كتاب الحيض ص "1١7‏ . 
ه) الوسائل ج ١‏ ابواب الحيض باب هلاح ١‏ ص .لاه . 


ج ١‏ كتاب الطهارة فيضن 


وعن هشام بن سالم » عن أبي عبدانه إِلئلا قال : « يأتي المرأة دون الفرجح ويجتنب 
ذلك الموضع »'') . 

واحتج الخصم بما رواه عن أمير المؤمنين لبلا قال: م« سثل النبي قَرللخ عما 
يحرم على الرجل من امرأته الحائض » فقال: ما تحت الازار » وروى ابن عمر قال: 
« سألت رسول الله يتفي عما يحل للرجل من امرأته » فال : ما فوق الازار» . 

واحتج علم الهدى مضافاً الىذلك بما رواه عبيدالله الحلبي وسألتأبا عبدالله 
ليل عن الحائض ما يحل لزوجها منها , قال : تأتزر بازار الى الر كبتين » وتخرج 
سرتها » ثم له ما فوق الازار » 9 . 

والجواب: أماالمروي عن علي بللا فجائز أنيكو نكنتّى عن موضع الوطىء 
بما تحت الازار » وانما ساغ هذا التأويل لما روي عنه للبلا انه قال : « اجتنب منها 
شعار الدم ١76‏ وما روي عن بعض نساء النبي يَيفِمٌ قال: «كان اذا أراد من الحائض 
شيئأ ألقى على فرجها ثوباً» ) . 

وخبر ابن عمر فيه دلالة على التحليل » ولا يازم منه تحريم ما عداو الآ مدن 
دلالة الخطاب وهي مترو كة » وكذا خبر عبيدالله الحلبي ثم هو معارض بالا خبار 
التي تلو ناها مخضمة الى غيرها بما رويمنالجواز» فانهاأ كثر والكثرة امارة الر جحان. 

ويديد ذلك أيضاً ما رواه عمر بن حنظلة قال : « قلت لابي عبدالته لإلئلا : ما 


للرجل من الحائض؟ قال: ما بين الفخذين »7 وعن عمر بن يزيد قال: «قلت لابي 
)١‏ الوسائل ج ؟ ابواب الحيض باب ه”؟ ح 5 ص الاه. 
؟)الوسائل ج ؟ ابواب الحيض باب ٠١١‏ ح اص الاه. 
*) سنن الدادمى ج ١‏ ص ١58‏ (مم تفاوت) . 
4) سنن البيهقى ج ١‏ كتاب الحيض ص "١+‏ . 
ه) الوسائل ج ؟ ابواب الحيض باب 76 ح لا صن الاه. 


شف كتاب الطهارة ج١‏ 


عبدالته يللا : ما للرجل من الحائض ؟ قال : ما بين اليتيها ولا يوقب » ١‏ . 
وما رواهابن يكير » عن بعض أصحابنا » عسن أبي عبدالله يللا قال : د اذا 
حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقَى موضع الدم » '') واذا تعارضت 
الاحاديث جمعنا بينها بالاباحة والكراهية » فان المكروه اذا تأكدت كر اهيته أطلق 
عليها لفظ التحريم مجازاء والمجازيصار اليه مع الدلالة» ولانمقتضى الدليلالحل؛ 
يرع م يزمع الجا . 
مسئلة : ولايصح «طلاق» الحائض مع دخول المطلق بها وحضوره وكونها 
حائلا لاحائل بينه وبينها » وقد أجمع فقهاء الاسلام على تحريمه » لكن اختلفوا في 
وقوعه : عندنا لا يقع ء وقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد : يقعء وسيأتي 
تحريره في باب الطلاق انشاء الله . 
مسئلة : ويجبعليها «الغسل» عند النقاء الطهارة » يجب عند وجوب مالايتم 
الابها » كالصلاة والطواق ؛. لكن لماكان الحدث سبب الوجوب أظلق الوجوب 
عند حصوله وا نكان وجود المسبب موقوفاً على الشرط »كما يقول : يجب على ظ 
الحائض القضاء وان كان لابتحقق الامع الطهر» فاذا تحقق هذا فنحن نريد بالوجوب 
هذا الوجوب الموقوف على وجوب ما لأيصح الآ بالغسل » وعلى وجوب غسل 
الحائض عند النقاء وارادة الصلاة اوغيرها مماالطهارة شرطء فيه اجماع المسلمين؛ 
ولا ربب انه شرط في صحة الصلاة؛ وفي الطواف عندناء خلافاً لابي حنيفة » وهل 
هو شرط في صحة الصوم بحيث لو أخلت به ليلا حتى أصبحت بطل الصوم ؟ فيه 
تردد . 
روى علي بن الحسن » عن علي بن أسباط » عن عمه يعقوب الاحمر » عن 
)١‏ الوسائل ج ؟ ابواب الحيض باب 76 ح لم ص الاه. 
؟) الوسائل ح ؟ ابواب الحيض باب 55 ح ه ص ١لاه‏ , 


ج١١‏ كتاب الطهارة يفف 


أبي بصير » عن أبي عبدالله لبلا قال : « ان طهرت بليل مسن حيفها ثم توانت أن 
تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليهاء قضى ذلك اليوم 6!') لكن «علي بن الحسن» 
فطحي و « ابن أسباط » واقفي . 

ويؤيد وجوب الغسل عند النقاء ما رووه عن النبي فلغ قال : د امكثي قدر 
ماكانت تحبسك حيضتك » ثم اغتسلي وصلمي ١١»‏ وعن ابن عباس ما رأت الدم 
البحراني فانها لا تصلي » واذا رأث الطهر ساعة فلتغتسل . ومن طريق الاصحاب 
ما رواه اسماعيل الجعفي » عن أبي جعفر قال : « المستحاضة تقعد أيام قرؤها ثم 
تحتاط بيوم او يومين » فان هي رأت طهر اغتسلت ع9 . | 

مسئلة : ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة» وهو مذهب فقهاء الاسلام» 
ويؤيده ما رووه « ان معاذة سألت عايشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي 
الصلاة ؟ فقالت : احرورية أنت ؟ ففالت : لاء ولكني أسأل فقالت :كنا نحيض على 
عهد رسول النه يَنتفِهٌ فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة !4 . 

ومنطريق الاصحاب مارواه زرارة قال: «سألت أبا جعفر لإللا عن الحائض» 
فقال : ليس عليها أن تقضي الصلاة » وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان » ثم أقبل 
علي فمّال : ان رسول الله يَيَلقجْ كان يأمر بذلك فاطمة تإلق والمؤهنات »() . 

مسئلة: واذا سمعت سجدة القرآن جازأنتسجد السجدات الواجبة»؛ ويجب 
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)١‏ الوسائل ج 7 ابواب الحيض باب ١‏ ح ا ص #84ه 
؟) منن البيهقى ج ١‏ كتاب الحيض ص 79١‏ . 

م) الوسائل ج ”7 ابواب الحيض باب ١‏ ح7 ححص لا6ه . 
) سنن البيهقى ج ١‏ كتاب الحيض ص 708 . 

ه) الوسائل ج 7 ابواب الحيض باب 4١‏ ح ؟ ص همه . 


قف كتاب الطهارة ١‏ 
وليس من شرطه الطهارة فيجبء أما السامع : فان السجود في حقه مستحب» وكذا 
ما عدا الاربع » وهل يجوز للحائض سجودها ؟ قال في النهاية: لاء وهو اختيار 
الشافعي وأبي حنيفة وأحمد . 

وحكي عن عثمان وسعيد بن المسيب في الحائض تسمع السجدة:؛ قال: تؤمي 
برأسها وتقول: الاهم لك سجدت. وعن الشعبي فيمن سمع السجدة على غيروضوء 
سجد حيث كان وجهه . لنا : الآمر بالسجود مطلق واشتراط الطهارة ينافي الاطلاق ‏ 
فيسقط اعتبارها . 

احتج المخالف بقو له لللا : «لابقبلانته صلوة بغيرطهور'') فيدخل السجود 
ضمنأ » ولانه سجود فيشترط فيه الطهارة كس جود السهو . والجواب : لانسلم انه 
صلاة ؛ فان العرف بن أهل الشرع يأباه » ولا نسلم اشتراط الطهارة في سجود 
السهو © ولو سلمناه لم يلزم وجود الحكم هناء لانه كما يحتمل أن يكسون اشتراط 
الطهارة هناك لكونه سجوداً » يحتمل أن يكون جبرأ للصلاة المفتقرة الى الطهارة ١‏ 
فصار حينئدذ كجزء من الصلاة » وليس كذلك سجود التلاوة . 

ويؤيد ماذكرناه : ما رواه أبو بصير قال : « قال أبو عبدالته لتلا : اذا قسرء 
شيء من العزائم الاربع وسمعتها فاسجد » وان كنت على غير وضوء » وان كنت 
جنب » وان كانت المرأة لاتصلي » وسائر اله رآن أنت فيه بالخيار ان شئت سجدت 
وان شئت لم تسجدءا"') أما السامع وليس بمستمع » فان السجود مستحب في ظرفه 
سواء كان من العزائم الاربع اومن غيرها» وهل يمنع منه الحائض والجنب ؟ فيه 
روايتان : 


أحدهما : المنع» روى ذلك الحسن بن سعيد» عن فضالة » عن أبان بنءثمان 
( سنن أبى داود ج ١‏ ص .١١‏ 
؟)الوسائل ج ؟ ابواب الحوض باب 5" ح ؟ ص 4ه . 


ج١١‏ كتاب الطهارة كف 

عن عبد الرحمن بن أبيعبدالته » عن أبي عبدالله لتلا وسألته عن الحائض تقرء القرآن 
وتسجد السجدة اذا سمعت السجدة ؟ فقال : تقرأ ولاتسجد»١')‏ وذكرذلك في النهاية. 

والاخرى : الجواز » ذكره في المبسوط » ورواه الحسين بن سعيد» عن 
القسم بن محمد » عن علي بن أبي حمزة ».عن أبيعبدالله يلبلا قال : « اذا قرء شيء 
من العزائم الاربع فسمعنها فاسجد » وان كنت على غير وضوء وان كنت جنباً وان 
كانت المرأة لاتصلي » وسائر القرآن أنت بالخيار فيه » ان شت سجدت وان شئت 
لم تسجد»(") والحق التفصيل: فا نكانت من العزائم وجبت على القارى*» والمستمع 
ولا اعتبار بالطهارة » وان كان سامعاً لم يجب عليه لكنه يجوز ذلك . 

يؤيد ذلك مارواه عبدالله بن سنان » عن أبي عبداق يلللا عن رجل سمع 
السجدة » قال : لايسجد الا أن يكون منصتاً لقراءة مستمعاً لها اويصلي بصلاته » فاما 
أن يكون في ناحية ؤأنت فسي أخرى فلاتسجد لماسمعت » "ا ومراده إإلئلا الدلالة 
على اسقاط الوجوب »ء والا فالسجود للسجدات حسن على كل حال . 

مسئلة : وفدي وجوب « الكفارة » على الزوج بوطىء الحائض روايتان , 
أحوطهما : الوجوب » وهومذهب الشيخ (ره) في الجمل والمبسوط وبه قال المفيد 
(ره) فيالمقنعة » وعلم الهدى في المصباح وابنا بابويه » وكذا قال أحمد في احدى 
الروايتين . وقال الشيخ في الخلاف : ان كان جاهلا بالحيض اوبالتحريم لم يجب 
عليه ويجب على العالم بهما » واستدل باجماع الفرقة » و كذا استدل علم الهدى . 

وقال الشيخ (ره) في النهاية : يتصدق بدينارفيأوله » وبنصف دينارفي وسطه؛ 
وبربع دينارفي آخره »كل ذلك ندباً واستحباباً . ويدل على الاول ما رووه عن ابن 
١)الوسائل‏ ج ؟ الرات السض باب 5 ح > ص 8ه . 


*) الوسائل ج 5 ابواب الحيض باب 5" ح لاا ص 6لمه . 
*) الوسائل ج 4 ابواب قراءة القرآن باب "» ح ١‏ ص 85 . 


كرف كتاب الطهارة ج١‏ 
عباس « ان النبي يَْدعْ قال : الذي يأتي امرأة وهسي حائض يتصدق بدينار اونصف 
دينار» (') والتخيير في الواجب لا يتحقق » فيلزم التفصيل . 

ومن طريق الاصحاب مارواه داود بن فرقد » عن أبي عبدالله /إليلإ د في كفارة 
الطمث : انه يتصدق اذاكان في أوله بدينار » وفي أوسطه بنصف دينار » وفي آخره 
بربع دينار » قلت : فان لم يكن عنده ما يكفمر ؟ قال : فليتصدق على مسكين واحد 
والا:استغفر الله ولايعودء فان الاستغفارتوبة و كفارة لكل من لم يجد السبيل الى شيء 
من الكفارة » 9) . 

أما احتجاج الشيخ وعلم الهدى بالاجماع فلا نعلمه فكيف يتحقق الاجماع 
فيما يتحقق فيه الخلاف » ولوقال : المخالف معلوم, قلنا : لانعلم انه لأمخالف غيره 
ومع الاحتمال لايبقى ووق بأن الحق في خلافه . 

وقد قال ابن بابويه في المقنع : يتصدق على مسكين ؛ وجعل مارواه المفيد 
وعلم الهدى رواية » وأما خبر ابن عباس فد رده الشافعي » وأبو حنيفة » ومالك » 
ولوئبت أصله لم يطرحوه . وأما خبر داود بن فرقد فمطعون في سنده » لان الراوي 
محمد بن أحمد بن يحيى » عن بعض أصحابنا » عنالطيالسي» عن أحمد بن محمد» 
20007 

وقد ذكر النجاشي : أن « محمد بن أحمد » هذاكان ثقة في الحديث الا ان 
أصحابنا قالواكان يروي عن بعض الضعفاء » ويعتمد المراسيل » ولايبالي عم نأخذ 
وليس عليه في نفسه طعن » وروايته مقطوعة » و« الطيالسي » ضعيف » ثم هومعارض 
بأحاديث عدة نحن نذكرها . 1 

وبدل على ماذكره الشيخ في اانهاية مارواه أحمد بن محمد بن عيسى » عن 

. "١6 كتاب الحيض ص‎ ١ سنن الييهقى ج‎ )١ 

؟) الوسائل ج ؟ ابواب الحيض باب 78 ح ١‏ ص 6ه . 


ج١1‏ كتاب الطهارة شرف 
صفوان » عن عيص بن القسم قال : « سألت أبا عبدالته للبلا عن رجل واقع امرأته 
وهي طامث ءقال لايلتمس بعد ذلك قد نهى الله عنه » قلت : ان فعل فعليه كفارة ؟ 
قال : لا أعام فيه شيثاً » يستغفرالله » () . 

وروي أيضأ عن أحمد بن الحسن » عن أبيه » عن حماد » عن حريز » عسن 
زرارة » عن أحدهما يِب قال : «سألته عن الحائض بأتيها زوجها » فقال : ليس عليه 
شيء ء يسةففر الله ولايعود » (" . 

ويؤيد ماذكره الشيخ في النهاية أيضا انه مقتضى البراءة الاصلية » ولانه ابقاء 
المال المعصوم على صاحبه مع عدم اليقين بما يوجب انتزاعه » ولوقال : مارويته 
عن أحمد بن الحسن لايعمل به لانه فطحي » قلنا : نحن نقابل به ما رويته من الخبر 
المرسل , وما ذكرناه أرجح ء لان أحمد بن الحسن وانكان فطحياً فهوثقة » والخبر 
المرسل مجهول الراوي فلا يعلم عدالته » ويبقى خبرنا الاخر سليماً عن العارض . 

ثم يؤيد ماذكر ناه مارواه الحلبي » عن أبي عبدالله للا «في الرجل يع على 
امرأته وهي حائض » قال : يتصدق على مسكين بقدرشبعه » © قلت : والاقدام على 
تأويل هذهالاخبارتكلف غيرسائغ فالاولى الجمع بينها بالاستحباب وعدمالو جوب 
وهذا أولى مما تأوله الشيخء فانه تأولها بتأويلات بعيدة لايشهد لها ظاهر النقل» والى 
هذا المعنى أشرنا بقولنا : أحوطهما الوجوب لانه يتيقن معه براءة الذمة . 

مسئلة : و « الكفارة » دينار في أوله ) ونصف دينار قسي أوسطه » وربع 
دينارفي آخره » وهو اختيارالثلاثة وأتباعهم . وكذا قال ابن بابويه في من لايحضره 
الفقيه» وقالفي المقنع: يتصدق على مسكين بقدرشبعه » وجعل ماذكرهالثلاثة رواية. 
١)الوسائل‏ ج ؟ ابواب الحيض باب 59 ح ١‏ ص ١لاه‏ , 


؟)الوسائل ج 7 ابواب الحيض باب 59 ح «# اص 5لاه. 
*) الوسائل ج 7 ابواب الحيض باب 8م" ح ه ص ولاه . 


يضف كتاب الطهارة ٠‏ ج١‏ 

وقال أحمد : كفارته ديئار او نصف دينار . وعنه روايتان : احديهما : ان 
ذلك على التخيير . والاخرى : انكان الدم أحمر فدينار » وان كسان أصفر فنصف 
دينار . وروى ذلك عن ابن عباس » عن رسول الله مَبَوْقِيْ » وقال النخعي : الدينار 
لاوله » والنصف لآخره . 

لنا رواية ابن فرقد عن أبي عبداله للكلإ» ولا يمنعنا ضعف طريقها عن تنزيلها 
على الاستحباب » لاتفاق الاصحاب على اختصاصها بالمصلحة الراجحة أما وجوبأ 
وأما استحباباً» فنحن بالتحقيق عاملون بالاجماع لا بالرواية » لانه لولا أحد الامرين 
يلزم خروجها عن الارادة وهو منفي بالاتفاق» قال ابن بابويه : من جامع أمته وهي 
حائض تصدق بثلاثة أمداد من طعام . و كذا قال الشيخ (ره) » والوجه الاستحباب : 
تمسكاً بالبراءة الاصلية . 


فرع 
اذا تكرر منه «الجماع» تردد الشيخ في المبسوط؛ ورجح عدم تكرارالكفارة 
تمسكاً بالاصل » والوجه انه انكانت الحال واحدة فلا تكرار » وانكانت الحال مما 
يختلف فيه الكفارة تكررت» ولايتكرربتكراره في الحالة التيلايختلف فيها الكفارة» 
كالوطىء مثلا في أوله مراراً 8 
فرع 
الاول والاوسط والاخر يختلف بحسب حيض المرأة » فمن كان حيضها ستا 
فاليومات الاولانأوله. والثالث والرابع أوسطه؛ والخامس والسادس آخره» وهكذا 


كل عدد يفرض فانه ينقسم أثلاثاً . 
مسئلة : ويستحب لها « الوضوء » عند وقت كل صلاة وذكرالله في مصلاها 


ج ١‏ كتاب الطهارة روفرف 


بقدر صلاتها » هذا اللفظ للشيخ في النهاية والميسوط . وقال المفيد في المقنعة : 
وتجلس ناحية عن مصلاها . وأطلق اللفظ بقية الاصحاب وهو المعتمد . 

لنا ما رواه زيد الشحام , عن أبي عبدابن إإلئلا قال : « سمعته يقول : ينبغي 
للحائض أن تنوضأ عند وقتكل صلاة » ثسم تستقبل القبلة وتذكر الله سبحانه بقدر 
ماكانت تصلي » )١(‏ ولان اهمال التشبيه بالمصلين سبب لاعتياد البدن بالترك » فيشق 
تكلفه عند الوجوب » فليشر ع التمرين بقدز الامكان ء لقوله إلئلا الخير عادة . 

مسئلة : ويكره « الخضاب » هذا مذهب علمائ! » للنقل المستفيض عن أهل 
البيث كلقي من ذلك رواية علي بن الحسن » عن ابن أسباط» عن عامر بن جذاعة؛ 
عن أبي عبدالله /إليلا قال : « سمعته يقول : لا تخضب الحائض ولا الجنب ١»‏ ومثله 
روي عن أبي بصير » والروايات في ذلك وان ضعف سندها » فان عمل الاصحاب 
مطابق لها ؛ ويدل على أنها على الاستحباب وجود أحاديث دالة على الاباحة» منها: 
ما روى الحسين بن سعيد » عن النضر بن سويد ومحمد بن أبي حمزة « قلت لابي 
ابراهيم يليا : تختضب المرأة وهي طامث ؟ فقال نعم » 7 فالتوفيق : تنزيل هذه 
على الجواز » وتلك على الكراهية . 

مسئلة: ويكره لها وقراءة» ما عدا العزائم» وحمل المصحف ولمس هامشه» 
أما كراهية ماعدا العزائم فهو مذهب علمائنا لايختلون فيه » وقالالجمهور بالتحريم. 

لنا قوله تعالى : 9 فاقروًا ما تيسر من القرآن يد (؛) والامر مطلق فلا تقيد 
بالطهارة؛ وما روى زرارة ومحمد بن مسلم»ء عن أبي جعفر إلا( قال: « قلت : الحائض 


١)الوسائل‏ جح 7 ابواب الحيض باب .4 ح” ص ٍلإلمه. 
؟) الوسائل ج 7 ابولب الحيض باب 49 ح لاا ص #وه. 
*) الوسائل ج ؟ ابواب الحيض باب 7غ ح 8 ص #وه. 
5) المزهل : 


ع" كتاب الطهارة 0 ج١‏ 
والجنب يقر آن شيئأ ؟ قال : نعم ما شاءا الا السجدة» ويذكر ان الله تعالى على كل 
حال » ') وأما حمل المصحف : فانكان بعلاقته فاجماع الاصحاب على الكراهية ؛ 
وأما مس المصحف ومس الهامش: فقد أجرى علم الهدى حكمها في ذلك كالجنب» 
وقال في الجنب بتحريم مس الكتاب» وقال الباقون بالكراهية» وحرم الشافعي ذلك 
كله. ٠‏ 

لنا ان مقتضى الاصل الحل » فيخر ج عنه موضع الاجماعء ولان النبي 5 
كتب الى قيصر آية في كتابه اليه ونجاسة الكافر أغلظ من نجاسة الحائض» ويدل 
على الكراهيةٌ ما روي عدن أبي الحسن موسى !للا قال : « المصحف لا تمسه على 
غير طهر ولا جنباً » ولا تمس خيطه [ خطه ] ولا تعلقه ان الله يقول : لا يمسه الا 
المطهرون » () وانما نزلنا هذا على الكراهية » نظرا الى عمل الاصحاب . 

مسئلة : ولا بأس بالاستمتاع منها يما فوق السرة وما تحت الر كبة » ويكره 
الاستمتا ع منها بما بين السرة وال ركبة » خلا موضع الدم فانه محرم » وهو مدهب 
الشيخين وأتباعهما . وقال الشافعي وأبو حنيفة : حرم الاستمتا ع منها بما بين السرة 
والركبة . وقال علم الهدى في الخلاف : يحرم الاستمتا ع منها بما تحت الميزر . 

لنا قوله : ع والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم او مسا ملكت 
أيمانهم فانهم غير ملومين “ا ('' وهوصريح في رفع اللوم عن الاستمتا ع كيف كان 
ترك العمل به في موضع الحيض بالاجما ع؛ فيبقى ما عداه غلى الجوازء وما رووه 
عن النبي ميق انه قال : واجتنب منها شعار الدم» (؟) وقد روي عن بعض نساء النبي 
١)الوسائل‏ ج ١‏ ابواب الجنابة باب ١9‏ ح »م ص "44. 
*')الواقمة : ؤلا. 


") المؤمنون : ه ل ١‏ . 


#) سنن الدارمى ج ١‏ ص "74 (مع تفاوت) . 


ج ١‏ كتاب الطهارة نوق 


متي انه كان اذا أراد من الحائض شيئاً ألقى على فرجها ثوبأء وأما حجتهم فقّد سلف 
بيانها والجواب عنها » واذا سقط التحريم ثبتت الكراهية باتفاق الياقين . 

مسئلة : واذا انقطع دمها حل وطؤها ‏ لكن يكره قبل الغسل » وهو مذهب 
الثلائة وأتباعهم » وقال ابو جعفر بن بابويه في كتابه : ولا يجوز مجامعة المرأة في 
حيضها لقوله تعالى: 9 ولا تقربوهن حتى يطهرهن د (') يعنى بذلك: الغسل مسن 
الحيض » وقال ابو حنيفة : ان انقطع لعشر حل الوطىء ء وان انقطع قبل العشر لم 
يحل الا بعد أن تفعل ما ينافي الحيض مدن غسل او تيمم » وأطلق الشافعي التحريم 
ما لم تغتسل . 

لنا مقتضى الدليل الحل فيجب التمسك به ؛ أما ان مقتضى الدليل الحل 
فلوجهين؛ أحدهما: قوله تعالى: هإوالذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم 
أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين يه (") وأما ثانيآ : فلةوله تعالى: + ويسألونك 
عن المحيض قلهو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض * '' والمنع متعاق به قمع 
زواله يثبت الحل . 

وقوله تعالى: ها ولا تقربوهن حتى يطهرهن ‏ !؛) على قراءة التخفيف وهو 
يدل على أن الغاية انقطاع الدم» يقال: طهرت المرأة اذا انقطع حيضها » ولو قيل: 
وقد قرء بالتضعيف في يطهرن » قلنا : فيجب أن يحمل على الاستحباب توفيقاً بين 
القرائتين ودفعاً للثاني» ولا يقال : ويلزم من قوله تعالى: فاذا تطهرن اشتراط التطهير 
وهو الغسل فيكون اباحة الوطىء حينئذ مشروطة بالشرطين: انقطاع الدم؛ والغسل» 
لانا نمنع أن يكون المراد بالتطهر الغسل » بل ما المانع أن يراد بيطهرن طهرث »ء 
كما يقال قطعت الحبل فتقطع » وكسرت الكوز فتكسر . 
)١‏ ")2 ))البقرة :057ا. 


؟)المؤمئون :ده -ه5. 


هرف كتاب الطهارة ْ ج١١‏ 

ولو قيل : المرأة يصح أن تغتسل فيحمل على ارادة فعلها. بخلاف الحبل 
والكوز »قلنا.: قد يستعمل فيمن يصح ذلك منه ويكون المراد ما قلناه »كما يقال 
في أسماء ايه سبحانه: المتكبر » ولو قيل: المراد فعل الطهارة لدلالة آخر الاية وهو 
قوله تعالى: #إان الله يحب التوابين ويحب المتطهر ين 6 ١‏ قلنا: هو كلام مستأنفت 
فلا تعلق له بالاول . 

ويحتمل أن يكون المراد بالمتطهرين المتنزهين عن الذنوب » فسان الطهارة 
هي النزاهة فتنزيله على النزه من الذنوب أشبه من الغسلء لان ذلك أنسب بالتوبة» 
ومن طريق الاصحاب ما رواه علي بن يقطين؛ عن أبي الحسن موسى بن جعفر !لا 
قال : « سألته عن الحائض ترى الطهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل ؟ فقال : لا 
بأس وبعد الغسل أحب الي » (') وهذا الحديث دال على الكراهية . 

ومارواه سعيد بن دسارعن أبي عبد الله ]لكا قلت له: «المرأة تحرم عليها الصلاة 
فتتوضأ من غير أن تغتسل لزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل ؟ قال: لاء <تى تغتسل»29) 
فيحمل هذا النهي على الكراهية توفيقاً بين الروايتين . 

مسئلة: ولوغلبتهالشهوة أمرها بغسلفرجها استحبابا ثموطثهاء ومنالاصحاب 
من أورد ذلك بلفظ الوجوبء والوجه الاستحباب وبه روايات» منها: رواية علي بن 
يقطين التي تقدمت » ورواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر لُلئاِ في المرأة ينقطع 
عنها دم الحيض في آخر أيامهاء قال: ان أصابه شبق فليأمرها بغسل فرجها ثم يمسها 

ان شاء » 7؟) والتوفيق بينهما بالكراهية . 


.ا9١؟:ةرثبلا‎ )١ 
. ؟)الوسائل ج7١ ابواب الحوض باب /ا؟ ح ه ص “الاه‎ 
. الوسائل ج 7 ايواب الحيض باب لاا ح لا صن 4لاه‎ )« 
ص ”لاه ه‎ ١ الوسائل ج ؟ ابواب الحيض باب لالا ح‎ )4 


ج١‏ كتاب الطهارة يضف 

مسئلة : واذا حاضت بعد دول الوقت فلم تصل» مع الامكان قضتء؛ وكذا 
لو أدركت من آخير الوقت قدر الطهارة والصلاة وجبت اداء » وبالاهمال قضاء » 
وضابط هذا انها اذا أدركت من أول وقت الظهر أربع ركعات وجبت الظهر ؛ ولو 
أهملت وجب قضاؤهاء ولوأدر كتدونأربع ركعات لم يلزمها الظهرء فاذا أدر كت 
قفر انوازج تصلل فد نباي ركوات وعدت مولز اكيت عدن اديع 
ر كعات وجب تالعصر ولم يجب الظهرء ويستحب الصلاتان لوطهرت قبل الغروب» 
وكذا يستحب المغرب والعشاء لو طهرت قبل الفجر . 

وقال في الخلاف : اذا أدركت من آخدر الوقت خمس ركعات وجبت 
الصلاتان» وكذا البحث في المغرب والعشاء. ولو أدركت قبلطلوع الشمس ركعة 
لزمها الصبح » وقال في المبسوط : يستحب لها قضاء الظهر والعصر اذا طهرت قبل 
الغروب بمقدار ما تصلي خمس ركعات » ولو لحقت ر كعة لزمها العصر . 

وقال علم الهدى في المصباح : اذا رأت الطهر في وقت العصر فليس عليها 
صلاة الظهر الماضية » ومتى رأت طهسراً في وقت صلاة ففرطت حتى يدخل وقت . 
أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة الماضية » اللهم الا أن يكون دخولالثاني ومضى 
وقت الاولى لميكن عن تفريط منها » بل متشاغلة بالتأهب للغسل على وجه لابد منه 
فلا قضاء عليها للصلاة الماضية » بل تصلي الصلاة الحاضر وقتها . وضابط ما نقول 
انه لا يجب القضاء الا اذا تمكنت من الغسل وأهملت . 

وقالالشافعي وأحمد ومالك : اذا طهرت قبل الغروب لزمها الفريضتان » ولو 
طهرت قبل الفجر لزمها المغرب والعشاء » لما رواه الاثرم وابن المنذر باسنادهما 
عن عبدالرحمن بن عوف » وعبدالله بن عباس « انهما قالا في الحائض : تطهر قبل 
طلوع الفجر بر كعة تصلي المغرب والعشاء » واذا طهرت قبل غروب الشمس صلت 


رف كتاب الطهارة اج ١‏ 


الظهر والعصر جميعاً » ') . 

وعن أحمد ان القدر الذي يتعلق به الوجوب ادراك تكبيرة الاحرام» وعن 
الشافعي قدر ركءةء لانه القدر الذي روي عن عبدالرحمن وابن عباس . لنا ان 
التكليف بالفعل يستدعي وقتاً يتسعله فمع قصوره يجبالسقوط »ء والا لزمالتكليف 
بما لا يطاق » ومع سةوط الوجوب اداءاً يسقط قضاءاً . 

ويؤيده من طريق الاصحاب ما رواه علي بن ابراهيم » عن أبيه » عن ابن 
محبوب » عن علي بن رئاب » عن أبيعبيدة » عن أبي عبدالله إل قال : « اذا رأت 
المرأة الطهروهي في وقت الصلاة ثم أخرت الغسل حتى يدخل وقت صلاة أخرى 
كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها ء واذا طهرت في وقتّالصلاة فأخعرت 
الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخحرى ثم رأت دمأكان عليها قضاء تل كالصلاة التي 
فرطت فيها»"'ا. ظ 

وعن عبيد بن زرارة ء عن أبي عبدابن إلئلا قال : « أيما امسرأة رأت الطهر 
وهي قادرة على أن تغتسل وقت الصلاة ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة أخرى 
كاذعليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها » فان رأت الطهرفي وقت صلاة فقامت 
في تهيئة ذلك فجاز وق تالصلاة ودخل وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء » وتصلي 
الصلاة التي دخل وقتها »( . 

وروى معمر بن ي<يى قال : « سألت أبا جعفر ليل عن الحائض تطهر عند 
العصر تصلي الاولى ؟ قال لا انما تصلي الصلاة التي تطهرعندها غ'؟) وروى منصور 


. كتاب الصلاة ص 410" (مع تفاوت)‎ ١ سنن البيهقى ج‎ )١ 
. ح > ص ؤؤه‎ 4١ ابواب الحيض باب‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 
صلللموه.‎ ١ م) الوسائل ج 7 ابواب الحيض باب 19 ح‎ 
الوسائل ج 7 ابواب الحيض باب 49 ح+ ص ؤؤه.‎ ) 


ح١‏ كتاب الطهارة طرف 

ابن حازم عن أبي عبدايته قال : « اذا طهرت قبل العصر صلت الظهر والعصر » وان 
0 

وروى الحلبي عن أبي عبداينه لتلا : « في المر أة تقوم في وقت ولا تقضي 
ظهرها حتى تفوتها الصلاة ويخرج الوقت أتقضي الصلاة التي فاتتها ؟ قال: ان كانت 
توانت قضتها وا نكانت دائبة في غلها فلاتقضي » (') وعنأبيه قال : «كانت المرأة 
من أهله تطهر من حيضها فتغتل حتى يول القائل : قدكادت الشمس تصفر بقدر 
ما انك لو رأيت انسانأ يصلي العصر تلك الساعة » قلت : قد فرط » فكان يأمرها أن 
تصلي العصر » !" 

وما ذكره الجمهورء من قصة عبدالرحمن وابن عباس لا حجة فيه » لجواز 
أن يكونا قالاه اجتهاداً على انا نحمل ذلك على الاستحباب . وقد روي في أخبار 
أهل البيت ولتي مايمائله » روى علي بن الحسن بن فضال » باسناده عن أبيالصباح 
الكناني » عن أبي عبدان لإلئلا قال : د« اذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت 
المغرب والعشاء » وان طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر » ؛) . 

وفيرواية أخرى عن عبدان بن سنان » عن أبي عبدابته /إليلا مثل مثل ذلك » ومثله 
عن عمر بن حنظلة . قال الشيخ في التهذيب : الذي أعول عليه ان المرأة اذا طهرت 
بعد زوالالشمس قبل أن تمضي منه أربعة أقدام فانه يجب عليها قضاء الظهروالعصر 
وان طهرت بعد أن يمضي أربعة أقدام يجب عليها قضاء العصرلا غير ويستحب لها 


١)الوسائل‏ جح *ابواب الحيض باب 69 ح 5 ص ١ؤه.‏ 
؟) الوسائل ج “” ايواب الحيض باب 49 حم ص 9ه . 
©) الوسائل ج 7 ابواب الحيض باب ١و4‏ ح و ص ..5 
) الوسائل ج ؟ ابواب الحيض باب 41 حلا ص 1ه . 


1" كتاب الطهارة اج ١‏ 


وتعويل الشيخ (ره) في الاقدام على رواية «الفضل بن يونس» وهوواتفي » 
لكن هذا القول يدلك على ان وقت المختارعنده الى أربعة أقدام » ثم يخرج وقت 
الظهر لمن لا عذر له » وقد يتضح من هذا انه لا يوجب على الحائض قضاء صلاة 
الاهما طهرت في وقتها وفرطت في الاتيان بها » ثم الذي تبيكن من هذه الاحاديث 
ان المرأة اذا أدركت من وقت الصلاة قدرالغسل والشروع في الصلاة فأخرته حتى 
دخل وقت أخرى لزمها القضاء ولو قيل بذلك »كان مطابقاً لمدلولها » نعم لا تقضي 
من الصلوات اذا رأت الدم » الا ما تمكنت من ادائها في حال طهرها وأهملته . 

مسئلة : وتغتسل «الحائض»كاغتسالالجنب ؛ أما وجو بغسلها فعليه اجماع 
المسلمين » وقد سلف ببانه » ويدل عليه أيضاً قوله تعالى : هآ ولا تقربوهن حتى 
يطهرن ‏ (') على من قرء بالتضعيف » وأماكونه مثل غسل الجنابةٍ فقد روى ذاك 
الحلبي » عن أبي عبدابنّه للعلا قالى : «سألته عن الحائض عليها غسل مثل غسل الجنابة ؟: 

قال نعم ("ا . 

ومثله روى أبو بصير» عن أبي عبدالته لإلكلا. وعن ال<سن الصيقل» عن أبي عبد الله 
ليلا قال : « تغتسل بتسعة ارطال من ماء » !"ا وقد بينا انه يجب عليها الاستبراء اذا 
انقطع دمها دون العاشرء ولايجب أو انقطع على العاشر لما ثبت انالحيض لايكون 
أكثر من عشرة أيام » روى ذلك محمد بن مسلم عن أبي جعفر !له . 

ومثله روى سماعة عنه للا قال : « فان خر ج الدم لم تطهر , وان لم يخرج 
فقد طهرت » 7؟) لا يقال : هذا يدل على وجوب الاستظهار الىعشرة أيام وانكانت 


الس سبي 


.؟؟١ البقرة:‎ )١ 
. ؟)الوسائل ج 7 ابواب الحيض باب م حهة صن 5897ه‎ 
ص 14ه8.‎ ١ اح‎ 7٠١ م) الوسائل ج 7 ابواب الحيض باب‎ 
. 8517 ح5 ص‎ ١ الوسائل ج 7 ابواب الحيض باب‎ )5 


اج ١‏ كتاب الطهارة "١‏ 
عادتها أقل بدلالة اطلاق الرواية » لانا نقول: هذا ليس بمناف لماقلناه منالاستظهار 
بيوم أو يومين » لاننه يمكن أن يكون ذلك اشارة الى المبتدأة او المتحيرة بدلالة 
الاحاديث الدالة على <واز الاغتسال عند انقضاء قرؤها » وقد سلف . 

وتجب فيه « النية » لانه عبادة وتفتقر الى النية واستدامة حكمها » وقد سلف 
تفرير ذلك في غسل الجنابة . ويجب أن تستوعب جسدها بمايسمى غسلا ء لمارواه 
محمد بن مسلم عن أبي جعفر لكلا قال : « الحائض ما بلغ بلل الماء مسن شعرها 
اجزأها » '') وان ترتبه على ما ذكرناه في غسل الجنابة . 

و« المضمضة » و« الاستنشاق » فيه مستدبات » وفي وجوب « الوضوء » فيه 
قولان ؛ أحدهما : انه يجب ٠»‏ لما سلف من قوله للا : « الوضوء في كل غسل الا 
غسل الجنابة » (') وعليه الا كثرء وعرق الحائض طاهر اذا اميلاق النجاسة » و كذا 
لاننجس ماتباشره من المايع » لما روى معاوية بن عمار؛ عن أبي عبدارنه لإللاٍ د ء 
الحائض تناول الرجل الماء » فقال :كان نساء النبي فلج تكب عليه الماء وهي 
<ائض » "١‏ ولان الاصل. 0 لنجاسة بالملاقات . 

ويؤيدها أيضاً مارواه معاوية بنعمارء عن أبيعبداله لئاز وسألته ع نالحائض 
تعرق في ثيابها أتصلي فيها قبل أن تغسلها ؟ قال : نعم لا بأس به » (ا 

الثالث : «غسل الاستحاضة» ودمها في الاغلب أصفربارد رقيق » يدل على ذلك 
رواية حفص بن البختري » عن أبي عبدالله ليا قال : « ان دم الحيض حار عبيط 

أسود ء له دفع » ودم الاستحاضة أصفر بارد » !* و « الرقة » ذكره الشيخان » وانما 
)١‏ الوسائل ج ؟١ابواب‏ الحيض باب ١٠؟‏ جح عاض 54١ه.‏ 
؟) الوسائل ج ١‏ ابواب الجنابة باب هم ح ١‏ ص ١56‏ . 


*) الوسائل ج ؟ابواب الحيض باب ه48 ح ١‏ ص هؤه. 
5) الوسائل ج 7 ابواب النجاسات باب م١‏ ح 4 ص ١غ8١٠.‏ 


ه) الوسائل ج ؟ ابواب الحيض ياب # ح 5 ص اه . 


1" كتاب الطهارة ع 
قلنا في الاغلب » لانه قد يتفق الاصفر حيضاً كما اذا رأته في العادة . 

وانما قلنا : لكن ماتراه بعد عادتها مستمرأ ؛ اوبعد غاية النفاس » وبعد الياس 
وقبل البلو غ » ومع الحمل » فهو استحاضة ولو كان عبيطأ , لانا لما قررنا وصف 
الاستحاضة و كانت في هذهالمواطن مستحاضة؛ وان كان دمها فيهاأسود عبيطأ افتقرنا 
الى استدراك الاطلاق » وانما اشترطنا في ذات العادة الاستمرار؟ لان دمها لوانقطع 
على العاشر كانت العادة وما بعدها الى العاشر حيضأ » وقد سلف تقرير ذلك كله 
وانما يكون مازاد على العادة حيضاً اذا تجاوز أكثر الحيض ٠.‏ 00 

وأما ان الدم فيهذه المواطن استحاضة » فقدسلف تقريره . وانما قلنا عقيب 
قولنا ومع الحمل على الاشهرء لما بينًا أولا من أنالحامل المستبين حملها لاتحجيض 
وان فيه قولا آخر لجماعة من فقهائنا » لكن ما ذكرناه أشهر الروايتين لان الحيض 
يعول فيه على العادة » ورؤية الحامل الدم مع سلامة الولد نادرة فلااعتبار به » نعم 
قد ترى الاستحاضة لانه مرض لا اختصاص له بموضع الولد . 

مسئلة : يعتبر دم المستحاضة : فان لطخ باطن القطنة ولم يظهر عليها لزمها 
ابدالهاء والوضوء لكل صلاة » أما ابدالها: فلا نها نجاسة يمكن الاحتر ازمنها فيجب 
وأما الوضوء لكل صلاة : فهو مذهب الخمسة . وقال ابن أبي عقيل : لا يجب في 
هذه الحالة وضوء ولا غسل » ومثله مذهب مالك . وقال ابوحنيفة : تتوضأ لوقت 
كل صلاة . 

اذا مارواه ابوداود الترمذي عن النبي يَبِْعٌّ فيالمستحاضة « تدع الصلاة أيام 
اقرائها ثم تغتسل وتصوم وتصلي وتتوضأ عندكل صلاة » )'١‏ ومن طريق الاصحاب ' 
روايات » منها : ما رواه حماد بن عيسى وم<مد بن أبي عمير؛ عن معاوية بن عمار 
عن أبي عبد الله لجار قال : «المستحاضة اذا جاوزت أيامها ورأت الدم يثقبالكرسف 


.؟١١ اص‎ ١ سنن الترمذى ج‎ )١ 


ج ١‏ كتاب الطهارة ١‏ وق 


اغتسلت للظهر والعصرء تؤخر هذه وتعجل هذه » وللمغرب والعشاء غسلا » تؤخر 
هذه وتعجل هذه » وتغتسل للفجر وتحتشي وتستثفر» وانكان الدم لايثقب الكرسف 
توضات ودخلت المسجد وصل تكل صلاة بوضوء» () . 

وءن سماعة » عن أبي عبدابله /إلئلا « فان لم يجزالكرسف فعليها الغسل لكل 
بوم مرة والوضوء لكل صلاة » هذا اذاكان دمها عبيطاً » وانكان صفرة فعليها 
الوضوء »7 ولان دمها حدث فيستبيح بالوضوء مالابد منه من الصلاة الواحدة . 

واحتج ابوحنيفة بماروي عن النبي قَيْيعٌ دانه قال : المستحاضة تتوضاأً لوقت 
كل صلاة » (") وجوابه : المعارضة بما رويناه والترجيح لروايتنا » لانها مفسرة لا 
اجمال فيها . 

ولوقيل : روي في بعض أخبار اهل البيت مثل اخختيار ابوحنيفة » روى ذلك 
الحسين بن نعيم الصحاف » عن أبيعبدالته بلكلا قال : « اذا لم ينقطع الدم عنها فقد 
مضى الايام التي كانت ترى فيها بيوم اويومين فلتغتدل ولتحدتشي ولتستثفر ولتصلي 
الظهر والعصر ولتنظر » وانكان اللسدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خحلف 
الكرسف فلتتوضاً ولتصل عند وقتكل صلاة 6('قلنا : هذا ليس بمناف لمااخترناه 
لان الوقت الذي ذكره ظرف للصلاة لا ظرف للوضوء . 

مسئلة : وان غمس القطنة ولم يسل لزمها معالوضوء ء وتغيبرالحشوة تغيير 
الخرقة والغسل الغداء والوضوء للصلاة الاربع » وهو مذهب شيخنا المفيد (ره) 
في المقنعة . 

.56٠08 خااص‎ ١ الوسائل ج 7 ابواب الاستحاضة باب‎ )١ 

؟) الوسائل ج 7 ابواب الاستحاضة باب ١‏ ح وا ص 5.05. 

*) رواه الترمذى فى ننه (عند كل صلوة) ج ١‏ اص 7٠١‏ . 

*) الوسائل ج 9 ابواب الاستحاضة باب ١‏ ح لاا اص "٠١5٠6‏ ., 


1 كتاب الطهارة ج١١‏ 

وقال الشيخ (ره) في النهاية : وان رأت الدم وقد رشح على القطنة الا انه لم 
يسل » وجب عليها الغسل لصلاة الغداة والوضوء لكل صلاة مماعداها وتغييرالقطن 
والخرقة . وبمعناه قال في المبسوط والخلاف . وكذا قال علم الهدى ( ره ) في 
المصباح وابنا بابويه » وقال ابن الجنيد في المختصر : ان ثقب دمها تغتسل ثلاثة 
أغسال » والتي لا يثقب دمها الكرسف تغتسل في اليوم والليلة مرة واحدة . 

وقال ابن أبي عقيل : ان لم يظهر على ا اأكرسف فلا وضوء عليها ولا غسل » 
وان ظهر فعليها لكل صلاتين غسل يجمع بين الظهر والعصر بغسل وبين المغرب 
والعشاء بغسل» وتفرد الفقجر بغسل . والكلام معه اذأ فيفعلين أحدهما : اذا لميظهر 
على الطنة لانها عندنا يجب الوضوء وعنده لا يجب » والثاني : اذا ظهر » عنده 
يجب ثلاثة اغسال » وعندنا غسل واحد للصبح » والثلائة تجب لوظهر وسالء أما 
الاول فقد سلف . وأما الثاني فلما رواه الحسين بن سعيد » عن حماد »؛ عن <ريز » 
عن زرارة قلت له : « النفساء متى تصلي ؟ قال : تقعد قدرحيضها وتستظهر بيومين » 
فسان انقطع الدم والا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت » فان جاز الدم تعصبت 
واغتسلات ثم صلت الغداة بغسل » والظهر و العصربغسل » والمغرب والعشاء بغسل » 
وان لم بجز الكرسف صلت الغداة بغسل واحد » () . 

وما رواه سماعة قال : « المستحاضة اذا ثقبت دمها الكرسف اغتسلت لكل 
صلاتين وللفجر غسلا » فان لم يجز الدم فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل 
صلاة ع 1 , 

فان احتج بما رواه الحسين بن سعيد » عن القسم » عن أبان ؛ عن اسماعيل 
الجعفيقال : « المستحاضة تقعد أيام قرئها ثم تحتاط بيوم اويومين» فان لم ترالطهر 
١)الوسائل‏ ج ١‏ ابواب الاستحاضة باب ١‏ حل ه ص ه8١٠5.‏ 
؟)الوسائل ج ١‏ ابواب الاستحاضة باب ١‏ ح 5 صضص5١5.‏ 


ج١١‏ كتاب الطهارة 57 


اغتسلت واحتشت ولاتزال تصلي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف » فاذا 
ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف ع') والجواب : الطعن في السند » فان القسم 
ابن محمد واقفي: وأبان بن ءثمان ضعيف » ذكر ذلك الكشي . 
واعلم : ان الطعن كما يتطرق الى هذه فالروايتان الاوليان أيضاً كذلك » فان 
رواية زرارة المفتي فيها مجهول فلعله ممن لايجب اتباع قوله » ولوقيل : هذا تقدير 
لابساعد عليه النظر » وزرارة على صفة العدالة فلا يقول الا توفيقاً . 
قلنا : هولم يفت وانما أخبر ولا عهدة على المخبر اذا حكى القول وان لم 
بعلم صدقه » والاخرى عن عثمان بن عيسى وهوواقفي» وسماعة كذلك . ومع ذلك 
فالرواية مرسلة لانعلم القائل فيها » فاذن يتعين التوقفء والذي ظهر ليأنه ان ظهر 
الدم على الكرسف وجب ثلاثة أغسال» وان لم يظهرلم يكن عليها غسل و كان عليها 
الوضوء لكل صلاة » وستأتي الاخبار الدالة على ذلك » منها : 
مارواه محمد بن يعقوي » عن محمد بن اسماعيل» عن الفضيل بن شاذان » 
عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير » عن معاوية بن عمار » عن أبي عبدالله إلا 
قال: «المستحاضة اذا جازت أيامها ورأتالدم بثقبالكرسن اغتسلت للظهر والعصر 
تؤخر هذه وتعجل هذه » وللمغرب والعشاء غسلاء وتغتسل للفجر وتحتشي وتستثفر 
ولاتحتشي وتضم فخذيها في المسجد » وان كان الدم لايثقب الكرسف توضأت 
ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء »9 . 
مسئلة : وان سال لزمها ثلاثة أغسال » هذا متفق عليه عند علمائنا » واختلف . 
الجمهور : فالشاذ قال : بالغسل ومنهم من اقتصر على الوضوء » ومنهم من لم يعده 
ناقضاً . 
)اوناع و وراب الالطاضاايات عع يي 
') الوسائل ج ؟ ابوب الاستحاضة باب ١‏ خ ١‏ ص .5٠06‏ 


د», كتاب الطهارة ج١١‏ 


لنا مارواه علي بن ابرهيم؛ عن محمد بن عيسى » عن يونس » عن غير واحد 
عن أبي عبد الله بإلئلا » عن رسو لالت يَْوِقْمْ «انه فاللحمنة بنتجحش : تحيضي في كل 
شهر في علم الله ستة أيام او سبعة أيام » ثم اغتسلي غسلا وصومي ثلاثاً وعشرين او 
أربعاً وعشرين ليلة» واغتسلي للفجرغسلا » واخرى الظهر وعجلي العصرء واغتسلي 
غسلا » واخرى المغرب وعجلي العشاء واغتسلي غسلا » !') وروى الجمهور أيضاً : 
انه لتلا أمر بذلك حمنة » وسهلة بنت سهيل . 

وروى الحشين بن نعيم الصحاف » عن أبي عبدابن لِلئٍ « في الحامل قال : 
اذا لم ينقطع الدم الا بعد الأيام التي كانت ترى فيها الدم بيوم اويومين فلتغتسل 
وتحتشي وتستثفر وتصلي الظهر والعصر » ثم لتنظرفان كان الدم مابينها وبين المغرب 
لايسيل من خلف الكر سف فلةتوضأ ولتصلي عند وق تكل صلاة » واذكان الدم اذا 
أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لايرقى فان عليها أن تغتسل في 
كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشي وتصلي » تغتسل للفجر وتغتسل للظهر والعصر» 
وتغتسل للمغرب والعشاء » "ا . 

وروى فضيل وزرارة عن أحدهما قال : « المستحاضة تكف عن الصلاة أيام 
اقرائها وتحتاط بيوم اويومين ثم تغتسل كل يوم وليلة ثلاث مرات » وتحتشي لصلاة 
الغداة » وتغتسل وتجمع بين الظهر والعصر بغسل » وتجمع بيسن المغرب والعشاء 
بغسل » فاذا <لت لها الصلاة حل لزوجها أن يغشاها » 9) . 

ثم اختلف الاصحاب : فقال المفيد (ره) في المقنعة : يصلي بوضوها وغسلها 
الظهر والعصرمعاً على الاجتماع » وتفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء » وتفعل مثل 


0ك 


. الوسائل ج ؟ايواب الحيض باب لم ح " ص 7ه‎ )١ 
.»8٠056 ح لاص‎ ١ ابواب الاستحاضة باب‎ ١ ؟) الومائل ج‎ 
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ذلك لصلاة الليل والغداة . واقتصرالشيخ (ره) في النهاية والمبسوط على الاغسال . 
وكذا عام الهدى » وابنا بابوبه » وظن غالط من المتأخرين : انه يجب على هذه 
مع الاغسال وضوء ء مع كل صلاة » ولم يذهب الى ذلك أحد من طائفتنا » وربما 
يكون غلطه لما ذكره الشيخ(ره)في المبسوط والخلاف : «ان المستحاضة:» لاتجمع 
بينفرضين بوضوء. فظن انسحابه على مو اضعها » ونيس علىماظن» بل ذلك مختص 
بالموضع الذي يقتصر فيه على الوضوء . 

والذي اختاره المفيد (ره) هوالوجه » وهولازم للشيخ أبي جعفرء لان عنده : 
كل غسل لابد فيه من الوضوء الاغسل الجنابة » واذا كان المراد بغسل الاستحاضة 
الطهارة » لم يحصل المراد به الامع الوضوء . 

أما علم الهدى فلا يلزمه ذلك » لان الغسل عنده يكفي عن الوضوء فلا يلزمه 
اضافه الوضوء الى الغسل هنا » ويحتج بمارواه معاوية » وقد قدمنا خبره » وبما رواه 
زرارة » عن أبي جعفر للبلا قال : « الطامث تقعد بعدد أيامها » كيف تصنع لا قال : 
تستظهر بيوم اويومين » ثم هي مستحاضة فلتغتسل ولتستوئق من نفسها وتصلي كل 
صلاة بوضوء مالم ينفد الدم » فاذا نفد اغتسلت » وصلت » !') وهذا التفصيل دليل 
قطع الشركة . 

وجوابئا : ان ايجاب الاغسال ليس بمانع من ايجاب الوضوء مع كل غسل 
وبتقدير أن لايكون مانعاً يسلم قوله كلبلا ه كل غسل لابسد فيه من الوضوء الاغسل 
الجنابة » (') ومع سلامته » تناول موضع النزاع . 


١)الوسائل‏ ج ”7 ايواب الاستحاضة باب ١‏ ح ؤ ضصا١٠٠١.‏ 
؟) وهذه العبارة عبارة الشيخ المتقدم فانظر فذكره لما فيه من معنى الرواية . 
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قال بعض المتأخرين : اذا اجتمع عليها الوضوء والغسل توضأت للاستباحة 
واغتسلت لرفع الحدث » تقدم الوضوء ء اوتأخر » لان على تقدير التقديم يكون 
حدثها باقياً فلايصح وضوعها لرفع الحدث » لان حدثها باق ببقاء الغسل » وعلى 
تقدير تأخر الوضوء يكون الحدث مرتفعاً بالفسل » وهو فرق ضعيف » لان الوضوء 
والغسل انكانا شريكين في رفع حدث الاستحاضة فهما سواء في النية » وانكانكل 
واحد منهما يجب بسبب غير الاخرء فلكل واحد أثر في رفع الحدث المختص به . 

مسئلة : واذا فعلت ذلك صارت طاهراء مذهب علمائنا أجمع: انالاستحاضة 
حدث » تبطل الطهارة بوجوده ؛ فمع الاتيان بماذكره من الوضوء ان كان قليلا » او 
الاغتسال انكان كثيراً » يبخرج عن حكم الحدث لامحالة » ويجوز لها استباحة كل 
ما تستبيحه الطاهر من الصلاة » والطواق . ودخول المساجد » وحل وطؤها » ولو 
لم تفعل ذلك كان حدثها باقياً » ولم يجز أن تستبيح شيئاً مما يشترط فيه الطهارة . 
ولوصامت » والحال هذه قال في المبسوط : روى أصحابنا ان عليها القضاء » وهل 
بحرم على زوجها وطؤها ؟ أومأ الاصحاب الى ذلك ولم يصرحواء ومعنى ما قالوه: 
ويجوزلزوجها وطوها اذا فعلت ما تفعله المستحاضة . قاله ابن الجنيد » وبمعناه قال 
المفيد في المقنعة؛ وعلم الهدى في المصباح؛ والشيخ في النهاية والمبسوط والجمل» 
ولا ريب أنها اذا فعلت ما يجب عليها » -<'. للزوج وطؤهاء أما'لو أخلت فهل 
تحرم ؟ فيه تردد : والمفيد ( ره ) يقول : و٠‏ .جوز لزوجها وطؤها ء الآ بعسد فعل 
ما ذكرناه من نز ع الخرق » و.نسل الفرج بالماء . 

والظاهر انه لا يشترط في زوال التحريم غير 1[ ؛ والاقرب ان المنع على 
الكراهية المنلظة » لانه دم مرض وأذىء فالامتناح فيه عن الزوجة أولى؛ ويدل على 


رفع الخطر ء قوله : لإ ولا تقربوهن حتى يطورن 36 ( يعني من المحيض ) ها فاذا 
تطهرن فأ توهن 46(') يريد اغتسلن منالحيضء وقوله تعالى: ج9والذين هم لفروجهم 
حافظون الا على أزواجهم او ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين #ه "(١‏ . 

ويؤيد ما ذكرناه من الحديث » ها رواه الجمهور : « ان <منة بنت جحش 
كانت مستحاضة » وكان زوجها يجامعها » و كانت أم حبيبة » تستحاض و كان زوجها 
تدا ور 

ومن طريق الاصحاب ما رواه عبدالته بن سنان : عن أبي عبدالله ليلا قال : 
« سمعته يقول : المستحاضة لا بأس أن يأتيها بعلها الا أيام قرئها » (') ولان الوطىء 
لايشترط فيه خلوالموطوءة من الحدثء كالحائض اذا انقطع دمهاء والمرأة الجنب» 
ولان الاصل الحل » وهو سليم عن المعارض الشرعي فيعمل به . 

ولو قيل: ماذكرتموه منالاحاديث دالعلى جواز وطىء المستحاضة» ونحن 
نقول به» لكنمع فعل مايجب عليها فما المانع أنيكون ماتضمنته من جواز الوطىء 
مشروطأً بذلك ؟ قلنا : الالفاظ مطلقة » والاصل عدم الاشتراط . 

فان احتج بما رواه زرارة قال : « المستحاضة تكف عن الصلاة أيام اقرائها 
وتستظهر بيوم او يومين » واذاحلت لها الصلاة حل لزوجها وطؤها » ١7‏ وفي «اذا» 
معنى الشرط » فينتفي حل الوطىء عند انتفاء حل الصلاة » وبما رواه عبدالملك 
ابن أعين » عن أبي عبد الله بللا قال : « سألته عن المستحاضةكيف يغشاها زوجها ؟ 


)١‏ البئرة:0,7؟. 

؟) المؤمنون : هو »*. 

*) سنن البيهقى ج ١‏ كتاب الحيض ص 8854 (مع تفاوت) . 
5) الوسائل ج ؟ ابواب الحيض باب ١4‏ ح ؟ ص ٍلاكه. 
©) الوسائل ج ؟ ابواب الاستحاضة باب ١‏ ح ١7‏ صل خم١٠6٠.‏ 


م" كتاب الطهارة ج١‏ 
فقال : ينظر للايام التي كانت تحيض فيها فلا يقربها » ويغشاها فيما سوى ذلك » ولا 
يغشاها حتى يأمرها فتغتسل ثم يغشاها ان أراد » (') ولان الاستحاضة أذى ومرض »ء 
فيحرم الوطىء فيها » لان المنع في زوال الحيض لكونه أذى كما قال تعالى: + قل 
هو أذى فاعتر لوا النساء في المحيض أ '' . 

فالجواب: ةوله: واذا حلت لها الصلاة حل لزوجها وطدهاء الظاهر انالحيض 
لماكان مانعأ منالصلاة» كان حل الصلاة بالخروج من الحيض »كما يقال : لا يحل 
الصلاة في الدار المغصوبة » فاذا خرجت حل ., معناه زال المنع الخصبي» وانكان 
بعد الخروجج يفتقرالىالطهارة» وهذا وانام يكن معاوماً فانهمحتمل» ومع الاحتمال 
لا يكون دايلا » والرواية الثانية يحتمل أن يكون الامر بالاغتسال اشارة الى غسل 
الحيض » وهو الظاهر » لانه اقتصر على مجرد الغسل . 

مسئلة : ولا تجمع المستحاضة بين صلاتين بوضوء» وهكذا ذكره الشيخ 
( ره ) في المبسوط ء وهو اختيار الشافعي » وأجازه أبو حنيفة . لان وضؤها لوقت 
الصلاة؛ فاذا توضأت في وقت الظهر جاز أنتصلي في ذلك الوقت ماشاءت » وعلى 
ما قاله المفيد يجوز أن تصلي بكل وضوء صلاتين »كما تغتسل لهما غسلا واحداً 
وما ذكره الشيخ بريد اذاكانت الاستحاضة قليلة » توجب الوضوء او متوسطة » أما 
اذاكانت كثيرة فانه لا يوجب مع الاغتسال وضوءاً ء فلا يكون مثل ذلك مراداً من 

مسئلة : وعليها « الاستظهار » في منع الدم من التعدي بقدر الامكان» وكذا 
يلزم من به السلس » والبطن » أما وجوب من عالدم : فيما سلف من الاحاديث الدالة 
على وجوب الاحتشاء» من ذلك: رواية معاوية بنعمار قال: «تحتشي وتستثفرع""). 
)١ 0‏ الوسائل ج ١‏ ابواب الاستحاضة باب 8 ح ١‏ ص 8.*. 


؟) البدرة: ؟؟؟. 
*) الوسائل ج ؟ ابواب الاستحاضة باب ١‏ اح ١١‏ اص »ع0٠5.‏ 


اج ١‏ كتاب الطهارة 6" 

وفيرواية زرارة قال: «وتستظهر بعد عادتهاء ثم هي مستحاضة فلتغسل و:ستوئق 
من نفسها » (') وروى الحلبي عن أبيعبدالله إلا «وسئل عن تقطير البول قال: يجءعل 
خريطة اذا صلى » (') ولانكل واحد مما ذكر نجاسة » فيجب الاحتراز منها بقدر 
الامكان. 

وفي رواية حريز عن أبي عبدالله لتلا م اذاكان الرجل يقطر منه البول والدم؛ 
اذاكان في الصلاة اتخذ كيساً وجعل فيه قطنأ ثم علقه عليه وأدخل ذكره فيه ثم صلى» 
يجمع بين صلاتي الظهر والعصر بأذان واقامتين » ويؤخر المغرب ويعجل العشاء 
بأذان واقامتين » ويفعل ذلك في الصبح »9 . 

فرع 

ولا يجب على من به السلس او جسرح لا يرقى » أن يغير الشداد عند كل 
صسلاة » وان وجب ذلك في المستحاضة لاختصاص المستحاضة بالنقل » والتعدي 
قياس . 

الرابع : « غسل النفاس » : « النفاس » هو الدم الخارج من الرحم عقيب 
الولادة » وهو مأخوذ من تنفس الرحم بالدم » يقال : نفست المرأة » ونفست يفم 
النون وفتحها » وفي الحيض بفتح النون لا غير » والولد منفوس » ومن الحديث 
« لايرث المنفوس حتى يستهل صالحاً » (؛؟) ولا الا ات 
تامأ ؛ وهو مذهب الثلاثة وأتباعهم » وللشافعي قولان . 


١)الوسائل‏ ج * ابواب الاستحاضة باب ١‏ ح و ص لا١٠.‏ 

؟) الوسائل ح ١‏ ابواب نواقض الوضوء باب و١‏ حه ص .5١١‏ 

') الوسائل ج ١‏ ابواب نواقض الوضوه باب ١9‏ ح ١‏ ص .95١١‏ 

4) الوسائل جح ١7‏ ابواب ميراث الخنثى وما أشبهه باب ”7 ح ١و‏ 9و ه(مع تفاوت ) 


0" ظ كتاب الطهارة ج١‏ 
لنا انالنفاس هوالدم المخصوص ولم يوجدء ولانالاحكام المتعلقة بالنفاس 
كتحر يم الوطىء » وايجاب الغسل » منفية بالبراءة الاصلية فيثئبت فيموضع الدليل . 
مسئلة : ثم لا يكون الدم نفاسأ حتى تراه بعد الولادة او معهاء هذا مذهب 
الش خين» قالفي الخلاف: ومايخرج مع الولادة عندنانفاس» وكذا قال في المبسوط» 
وقال علم الهدى في المصباح: النفاس هوالدم الذي تراه المرأة عقيب الولادة وهو 
اختيار أبي حنيفة . والتحقيق ان ما تراه مع الطلق ليس بنفاس » و كذا ما تراه عند 
الولادة قبل خروج الولد » أما ما يخرج بعد ظهور شيء من الولد فهو نفاس » لان 
ما قبل ذلك هي حامل » ودم الحامل استحاضة على ما بيناه . 
ويؤيد ذلك ما رواه عمار بسن موسى عن أبي عبدان لِلئلاٍ « في المرأة يصبها 
الطلق أيامأ او يوماً او يومين فترى الصفرة او دمأ » قال: تصلي ما لم تلدء فان غلبها 
الوجع ففاتها صلاة لم تقدر أن تصلي [تصليها] » فعليها قضاء تلك الصلاة بعدها ‏ 
تطهر » (') وهذه وانكان سندها فطحية » لكنهم ثقات في النقل » ولا معارض لها . 
ويؤيدها الاصل» وروى السكوني عن جعفر عن أبيه ليلا قال: « ما جعل الله 
حيضاً مع حبل » 7" يعني اذا رأت الدم وهي حامل » لا تدع الصلاة » الا أن ترى 
على رأس الولد اذا ضربها الطلق» ورأت الدم تركت الصلاة و «السكوني» عامي» 
لكنه ثقة » ولا معارض لروايته هذه » ولو وضعت مضفغة كان كما لسو وضعت جنيناً » 
لانه دم جاء عقيب وضع حمل » أما العلقة والنطفة فلا يتعين معهما الحمل » فيكون 
حكمه حكم دم الحائض . 
مسئلة: ولاحد لاقله ؛ وفي أكثره روايات : أشهرها انه لا يزيد عن أكثر 
الحيض » أما ان الاقل لاحد له » فهو مذهب أهل العلم ؛ خلا محمد بن الحسن » 


١)الوسائل‏ ج ؟ ابواب النفاس باب 4 ح ١‏ ص لما١".‏ 
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فقد حكي انه حده بساعة » وعن أحمد : أقله يوم » وليس شيئآء لان الشر ع لميقدره 
فير جع الى الوجود وقد حكي : ان امرأة ولدت على عهد رسول الله و فلم تر 
دمأ فسميت الجفوف . وأما ان أكثره لا يزيد عن أكثر الحيض » هو مذهب الشيخ 
في المبسوط والنهاية والجمل » وعلي بن بابويه » وللمفيد قولان : 

أحدهماكما قلناه » والاخر: ثمانية عشر يومأء وهو اختيار علم الهدىء وابن 
الجنيد » وأبي جعفربن بابويه في كتابه » وقال ابن أبي عقيل في كتاب المشتمسك : 
أيامها عند آل الرسول يتلق أيام حيضها » وأكثره احسد وعشرون يوماً ؛ فان انقطع 
دمها في أيام حيضها صلت وصامت » وان لم ينقطع صبرت ثمانية عشر يومأ » لم 
استظهرت بيوم اويومين» فانكانتكثيرة الدمصبرتثلاثة أيام ثماغتسلت واحتشت 
واستثفرت وصلت . 

وقد روى ذلك البزنطي في كتابه » عن جميل» عن زرارة؛ ومحمد بن مسلم» 
عن أبي جعفر إإلئلا » وقال الشافعي ومالك : « ستون يوماً » وقال أبو حنيفة وأحمد: 
« أربعون يوما » . 

لنا مقتضى الدليل لزوم العبادة ترك العمل به في العشرة اجماعاً » فيعمل به 
فيما زاد » ولان النفاس حيضة حبسها الاحتياج الى غذاء الولد فانطلاقها باستغنائسه 
عنها ؛ وأقصى الحيضة عشرة . ويؤيد ذلك النقل المستفيض عن أهل البيت كلقياق 
منه ما رواه الفضيل وزرارة» عن أحدهما قال: « النفساء تكف عن الصلاة أياماقراثهاء 
التي كانت تمكث فيها » ثم تغتسل وتعمل ما تعمله المستحاضة » (' , 

ومثله روى يونس بن يعقوب » وروى مالك بن أعين قال: « سألت أبا جعقر 
إللل عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها؟ قال: نعم اذا مضى لها منذ وضعت 
بقدر عدة أيام حيضهاء مم تستظهر بيوم » ولا بأس أن يغشاها زوجها بعد أن يأمرها 
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فتغتسل ثم يغشاها ان أراد » () . 

احتج المرنضى برواية محمد بن مسلم قال : « سألت أبا عبدالل ليل عمسن 
النفساءكم تقعد ؟ فقال: ان أسماء بنت عميس أمرها رسو لاله متي أنتغتسل لثماني 
عشرة ليلة» ') وعن محمد أيضاً قال: « سألت أبا عبدابن إلتلإكم تقعد النفساء حتى 
تصلي ؟ قال : ثمانية عشر يومأ » وسبعة عشر ثم تغتسل وتحتشي وتصلي »() . 

والجواب : انما ذكرناه أرجحء لانالنقل به أكثر» والكثرة امارة الرجحان؛ 
ولانه أحدوط للعبادة وأشبه بمقتضى الدليل» ولاذالخبر الاول لايدلعلىتقدير المدة» 
وغاية اتفاق السؤالوالجواب عند انقضاء ثمانية مشرء والاتفاق لايدل على التحديد. ' 

وقد روي مايدل على أن ذلك اتفاق لا تقديرء زرارة عن أبي جعفر للبلا قال: 
« انأسماء نفست بمحمد بنأبي بكرء فأهلت بالحجء فلما قدموا ونسكوا المناسك» 
كان لها ثمانية عشر » فأمرها رسول الله ويج أن تطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع 
عنها الدم ففعلت ذلك » !؛) . 

وأما ما ذكره ابن أبي عقيل فانه متروك » والرواية به نادرة » وكذا ما تضمنه 
بعض الاحاديث » من دلاثين يومأ » وأربعين » وخمسين »ء فانه متروك لا عمل عليه » 
وقال أبو جعفر بن بابويه : الاخبار التي وردت في قعودها أربعين » وما زاد الى أن 
تطهر معلول ة كلها . ولا يفتي بها الا أهل الخلاف . 

واحتج أبسوحنيفة بما روته أم سلمة قالت : دكانت النساء تجلسن على عهد 

النبي تَنقِِمْ أربعين يوماً او أربعين ليلة ع!*) وفي حديث أنس « وقت النفساء أربعون 

000 ١)الوسائل‏ ج 9 ابواب التفاس باب لا ح 6 ص 5117 
؟) الوسائل ج ١‏ ابواب النفاس باب "م ح ه6ااص .١١6©‏ 
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, 1١ ليلةع‎ 

والجواب عن الاول : ما ذكره أصحاب الحديث » من أنه لا يعرف الا هن 
طريق « أبسي سهل » فاذاكانكذا فانفراده به مطرق للتهمة » لانه من الامور العامة 
فاختصاصه به موهم » خصوصاً وقد خفي عن مالك مع قرب عهده وعنايته بالنقل , 
وانكاره لله حجة قوية على ضعفه » والحديث الثاني موقوف على « أنس » ونقل 
الفتوى منه » ولابقال : ليس اليه التقدير فيكون قوله توفيقاً . 

لانا نقول : بل يمكن أن يقوله اجتهادأ فقد قال بعض الفقهاء : ان النفاس دم 
الحيض . ومدة احتباسه لاقل الحمل ستة أشهر » وغالب أ-وال النساء في الحيض 
ستة او سبعة » فاذا جعلنا شهرين ستة»كان ائني عشر » وأربعة أشهر سبعة» كان ثمانية 
وعشرون » وجملة ذلك أربعون . 

فقد تبين ان ذلك مما يصح الاجتهاد فيه فلا يوثق بأنه قاله توفيقاً » وها ذكر 
من هذا التخريج ضعيف أيضاًء لان الدم لا يحتبس بليغتذي به الولد ما دام حملاء 
وعند انفصاله يخر ج ماكان يندفع اليه للتغذية؛ فيكون حيضة واحدة: وأما الشافعي: 
فانه تعلق بأقيسة ضعيفة » والقياس عندنا باطل » فلانتشاغل بجوابه . 

مسئلة : ويعتبر حالها عند انقطاعه قبل العشرة » فان نخحرجت القطنة نقية 
اغتسلت ء والا توقعت النقاء او انقضاء العشرة » يدل على ذلك ان هذه المدة هي 
أكثر الحيض فيكون أكثر النفاس »ء لان النفاس حيضة . 

ويؤيد ذلك ما رواه يونس بن يعقوب قال: و سألت أبا عبدالته لكلا عنامرأة 
ولدت فرأت الدم أكثر ماكانت ترى ء قال : فلتقعد أيام قرئها » م تستظهر بعشرة 
أيام» فانرأت دمأ صبيباً فلتغتسل عند كل صلاة» وانرأتصفرة فلتتوضاً ثم لتصل»"") 
)١‏ ستن البيهقى ج ١‏ كتاب الطهارة ص 70# . 
؟) الرسائل ج ”7 ابواب النفاس باب ”م ح ” صن 511 . 
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ولو قيل : قد رويتم انها تستظهر بوم او يومين » قلنا : هذا تختلف بحسب ءواد 
النساء؛ فمن عادتها تسع تستظهر في النفاس بيوم) ومن عادتها ثمان تستظهر بيومين» 
وضابطه: البقاء على حكم النفاس مادام الدم مستمرأ حتى يمضي لها العشرة ثم تصبر 
مستحاضة . 


فروع 

أ: ماتراه بعد أكثر النفاس بحكم الطهر ولوأطبق صبيباً. لانالحيض لايتعقب 
النفاس ما لم يفصل بينهما طهر » وأقله عشرة . 

ب : اذا رأته عقيب الولادة ولو لحظة فهو نفاسء فانانقطع اغتسلت وصلت 
وصامتء ولو عاد قبل العاشر او فيهكان العائد نفاساً وما بينهما من النقاء نفاساً أيضأء 
وتقضي صومها انكان واجبأ» لانه لا يكون الطهر أقل من عشرة » ولسو لم تر الا 
العاشرة مثلا كان ذلك هو النفاس دون ما قبله من النقاء » لان النفاس مشتق من تنفس 
الرحم بالدم ولم يحصل . 

جح : لو لم تردماً حتى انقضى العاشر لم يكن لها نفاس » لانه لا دم » ثم ان 
استمر ما رأته بعد العاشر ثلاثأً فهو حرض ء وان رأته أقل فهو استحاضة » ولو عاد 
قبل العشرة الثانية ما يتم به ثلاثة فان قلنا برواية يونس »كان الدم حيضاً وما بينهما 
ايضاً ٠‏ وان اشترطنا توالي الثلائة فهو استحاضة لفوات الشرط » وكذا لورأت بعد 
العاشر ساعة دم وساعة طهراً واجتمع ثلاثة أيام في عشرةكان الدم حيضاً على الرواية 
وما يتخلله . وعلى القول الاخر هو استحاضة . 

د : لو كانت عادتها في الحيض خمسة من كل شهر» ونفسس عشراً ثم طهرت 
شهرأ مرتين اومراراً » ثم استحيضت رجعت الىعادتها في الحيض ولم تغتسل بغير 
الطهر . 


جِ١‏ كتاب الطهارة يفف 

ه : لو ولدت توأمين » فما بعد الثاني ابتدأ نفاس يستوفي العدة منه» لانه 
دم تعقب ولادة » وفيما رأته بعد ولادة الاول تردد : منشأه انها حامل ولا حيض ولا 
نفاس مع حمل » والاشبه انه نفاس أيضاً » كشوك مسب الفا انه وهو ينفس 
الرحم بسه بعد الولادة فيكون لها نفاسان » فان استمر الثاني قعدت عشرة ولوكان 
مابين الولادتين عشرة اوأكثر . 

ق: لايرجع النفساء مع تجاوز الدم الى عادتها في النفاس » ولا الى عادتها 
في الحيض .ء ولا الى عادة نسائها » بل تجعل عشرة نفاساً ومازاد استحاضة حتسى 
بستوفي عشرة » وهو أقل الطهر » وفي رواية : تجلس مثل أيام أمها وانخحتها وخالتها 
وتستظهر بثلثي ذلك » والرواية ضعيفة » والسند شاؤة . 

مسئلة : و« النفساء » « كالحائض » فيما يحرم عليها ويكره » كذا ذكره في 
المبسوط . وبمعناه قال في النهاية والجمل » وهو مذهب أهل العلم لا أعلم-فيه 
خلافاً . 

مسئلة : وغسلها واجب كفغسل الحائض » وهو مذهب العلماء كافة » ويؤيده 
الاحاديث التي سلفت في أكثر النفاس ؛ ولا تستبيح النفساء الصلاة بمجرد الغسل 
بل لابد معه من الوضوء ء والخلاف فيه كما مرفي الحائض » وهي مخيرة في تقديم 
الوضوء على الغسل وتأخيره ‏ والتقديم أفضل » وبه قال الشيخ في المبسوط » وقال 
في الجمل بوجوب تقديم الوضوء في غسل الحائض والنفساء على الغسل . وكذا 
قال الراوندي في الرابع . 

لنا رواية محمدبن أبيعميرء عن حماد اوغيره » عن أبي عبدابنّه إلئلا قال : دفي 
كل غسل وضوء الا غسل الجنابة » (') ولا يمكن حمل لفظة « في » على ظاهرها ؛ 

فتحمل على أقرب حروف الصفات احتمالا هنا » وهو « مع » والمعية يحتمل القبل 
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والبعد , ولآن القدر المتفق عليه حصول الطهارة بهما » ومع تساويهما في التعبسد 
وعندم النص على وجوب تقديم أحدهما يتحقق التخيبر » وأما استحباب التقديم 
فبرواية ابن أبي عمير أيضأ . عن رجل ؛ عن أبي عبداقه للبلا قال : وكل غسل قبله 
وضوء الا غسل الجنابة » ') ولا تقوى الرواية أن تكون حجة في الوجوب .ء فاقتصر 
على الاستحباب . 

الخامس : « في غسل الاموات » والنظر في امور أربعة : 

الاول : « الاحتضار» : 

مسئلة : استقبال القبلة بالميت واجب عل ىأحوط القولين» هذا مذهب المفيد 
(ره) في المقنعة وسلار » لما روي عن علي لُلةٍ قال : « دعل رسول الله 9275 على 
رجل من ولد عبد المطلب وهو في السوق وقد وجه الى غير القبلة » فقال : وجهوه 
الى القبلة » فانكم اذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة » 9) وروى معاوية بن عمار. 
قال : و سألت أبا عبدالله يللا عن الميت » قال : استقبل بباطن قدميه القبلة ‏ 9) , 

وعن سليم بن خعالد » عنه لبلا قال : د اذا مات لأحد كسم ميت فسجوه تجاه 
القبلة » وكذلك اذا غسل ع؟) ولانه مسنونة للمسلمين مستمرة بين الصحابة والتابعين 
وظاهرها الوجوب . وقال الشيخ في الخلاف يستحب أن يستقبل بها القبلة . وهو 
مذهب الجمهور » خلا سعيد بن المسيب فانه أنكزه . 

واعلم : ان ما استد للنا به علسى الوجوب ضعيف » لان التعليل في الرواية 
كالقرينة الدالة علىالفضيلة» معانه أمرفي واقعة معينة فلايدل على العمومء والاخبار 


١)الوسائل‏ ج ١ابواب‏ الجنابة باب هم ح ١‏ ص 81١6‏ . | 
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الاخر المنقولة عن أهل البيت ضعيفة السند لا يبلغ أن تكون حجة في الوجوب »ء 
فاذن ما ذكره الشيخ أولى » لان استقبال القبلة في مواطن الادعية والاسترحام حسن 
على كل حال » وانما قلنا : أحوطهما الوجوب » لان معه يبحصل احتياط في التعبد 
واستظهار في البراءة . ْ 

مسئلة : و كيفية الاستقبال : أن يجعل باطن قدميه الى القبلة ويلقى على ظهره » 
وهو مذهب علمائنا أجمع . وقال الشافعي : انكان الموضع ضيقاً كما قلناه » وان 
كان واسعاً أضجع على جنبه الايمن ووجهه الى القبلة كما يفعل به في الدفن . لنا 
مارواه ابراهيم الشعري ؛ عن غير واحد » عن أبي عبدالتّ لبلا قال : « يستقبل بوجهه 
القبلة ويجعل باطن قدميه مما يلي القبلة » ") . 

مسئلة : والمسنون: نقله الى مصلاه » وتلقينه الشهادتين» والاقراربالنبي فَي9ه 
وبالائمة يلت و كلمات الفرج تلقينألسهولة » روى عبدالته بن سنان » عن أبي عبدالله 
ِف قال : « اذا عسر على الميت موته وأزعه قرب الى المصلى الذي كان يصلي 
فيه » (') ولان مواطن الصلاة مظنة الرحمة » وهومقام استرحام . 

روى الحلبي عن أبيعبدالله لِلئِلا قال : « اذا حضرت الميت قبل أن يموت » 
فلقنه شهادة أن لا اله الا ايه وأن محمداً عبذه ورسوله » 7 وروى أبوبصير» عن أبي 
جعفر لبلا قال : « لو أدركت عككرمة عند الموت لعلمته كلمات ينتفع بها » قلت : 
جعلت فداك وماتلك الكلمات ؟ قال : هو ماأنتم عليه » فلقنوا موتاكم عند الموت 
شهادة ألااله الا الله » والولاية » (؟) وروى زرارة عن أبي عبدابت يللا كلام أبي جعفر 
مثل ذلك . 

.508 الوسائل ج 7 ابواب الاحتضار ياب هم ح ما ص‎ )١ 
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وروى زرارة ؛ عسن أبي جعفر بإلئلاٍ قال : « اذا أدر كت الرجل عند النسزع 
فلقنه كلمات الفرح » وهي : لا اله الا انه الحكيم الكريم لا اله الا انه العلي العظيم 
سبحان الله رب السموات السبع ورب الارضين السبع وما فيهن وما تحتهن ورب 
العرش العظيم والحمد بنّه رب العالمين » '') . 

وكان أمير المؤمنين للا اذا حضر أحداً من أهل بيته الموت قال : « قل : 
لا اله الا ابه ١‏ الحليم الكريم لا اله الا الله العلي العظيم سيحان الله رب السموات 
السبع ورب الآرضين السبع ومابينهما ورب العرش العظيم والحمدلته ربالعالمين 
فاذا قالها قال: اذهب فليس عليك بأس "(١6‏ و لاتحرك ولاتقبض على شيء م نأعضائه 
ان حر كها ء ولا تظهر له الجز ع عليه لثلا تضعف ذفسه » فتكون اعانة على موته . 

وتقراً عندهالقرآن » روى سليمانالجعفري قال: «رأيت أباالحسن ليا يقول 
لابنه القسم : قم يا بني فاقرأ عند رأس أخيك والصافات صفأ حتى تستتمها » فقرأً 
فلما بلغ ؟ أهم أشد خلقاً أم من خلقنا ‏ قضى الفتى فلما سجى وخرجوا أقبل عليه 
يعقوب بن جعفرفقال له : كنا نعهد الميت اذا نزل به الموت تقرء عنده (يس) فصيرت 
تأمر بالصافات » فال : يا بني لم تقرأعند مكروب من موت قط الا عجل الله 
راحته » ( , ؛: 

وقال أحمد بن حنبل : يستحب أن يقسرأ عنده القرآن ليخفف عنه بقرائته ) 
تقرأ إيس وفاتحة الكتاب) وكل ذلك حسزعندنا » واعلم أن تلاوة القرآن مستحبة 
قبل خروج روحه ليسهل الله عليه الموت » وبعد خروجها استدفاعاً عنه . 

مسئلة : وأن يغمض « عيناه » ويطبق «فوه» اذا مات » ويغطى بشوب » روى 

١)الوسائل‏ ج ؟ ابواب الاحتضار باب 8" ح ١‏ ص 555. 

؟)الوسائل ج ؟ ابواب الاحتضار ياب هم" ح م ص 555. 

") الوسائل ج ؟ ابواب الاحتضار باب 4١‏ ح ١‏ ص .507٠١‏ 


جح ١‏ كتاب الطهارة ا 


أحمد مسنداً عن سداد بن أوس قال : « قال رسول الله يوج : اذا حضرتم موتاكم 
فاغمضوا البصر» فان البصريتبع الروح » وقولوا خيرأ » فانه يؤمن على ماقاله أهل 
البيت يقلا » ') . 

ودوي انَّ عمر قال لولده : اذا رأيت روحي قد بلغت لهاتي » فضع كفك 
اليمنى على جبهتي واليسرى تحت ذقني واغمضني . ولانه لو لم يغمض ولم يطبق 
فوه ويرد على حاله قبح منظره » ومسن طريق الاصحاب ما رواه أبو كهمس قال : 
« حضرت موت اسماعيل بن جعفر للا وأبوه جالس عنده » فلما حضره الموت شد 
لحيته » وغمضه وغطى عليه الملحفة » (') ومثله روى زرارة . 

مسئلة : وتمد يداه الى جنبيه وساقاه ان كانتا منقبضين ولم يمتنعا » ذكر ذلك 
الشيخان وابن الجنيد . ولم أعلم في ذلك نقلا عن أهل البييت ولتق » ولعل ذلك 
ليكون أطوع للغاسل وأسهل للدرج . 

مسئلة : ويسرج عنده ان مات ليلا» ذ كرذلك|الشيخان في المبسوط والمقنعة 
وقد روى سهل بن زياد » عن عثمان بن عيسى » عن عدة من أصحابنا قال : « لما 
قبض أبو جعفر للا أمر أبوعبدالته إِلئلاٍ بالسراج في البيت الذي يسكنه حتى قبض 
أبوعبدالله يِإلئلاٍ ثم أمر أبوالحسن للب بمثل ذلك في بيت أبي عبد الله إللإ»!")و«سهل» 
ضعيف و « عثمان بن عيسى » واقفي » والرواية حكاية حال فهي ساقطة لكنه فعل 
حسن »ء قال الشيخان : يسرج عنده الى الصباح وهو حسن أيضاً » لان علة الاسراج 
غايتها الصباح . 

مسئلة : ويكون عنده من يذكر الله سبحانه » ولا يترك وحده » روى ذلك 

. 458 سنن ابن ماجة جح ١كتاب الجنائز ص‎ )١ 

*)الوسائل ج ”ابواب الاحتضار باب 44 حم ص 7اا.. 

") الوسائل ج ؟ ابواب الاحتضار باب ه» ح ١‏ ص "#/ا1". 


9 كتاب الطهارة ج١‏ 


ابو خديجة » عن أبيعبدالله يليل قال : « ليس منميت يموت ويترك وحده الا لعب 
الشيطان في جوفه» (') . 

مسئلة : ويعلم المؤمنون بموته » وهو اختيار الشيخ في المبسوط . وبه قال 
أحمد . وقال الشيخ في الخلاف : فأما النداء فلا أعرف فيه نصا » وقال الشافعي ' 
يكره النداء » وقال أبو حنيفة لا بأس . 

لنا ما روي عن النبي قفي انه قال : « لا يموت منكم أحد الا أؤذيتموني »9) 
وعن ابن عمر » انه قال : لمانعي اليه رافع بن خديج قال : ما تريدون أن تصنعوا ؟ 
قالوا : نحبسه حتى يرشل الى قبا والى قريات بالمدينة ليشهدوا جنازته » قال : نعم. 

ومن طريق الاصحاب : مارواه الحسن بن محبوب » عن أبي ولاد » وعبدالله 
ابنسنان » جميعاً عن أبي عبدالته للا قال : « ينبغي لاولياء الميت أنيؤذنوا احوان 
الميت بموته فيشهدونجنازته ويصلوزعليه ويستغفرونله » فيكتب لهم الاجروللميت 
الاستغفار ويكتسب هو الاجر بما اكتسب لهم » () وأقول : انه لا بأس بالنداء لما 
يتضمن من الفوائد المشارة اليها وخلوه من منع شرعي . 

مسئلة : ويعجل تجهيزه الا معالاشتباه » المستحب: معتحقق موته » تعجيله 
لانه أحفظ له أن يتغيرء وهو اجماع أهل العلم » لقوله لِلئلٍ ولا ينبغي لجيفة المسلم 
أن تحبس بين ظهراني أهله » © ومن طريق الاصحاب : ما روى السكوني » عن 
أبي عبدالله للبلا قال : « قال رسول اله يَبِققٍ : اذا مات الميت أول النهار فلا يقيل 
الافي قبره » ") . ٠‏ 

١)الوسائل‏ ج ؟ ابواب الاحتضار باب 49 ح ١‏ ص ا7[". 

. رواه الببهقى فى مننه مع تفاوت يسير ج 4 ص 8غ‎ )'٠ 

#) الوسائل ج ”9 ابواب صلاة الجنازة باب ١‏ ح ١‏ ص 7/569. 

غ) سنن البيهقى ج #اكتاب الجتائز ص 7456 . 

ه) الوسائل ج 7 ابواب الاحتضار باب !4 حه ص 5لا5. 


ج١1‏ كتاب الطهارة ولف 


ومن طريق آخير عنه إل » عن رسول الله يَبَيلِيٌ قال : « لا تنتظروا بموتاكم 
طلوع الشمس ولاغروبها عجلوا بهم الىمضاجعهم رحمكمانن !'اويجب التربص 
بهم مع الاشتباه حتى تظهر علامات الموت » وحده العلم » وهو اجماع لثلا نعاون 
على قتلالمسلم » روى اسماعيل بنعبدالخالق قال : « قال ابوعبدالله إإليلا : خمسة 
ينتظر بهم الا أن يتغيروا الغريق والمصعوق والمبطون والمهدوم والمدخن »' . 

وفي رواية اسحق بن عمار» عن أبي عبد الله إلا «كيف اسستبرأ الغريق ؟ قال: 
يترك ثلاثة أيام قبل أن يدفن الا أن يتغير » فيغسل ويدفن » وكذلك صاحب الصاعقة 
فربما ظن انه مات ولم يمت » () وكذا رواية هشام بن الحكم . وفي رواية محمد 
ابنعلي بن ابي حمزة « يتربص بالغريق والمصعوق ثلاث الا أن يجيء منه ربح تدل 
على موته » قلت : كأنك تخبرني بأنه دفن ناس كثير أحياءاً ؟ فقال نعم دفن ناس كثير 
أحياءاً ماماتوا الا في قبورهم م © . 


مسئلة : والمصلوب لا يترك على خشبته أكثر من ثلاثة أيام » هذا مسذهب 
الاصحاب ورواه السكوني عن أبيعبدالله إِلئلاٍ قال : «قال رسو ل الله مَهٌ : لاتقروا 
المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل ويدفن »7 . 
مشئلة : ويكره أن يحضر الميت جنب او حائض » انما أخرنا هذا الحكم 
وهومتقدم في الترتيب ؟ لما وضعنا عليه قاعدةالكتاب من البدأة في كل قسم بالواجب 
واتباعه بالندب وتأخير المكروه » فاقتضى ذلك تأخير هذا الحكم » وبكراهة ذلك 


. 574 صا١ الوسائل ج 7 ابواب الاحتضار باب 47 ح‎ )١ 
؟)الوسائل ج ؟ ابواب الاحتضار باب لم4 حخ”؟ ص 5لا"ا.‎ 
الوسائل ج #9 ابواب الاحتضار باب لمع ح” ص لالاا.‎ )" 
الوسائل ج ” ابواب الاحتضار باب لمع ح ه ص لالا51.‎ )4 
ص 8لا5.‎ ١ ه) الوسائل ج 7 ابواب الاحتضادر باب و4 ح‎ 


لف كتاب الطهارة 0 ج١‏ 


قال أهل العلم . روى يونس بن يعقوب ٠‏ عن أبي عبدالته ليلا قال : « لا يحضر 
الحائض الميت ولا الجنب عند التلقين » ولا بأس ان يليا غسله » 2 . 

وروى الحسن بن محبوب » عن علي بن أبي حمزة قلت لابي الحسن : 
« المرأة تقعد عند رأس المريض وهسي حائض في حد الموت ؟ فقال لا بأس أن 
يمرضه » واذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتنح عنه وعن قربه » قان الملائكة تتسأذى 
بذلك » )"١‏ والحديثان وان ضعف سندهما فان فتوى الفضلاء بكراهية ذلك ٠‏ وقيل: 
لا يترك على بطنه حديد » انما قلنا : قيل لانه لم يثبت عن أهل البيت به نقل » بل 
ذكر ذلك الشيخان وجماعة هن الاصحاب » وقال الشيخ في التهذيب : سمعنا ذلك 
مذاكرة . وقال ابن الجنيد : يضع على بطنه شيئاً يمنع من ربوها . 

مسئلة : غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض على الكفاية » وهو 
مذهب العلماء كافة » وأولى الناس به أولاهم بذلك » لرواية غياث » عن جعفر » 
عن أبيه , عن علي إلئِلا قال : « يغسل الميت أولى الناس به » ١‏ و « غياث » بتري 
لكنه ثقة » والزوج أحق من غيره لرواية اسحق بن عمارء عن أبيعبدالله للئلاٍ قال: 
« الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها »!ا ومضمون الرواية متفقعليه » وسياتي 
له تفصيل في باب الصلاة انشاء الله تعالى . 


مسئلة : والواجب أمامه ازالة النجاسة عن بدنه» لان المراد تطهيره واذا 

وجب ازالة الحكمية عنه فوجوب ازالة العينية عنه أولى ؛ ولئلا ينجس ماء الغسل 

بملاقاتها » ولماروى يونسء عنهم 5إتتل «امسح بطنه مسحاً رفيقاً فان خرج منه شي* 
)١ 0‏ الوسائل ج ؟ ايواب الاحتضار باب ع ح ١‏ ص 0171 . 
)١‏ الوسائل ج ؟ ابواب الحيض باب 456 ح ١‏ ص 6ؤه. 


*) الوسائل ج 7 ابواب غسل الميت باب 7١5‏ ح ١‏ ص 4مالا. 
5) الوسائل ج ؟ ابواب الدفن باب 7١‏ ح 7 صن 81م . 


١6 كتاب الطهارة‎ ١ 
: فانقه » (') وفي وجوب النية على الغاسل عندي تردد : وقد قال الشيخ في الخلاف‎ 
بوجوبها واستدل باجماع الفرقة » ومنشأ التردد انه تطهير للميت من نجاسة الموت‎ 
. فهو ازالة نجاسة كغسل الثوب النجس » والاحوط ها ذكره الشيخ‎ 

مسئلة : ويجب تغسيله ثلاث مرات » أولا بماء السدر » ثم بماء الكافور , 
ثم بالماء القراحء ولا يجوز الاقتصار على الواحدة الاعند عوز الماء» وهو مذهب . 
الاصحاب خلا سلار فانه اقتصر على الوجوب على المرة بالماء القراح ومازاد على 
الاستحباب » وهو مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة » غير ان أبا حنيفة لا بستحب 
الكافور للماء » وللشافعي وأحمد يجعلانه أخيراً . 

لنا حديث أم عطية « ان رسول الله تيه حين توفت ابنته قال : اغسلها ثلاث 
او تحمساً او أكثر »'') والتخيير فيما زاد على الثالث قيقبت القلاث وبنوباً وفسي 
حديث ابن عباس « ان النبي يَندالِمٌ غساوه بماء وسدر » ( ومن طريق أه-ل البيت 
يعم مارواه الحلبي قال : قال ابوعبد الله ليا : « يغسل الميت ثلاث غسلات » مرة 
بالسدر » ومرة بالماء يطرح فيه الكافور » ومرة أخخرى بالماء القراح »!أ . 

وعن ابن مسكان عن أبي عبدابنه إليْلا قال: « اغسله بماء وسدر ثم اغسله على 
أثسر ذلك أخرى بماءكافور » وذريرة انكانت » واغسله الثالثة بماء قراح ثلاث 
غسلات لجسده » قات : يكون عليه ثوب اذا غسل ؟ قال : ان استطعت يكون عليسه 
قميص تغسله من تحته » وقال : أحب لمن غسل ميتأ أن يلف على يديه الخرقة حتى' 
يفسلهع © , 

.34٠١ الوسائل ج ؟ ابواب غسل الميت باب + ح م ص‎ )١ 

1) سنن الييهقى ج "كتاب الجنائز ص 788 . 

*') سئن البيهقى ج ” كتاب الجنائز ص 791. 

5) الوسائل ج 7 ابواب غسل الميت باب ”ا ح 4 ص 584١‏ . 

ه) الوسائل ج 7 ابواب غسل الميت باب 7 ح ١‏ ص ٠م58‏ . 


مم ٠2‏ ظ | كتاب الطهارة ج١١‏ 

مسئلة : « الترتيب » في الفسل واجب عندناء يبدأ بالرأس ثم بالجسدء وهو 
اتفاق فقهاء أهل البيت ولتي . وقال الباقون بالاستحباب . لنا ما رووه عنه للبلا « لما 
توفت ابنته قال : للنساء أبدان بميامنها » ') . 

ومن طريق أهل البيت ولتق ما رواه حماد» عدن الحلبي » عن أبي عبدالله 
إلْلا قال: داذا أردت غسل الميت فاجعل بيذك وبينه نوأ يستر عورته أما قميصاً واما 
غيره » ثم يبدأ بكفيه ويغسل رأسه ثلاث مرات بالسدرء ثم سائر جسده ء وابدأ بشقه 
الايمن ثم اجعل بدك من تحت الثوب الذي على فرجه واغسله منغي أن ترى عورته 
فاذا فرغت من غسله فاغسله مرة أخرى بماء وكافور وشيء من حنوطه » ثم اغسله 
بناء غسلة اخرى؛ فاذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته في ثوب نظيف ثم جففته»7") 
ولان ذلك سنة لسلف و كيفيته أمر مطلق فيكون واجبآ » ولانا بينا وجوب الترتيب 
في غسل الجنابة فثبت هناء لما روى محمد بن مسلم» عنأبي جعفر لتلا قال: «غسل 
الميت مثل غسل الجنب » "١‏ ولان من أوجب الترتيب في غسل الجنابة أوجب هنا » 
والفرق منفي بالأجماع . 

فرع 

ولا يزاد على الغسلات الثلاث؛ وقال الشافعي ان لم ينق بثلاث فخمسأء ولم 

يقدره مالك .اناه و عنادة شرغية فيفك تقديرها على التقل + 


ئلة : لو تعذر السد ركفت المرة بالقراح تمسكاً بالاصل » ولان المراد 
بالسدر الاستعانة على ازالة الدرن؛ وبالكافور تطيب الميت وحفظه بخاصية الكافور 
)١‏ سنن البيهقى ج #كتاب الجنائز ص 88” . 


9) الوسائل ج ١‏ ابواب غسل الميت باب ؟ ح ” ص .388٠‏ 
م) الوسائل ج 7 ابواب غسل الميت باب م ح ١‏ ص 8م5"4. 


١‏ كتاب الطهارة ا 
من اسراع التغيبر وتعرض الهوام؛ ومع عدمها فلا فائدة في تكرار الماء مع حصول 
النقاء. 

مسئلة : وفي وجوب الوضوء قولان ؛ والاستحباب أشبه » قال الشيخ في 
المبسوط : وقد قيل : انه يوضاً الميت » فمن عمل بهكان جائزاً غير أن عمل الطائفة 
على ترك العمل بذلكء لان غسل المي ت كفسل الجنابة» ولاوضوء في غسل الجنابة. 
وفال في الخلاف: غسل المي تكغسل الجنابة ليس فيه وضوء. وقال بعض أصحابنا: 
يستحب فيه الوضوء » وقال المفيد ( ره ) في المقنعة: ثم يوضأ الميت فيفسل وجهه 
وذراعيه ويمسح برأسه وظاهر قدميه . وفال الشيخ في الاستبصار باستحبابه . 

لنا ما رواه حريز قال: « أخبرني أبو عبدابن للا قال: المت يبدأ بفرجه ثم 
يوضاً وضوء الصلاةة» 7(') وما رواه الوشا ء عن أبي خثيمة » عن أبي عبدالله إلئلا 
قال : د ان أبي أمرني أن أغسله ( وساق الحديث ) الى أن قال : ثم يوضه وضوء 
الصلاةع ( , 

وانما حملنا ذلك على الاستحباب » لما روي من النقل المستفيض عن أل 
البييت مَلقي في كيفية غسل الميت وانتقالهم من تليين أصابعه وغسل يديه الى غسل 
رأسه و+سده من غير ذكر الوضوء » روى ذلك عدة مسن الاصحاب منهم الحلبي 
عليه الرحمة » عن أبي عبدالله ]لكلا » وعبدابته الكاهلي عنه أيضا » ويعقوب بن عبد 
الصالح. | 

ولا بقال : رواية ابن أبي عمير » عن حماد او غيره » عن أبي عبدابله لبلا 
« في كل غسل وضوء الا غسل الجنابة » ") يدل على الّوجوب . لانا نقول : لا يلزم 


؟) الوسائل ج 7 ابواب غسل الميت باب 5 ح م ص 589. 
*) الومائل ج ١‏ ابواب الجنابة باب ه ح ١‏ ص 5اه. 


ف كتاب الطهارة ج١1١‏ 


من كون الوضوء في الغسل أن يكون واجباً » بل من الجائز أن يكون غسل الجنابة 
لايحوز فعل الوضوء فيهء وغيره يجوزء ولايلزم من الجوازالوجوب فاذاً الاستحباب 
أشبسه . ْ 

مسئلة : ان قلنا باستحباب الوضوء فلا بمضمض الميت ولا يستنشق ؛ وبسه 
قال أبوحنيفة . وقال الشافعي : بمضمض [الميت] ويستنشق . لنا ان ذلك لايتيسر الا 
بقلب الميت على وجهه ليخر ج الماء فيه وأنفه وذلك اهانة لم يعتبرها الشرع؛ وربما 
وصل الى جوفه فخرج في أكفانه وهو أذى فاجتنابه أولى . 

مسئلة : ولو خيف من تغسيله تنائر جلده يتيمم» ويستحب امراره يد الغاسل 
٠: .‏ على جسد الميت» فان خيف من ذلك لكونه مجدوراً او محترقاً اقتصر الغاسل على 
صب الماء من غير امرار» ولوخيف منالصب لم يغسل ويتيمم » ذكر ذلك الشيخان 
في المبسوط والمقنعة والنهاية » وابن الجنيد . 

وأما الاولى: فلان الامرارمستحب وتقطيع جلدالميت محظورفيتعين العدول 
الى مايؤمن معه تنائر الجسد . 

ويؤيد هذا الاعتبارمارواه محمد بنسنان » عن أبي خالد القماط » عن ضريس 
عن علي بن الحسين ليد اوعن أبي جعفرقال: «المجدور والكسير والذي به القروح 
يصب عليه الماء صب » ') . 

وأما الثانية : فلان التيمم طهارة لمن تعذر عليه استعمال الماء» ويؤيد ذلك 
ما رواه عمروبن خالد » عن زيد بن علي عن آبائه » عن علي لبلا « قال : ان قوماً , 
أتوا النبي يَيَقِْ فقالوا : يا رسول اله َيِه مات صاحب لنا وهومجدورء فان غسلناه 
انسلخ » قال : تيمموه» "ا وهذه الرواية واذكان اسنادها ضعيفاً الااان الاصول 
)١‏ الوسائل ج ؟ ابواب غسل الميت باب 1١5‏ جح ١‏ ص .17١0‏ 
؟) الوسائل ج؟ ابواب غسل المهت باب 1١‏ ح” ص 00/ا. 


ج١1‏ كتاب الطهارة عض 


تؤيدها » قال الشيخ : وبه قال جميع الفقهاء الا الإوزاعي ؛ ؛ وعلى قول الشيخ يكو 
المسئلة اجماعية » لآن خلاف الاوزاعي منقرض : 
فرع 

قال المفيد رحمه الله في المقنعة: واذا لم يوجد للميت ماءاً أما لعدمه او لعدم 
ما يتوصل به اليه » او لنجاسة الماء » او لكونه مضافاً يتيمم بالتراب » وكذا ان منع 
من استعماله ضرورة الحي الى شربه تيمم الميث » فهذا حسن » لانه حالة ضرورة 
والتيمم بدل من الماء فيجتزء به . ظ 0 

مسئلة : وسئن الغسل يشتمل مسائل 

الاولى : أن يوضع الميت على هرتفع موجهاً الى القبلة . ( في هذا الكلام 
حذف ).تقديره : على شيء مرتفع » وحذف الموصوف كثير في كلام العرب ؛ 
وانما استحب المرتفع لثلا يرجع اليه ماء الغسل . قال في المبسوط : يجعل على 
ساحة او سرير» وما ذكره حسنء لانه أحفظ لجسد الميت من التلطخ» وأماالاستقبال 
في التغسيل فهو اتفاق أهل العلم ؛ لكن عندنا يستقبل بباطن قدميه ليكون وجهه الى 
القبلة » ويدل عليه من طريق أهل البيت وَلتِخِ روايات » منها : رواية الكاهلي » عن 
أبي عبدابته لإللا و سئل عنغسل الميث » قال: استقبل بباطن قدميه القبلة حتى يكون 
وجهه مستقبل القبلة » )١(‏ , 

مسئلة : ويفتق جيبه وينزع ثوبه من تحته » ذكر ذلك الشيخان في المبسوط 
والنهاية والمقنعة . ولعل ذلك لثلايخرج مايفسد به » وكذا استحباب جذبه من أسفله 
ثئلا يكون فيه ما يلطخ أعالي بدنه » ولا يقال : يلزم لو نخلا مسن النجاسة الا أن لا 
يكون هذه الكيفية . 


١)الوسائل‏ ج ١‏ ابواب غسل الميت باب ”8 حمل ه ص .5١4١‏ 


كف كتاب الطهارة ج١1‏ 

لانا نقول : العلم بخلوه مسن النجاسة متعذر وغلبة الظن بالنجاسة موجودة » 
اذ المريش منشأنه ذلك خصوصاً عند خروج الروح» ولماكان ذلك غالباً استحبه 
الشيخان استظهاراً » ثم بالغ الشيخ المفيد رحمه الله في المقنعة بأن قال : يفتق جيبه 
او يخرق ليتسع عليه . ولعل ذلك اذا لم يكن ما يستر به عورته؛ والاقرب ان نزعه 
كذلك اذا أريد ستر عورته في حال الغسل ثم ينزع بعد الغسل من أسفله » وتبين 
ذلك رواية عبدالله بن سنان» عن أبي عبدالله يليا قال: « ثم يخرق القميص اذا فرغ 
من غسله وينز ع من رجليه » 7 . 

مسئلة : ويستر عورته » هذا مذهب الجميع » لان النظر الى العورة حرام ؛ 
نعم لسو كان الغاسل ممن لا يبصر او مبصرأ يتيةن من نفسهكف بصره عمن العورة 
بحيث يثق السلامة من الورطة والغطلة لم يجب » لان الستر انما هو لمنع الأبصارء 
فاذا أمكن من دون السترة سم يجب », لكن الاحوط الستر ليحصل الافن من ذلل 
الطبع والغفلة . قال الشيخ في المبسوط: ينزع قميصه ويترك على عورته ما يسترهاء 
وكذا في النهاية . 

وقال في الخلاف: يستحب غسله عرياناً مستور العورة:» أما بقميصه؛ او ينزع 
القميص ويترك على عورته خرقة » ومعنى قوله رحمه الله : « بقميصه » أن يخرج 
بديه منالقميص ويجذيه منحدراً الى سرته ويجمعه على عورته ويجرد ساقيه فيصير 
كالعاري عدا العورة . 

روى يونس عنهم قال : « وان كانعليه قميص فاخر ج يديه منه واجمعه على 
عورته وارفعه من رجليه الى فوق الركبة » (') وقال الشافعي : يغسل في قميصكما 
غسل رسول اله مَنْفِعِ . وقال أبو حنيفة : يغسل عرياناً مستور العورة» والوجه جواز 


)١‏ الوسائل ج 7 ابواب التكفين باب ؟ حلم ص 9م/ا. 


اج ١‏ كتاب الطهارة "١‏ 


الامرين » لكن تغسيله عرياناً مستور العورة بخرقة أفضل . 

أما الجواز : فلما رواه النضر بن سويد ؛ عن هشام بن سالم » عن سليمان 
ابن خالد قال : « سألت أبا عبدابن لإلتل عن غسل الميت » قال : يفسل يماء وسدر 
واغسل جسده كله واغسله أخرى بماء وكافور ثماغسله اخرى بماء » قلت: فمايكون 
عليه حين تغسيله ؟ قال: اناستطعت أنيكون عليه قميص تغسل من تح تّالقميص»'". 

وما رواه يعقوب بن يمطين ٠‏ عن العبد الصالح إلا قال : « ولا يغسل الا في 
قميص يدخل رجل يده ويصب عليه من فوفه ويجعل في الماء شيء من سدر وشيء 
من كافور ولا يعصر بطنه الا أن يخاف شيئاً فيمسح مسحأ رفيقاً من غير أن يعصرء ثم 
يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفنه الى المنكبين ثلاث مرات » '') وعسن الحلبي 
عن أبي عبدالله 'إلتل قال : « اذا أردت غسل الميت فاجعل بينك وبينه مايسترعورته 
أما قميصاً او غيره » (2) 

وأما انتجر يده أفضلء فلاءنه أمكن للتطهير ولان الثوب قدينجس بمايخرج 
من الميت ولا يطهر بصب الماء فينجس الميت والغاسل » واحتج الشافعي : بأن 
النبي ملع غسل في قميص » والجواب : يمكن ل لك 
تلطخ الثوب وتعذر ذلك في غيره . 


فرع 
وفيوجوب سترعورة الصبي تردد ؛ أقربه أنه لايجب » وحده مايجوز للنساء 
تغسيله مجرداً » لان جواز نظر المرأة يدل على جواز نظر الرجل . 


١)الوسائل‏ ج ؟ ابواب غسل الميت باب ,اح 5 ص 5805. 
؟) الوسائل ج ١‏ ابواب غسل الميت باب ”ا حلاص #لم". 
#) الوسائل ج ” ابواب غسل الميت باب ؟ ح 7 ص ."4٠١‏ 


قف كتاب الطهارة ج١‏ 

مسئلة : ثمتليّن أصابعه برفق » فان تعسر ذلك تر كها » وهومذهب أهل البيت 
وَلييلِةٍ ٠‏ وفي بعض أحاديثهم تليّن مفاصله » وبه قال أحمد . وقال أصحاب الشافعي : 
انما تليّن عندالموت . لنا اذانقباض كفه يمنعالتمكن منتطهرها فيلينها معالتمكن 

صرع 

ولاتلين أصابعه ولا مفاصله بعد الفسل , لان وظائف الميت مستفادة عن 
صاحب الشر ع ؛ ومع عدم الدلالة فلا توظيف » قال في المبسوط : وهو مذهب 
الاصحاب . ذكر ذلك في الخلاف . 

مسئلة : ثم يجعل الغاسل على يسده خرقة ويدخل يده تحت السرة وينقي 
عورتيه » وهواجماع ؛ ويؤيده مارواه يونس » عنهم قال : « يغسل يده ثلاث مرات 
كما يغتسل الانسان من الجنابة الى : نصف الذراع ء واغسل فرجه وأنقه » )١(‏ وفي 
رواية الكاهلي عن أبي عبدالله إلئلا د ثم ابسدأ بفرجه بماء السدر والحرض فاغسله 
ثلاث غسلات »(') , 

مسئلة : ويغسل رأسه وجسده برغوة السدر » وهو مذهب فمهاء أهل البيت 
يَاتتل » وممن روى ذلك معاوية بن عمار قال : « أمرني أبوعبدالله كلبلا أن أوضيه ثم 
أغسله بالاشنان وأغسل رأسه بالسدر ولحيته » ثم أفيض على جسده منه » ثم أدلك 


به حسلده »6 0 5 


مسئلة : ويبدأ بغسل يديه قبل رأسه » ثم يغسل رأسه ء يبدأ بشقه الايمن » ثم 


١)الوسائل‏ ج ١‏ ابواب غسل الميت باب ” ح "ا ص .378٠‏ 
؟)الوسائل ج ” ابواب غسل الميت باب ؟”؟ حله ص الم". 
*) الوسائل ج ؟ ابواب غسل الميت باب 8 حم ص 288487 . 


06 كتاب الطهارة روف 

الايسر» ويغسل كل عضو ثلاثاً في كل غسل » وهو مذهب فقهائنا أجمع . 

ويؤيده رواية الكاهلي [ الكابلي ] » عن ابي عبدالله إإلئلا قال : « ثم تحول 
الىرأسه ولحيته » ثم تثني بشقهالايسر»!') وأما تكرار الفسلات عل ىكل في كل غسلة 
فعليه اجماع الاصحاب ٠‏ ويويده رواية الكاهلي ورواية يونس » وفي الطريق الى 
الكاهلي « محمد بن سنان » وهو ضعيف »؛ ورواية يونس مرسلة فضعفها اذا مستحق 
لكن عمل الاصحاب على مضمونها ظاهر » ويمسح بطنه أمام الغسلتين الاوايين الا 
الحامل» المقصود بالمسح خروج مالعله بقىمنالميت »؛ فان مسحيطنه يخرج ذلك 
لاسترخحاء أعضائه وخلوها عن الةوة الماسكة» وانما قصد ذلك لثلا يخرج بعدالغسل 
مابؤذي الكفن . ولايمسح في الثالثة وهواجماع فقهائنا » وقال الشافعي : يمسح في 
الثالثة أيضاً . لنا ان المسحتين يأتيان على المطلوب ٠‏ فالثالثة كلفة » ولان المس<تين 

ويؤيده رواية يونس عنهم » فانها تضمنت المسح في الثانية ولم يذ كرالثالثة 
وقولنا : الا أن يكون حبلى » لانه لايؤمن معه الاجهاض وهوغير جائز كما لايجوز 
التعرض لاجهاض الحية . 

ويؤيد ذلك ماروته أم أنس بن مالك » عن رسول الله مَفِمْ قال : «اذا توفت 
المرأة فأزادوا أن يغسلوها فليبدأ ببطئها فليمسح مسحاً رفيقاً ان لم تكن حبلى » فان. 
كانت حبلى فلا تحر كها » () . 

فرع 
ان رج من الميت شيء بعد اكمال الثلاث » فان لم يكن ناقضأ غسل » وان 


."4م١ الوسائل ج97 ابواب غسل الميت ياب ” حا ه ص‎ )١ 
. 4 ؟) سئن البيهقى ح 4 كتاب الجنائز ص‎ 


ا كتاب الطهارة ج١1‏ 


كان أحد النواقض ففي اعادة الفسل قولان» أحدهما : يعاد » ذهب اليه ابن أبي عقيل 
ليخر ج من الدنيا طاهرأ » والاخر : لايعاد» وتغسل النجاسة » وهوالذي يظهر من 
كلام الباقين » وقال الشافعي : يعاد الوضوءكما في الحي . 
لنا ان حدث الحي لم يبطل به الطهارة السابقة عليه » فكذا هناء ولان الحي 
أدى ماوجب عليه من الفسل بالموت» فوجوب الاعادة منفيبالاصل . ويؤيده رواية 
الكاهلي والحسين بن مختار وعبد الرحيم عن أبي عبدابته لكلا قال : « ان بدأ منه 
شيء بعد غسله فاغسل الذي بدأ منه ولاتعد الغسل»0') وذكر ذلك المرتضى رحمهالله 
في شر ح الرسالة » ولايعرف أصحابنا استحباب الدخنة بالعود ولابغيره عند الغسل» 
واستحيه الفمهاء . 
لنا ان الاستحباب عبادة يتوقف ثبوتها على دلالة الشرع » والتقدير عدمها . 
لايقال : ذلك لدفع الرائحة الكريهة » لانانقول : ليس الرائحة دائمة مع كل ميت » 
ولان ذلك قد يندفع بغيره وكما سقط اعتبار غير العود من الاطياب فكذا التجمير. 
وبؤيده رواية محمد بن مسلم » عن أبي عبدالله لإلئلٍ قال : قال أمير المؤمنين 
تلا د لاتجمروا الاكفان ولاتمسوا موتاكم بالطيب الا بالكافور » فان الميت بمنزلة 
المحرم»'") وعن أبي حمزةء عن الباقر ]للا ولاتقربواموتاكم النارء يعني الدخنة»(). 
مسئلة : اذا مات الجنب والحائض او اانفساءكفى غسل الميت » ولايجب 
غسلات » بل ولاتستحب » وهومذهب أكثر أهل العلم » لان الغسل الواحد يجزي 
الحي وان تعددت الموجبات » ويؤيد ذلك ماروي من طريق أدل البيت وَلقٍ ٠‏ منه : 
ماروي عمار عن أبي عبدالله لإلئلا د في النفساء اذا ماتت كيف تغتسل ؟ قال : مثل 
7 الئل جح وابرات غسل الميت باب 9م ح ١و‏ ص «#الا. 
؟)الوسائل ج ؟ ابواب التكفين باب ١‏ ح ها ص 84/ا. 
م) الوسائل ج 8 ايواب التكفين باب 5 ح ١١‏ ص هبلا. 


ج١1‏ كتاب الطهارة 1 

الطاهر » (') وكذا الحائض والجنب انما يغسل غسلا واحداً . 

وما رواه زرارة» عن أبي جعفر لِللاٍ وأبوبصير عن أحددما لِيّدِمْ «في الجنب 
اذا مات » قال : ليس عليه الاغسل واحد » (') وفي رواية العيص ٠»‏ عن أبي عبدالله 
إل ويغسل غسل الجنابة ثم يغسل غسل الميت»(") قال الشيخ في الاستبصار : يمكن 
أن يكون الامربالغسل بعد غسل الجنابة للغاسل بمماسة الميت» وقد رويذلك العيص 
في رواية أخرى غن أبي عبدالته يلبلا قال : « اذا مات الجنب غسل غسلا واحداً : 
ثم اغتسل بعد ذلك» !؛) وقد قيل : لايموت ميت الا وهو جنب » ومعنى ذلك انه 
يلقى النطفة التي خلق منها » على ما روي . 

مسئلة : ويستحب أن يغسل تحت سقف » وبه قال أحمد» وروى أبو داود 
باسناده قال: «أوصى الضحاك أخاه سالماً اذا غسلتني فاجعل بيني وبين السماء سترأ» 
وعنعايشة قالت: « أتانا رسو لالله متم ونحن نغسل ابنته فجعلنا بينها وبين السقف 
ستراً » ولعل الحكمة كرادية أن يقابل السماء بعورة الميت . 

ومن طريق أهل البيت وَلقِققٍ ما رواه علي بن جعفر » عن أخيه موسى قال : 
« سألته عن الميت يغسل في الفضاء ؟ قال : لا بأس » وان يستر فهو أحب الي »7") 
وروى طلحة بن زيد» عن أبي عبداله إإلئل وان أباهكان يستحب أن يجعل بين الميت 
وبين السماء سترأ يعني اذا غسل» )١‏ و«طلحة بن زيد» هذا بتري» لكن تنجبر روايته 
برواية علي بن جعفر » عن أخيه لبلا » واتفاق الاصحاب . 
0 0) الوسائل ج + ابواب خبل ألفيت باب ولاخ لاش 0د 
؟)الوسائل ج 7 ابواب غسل الميت باب ا" ح 4 ص ١؟لا.‏ 
*) الوسائل ج ”7 ابواب غسل الميت باب ١ماح‏ لاا ص 75ا. 
5) الوسائل جح 7 ابواب غسل الميت باب الا ح م حص 71ا1. 
ه) الوسائل ج 7 ابواب غسل الميت باب ٠١‏ ح اص .7٠١‏ 
)١‏ الوسائل ج ؟ ابواب غسل الميت باب ٠١‏ م ح 9١‏ ص .7/7٠١‏ 


هف كتاب الطهارة ظ اج ١‏ 
مسئلة : قيل يغسل الميت بتسعة أرطال في كل غسلةكالجنب» لما روي عنهم 
يات « ان غسل الميت كغسل الجنابة » (') والوجه انقاؤه بكل غسلة من غير تقدير . 
لنا رواية محمد بن الحسن الصفار قال : «كتبت الى أبي محمد كم حد 
الماء الذي يغسل به المي تكما رووا أن الحائض تغتسل بتسعة أرطال فهسل للميت 
حد ؟ فوقع حده يغسل حتى يطهر انشاءالته » ") ولان التقدير ربما قصر عن القصدء 
اذ القصد الانقاء . 
مسئلة : يستحب للغاسل أنيذكر الله سبحانهعند غسله؛ ويتأكد بالدعاء المآثور 
رواه سعد الاسكان » عن أبي جعفر يلتلا قال : « أيما مؤمن غسل مؤمناً فقسال اذا 
قلبه : اللهم هذا بدن عبدك المؤمن وقد أخرجت روحه منه وفرقت بينهما فعفوك 
عفوك الا غفرابنه له ذنوب سنة الا الكبائر » "ا . 
مسئلة : قال الشيخ في الجمل : يستحب أن يقف الغاسل على جانب يميته . 
وقال في النهاية : ولا يركب الميت في حال غسله بل يكون على جانبه الايمن . 
وقال في المبسوط : ولايركب الميت في حال غسله بل يكون على جانبه . وما ذكره 
في المبسوط أولى » وكراهية ركوب الميت اختيار الشيخ رحمه الله في كتبه . 
وفي رواية العلاء بن سيابة » ءسن أبي عبدالته لِلئلا قال : « لا يأس أن تجعل 
الميت بين رجليك وان يقومفوقه فتغسله؛ اذاقلتبته يميناً وشمالا أن يضبطه بينرجليك 
لئلا يسقط لوجهه » (؛) قال في التهذيب : هذا الخبر محمول على الجواز وان كان 
الافضل غيره » وقال في الاستبصار : هذا يدل على رفع الحظر » لان المسئنون 


.7848 ص‎ ١ الوسائل ج ؟ ابواب غسل الميت باب ماح‎ )١ 
, ابواب غسل الميت باب لاا ح ؟ ص لمالا‎ ١ ؟) الوسائل ج‎ 
.١٠.١ الوسائل ج ؟ ابواب غسل الميت باب لاح ا ص‎ )* 
7 ص غ7ا1.‎ ١ الوسائل ج 7 ابوآب غسل الميت باب “# م ح‎ )4 


ج١1‏ كتاب الطهارة وف 


والافضل أن يقف من جانب الميت ولا ير كبه . 

قلت : وهذا هو الذي يعتمد لرواية عمار » عن أبي عبدالته إِلئلا قال : « ولا 
يجعله بين رجليه في غسله بل يق من جانبه» وينبغي أن لايخبر الفاسل بما رأى من 
مكروه » روى سعد بن طريف.., عن أبي جعفر لتلا قال : « من غسل مؤمناً فأدى 
فيه الامانة غفرله » قلت :كيف يؤدي فيه الامانة ؟ قال : لايخبر بما رأى ١»‏ . 

ويستحب أن يستأنف لماء الغسل حفيرة » لانه ماء مستقذر فيحفر له ليؤمن من 
تعدي قذره » وهذا اختيار الشيخين لما رواه سليمان بن خالد » عن أبيعبدابن إلا 
قال : م اذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة » (") وينشف بثوب بعد تغسيله 
وقبل تكفينه» وهو اجماع) ولما رواه الحلبي؛ عن أبي عبدالله ]لل قال : «فاذا فرغت 
من ثلاث غسلات جعلته في ثوب نظيف ثم جففته » ") ولان ذلك يحفظ الكفن من 
البال لثلا يسرع العفن اليه مع الدفن . 

مسئلة : يكره اقعاد الميت وعصره قاعدأء قال الشيخ في الخلاف : لايجلس 
المسث في حال غسله وهومكروه . وخالف جميع الفقهاء فيذلك؛ واستدل باجماع 
الفرقة وعملهم » وكذا العصر . 

ويؤيده ما رواه حمران بن أعين » وعثمان النوا قال: «١‏ اذا غسلت الميت 
فارفق به ولاتعصره » ؟) وفي رواية حمران « ولاتغمزله مفصلا م 7) وفي رواية أبي 

العباس» عن أبي عبد ابه بإلئٍِ قال : «اقعده واغمز بطنه غمزأ رفيقأ» 0 قال الشيخ في 

.561١ ص‎ ١ الوسائل ج 7 ابواب غسل الميت باب لم ح‎ )١ 
.05١ ؟)الوسائل ج ؟ ابواب الاحتضار باب هم ح 7م ص‎ 
.58٠١ الوسائل ج ؟ ابواب غسل الميت باب ؟ ح 7 ص‎ ) 
.597 ص‎ ٠ الوسائل ج ؟ ابواب غسل الميت باب و ح‎ )5 
٠.5915 ص‎ ١ ه) الوسائل ج ؟ ابواب غسل الميت باب هو ح‎ 
. 5788 الوسائل ج 7 ابواب غسل الميت باب ” ح هو ص‎ )5 


لف كتاب الطهارة ج١١‏ 
الاستبصار : هذا موافق للعامة ولسنا نعمل به » وأنا أقول : ليس العمل بهذه الاخبار 
بعيداً » ولا معنى لتنزيلها على التقية» لكن لا بأس أن يعمل بما ذكره الشيخ » من 
تجنب ذاك والاقتصار على ما اتفق على جوازه . 

مسئلة : ويكره قص أظفاره وترجيل شعره » وهو اجماع فقهائنا » وفي أحد 
قولي الشافعي هومباح » لنا ان ما يسمّط منه يطرح في كفنه » فلا معنى لقص شاربه 
وأظفاره مع القول بدفنها معه . 

ويؤيد ذلك ما رواه ابن أبي عمير » عن بعض أصحابه » عن أبي عبدالله إلا . 
قال : «لا يمس من الميت شعر ولاظفر وان سقط منه شيء فاجعله في كفنه» (') وكذا 
حلق رأسه » وقال في الخلاف : هو مكروه وبدعة» وهوقول أهل العلم الا الشافعي 
في أحد قوليه » وكذا قال في حلق شعر العانة » والابط وحف الشارب . 

واستدل على الجميع باجماع الفرقة » وقال في الخلاف » ولا يجوز تسريح 
اللحية » والذي أراه في ذلك كله الكراهية » لان التكاليف المختصة بالميت موقوفة 
على الدلالة الشرعية وحيث لادلالة فلا تكليف » وحيث لامنع فلا تحريم » ولو 
احتجوا بقوله ئلا «افعلوا بموتاكم ماتفعلون بعر ائسكم» دفعناالرواية فانا لم نستثبتها 
من طريق محقق» ثم هي متروكة الظاهر عند الجميع» اذ العروس تطيتب بالممكن 
من أنواع الطيب» والميت يقتصر في طيبه؛ وكذا المرأة يصبغ وجهها بالزينة وتحلى 
بالحلى » وكل ذلك متروك في الميت»ء فاذاً بعيد أن يشبه النبي يتا شيئاً بشيء وهو 
لايساويه بل لا يدانيه . 

مسئلة : ويكره ارسال ماء الغسل في الكنيفء ولا بأس بالبالوعة» هذا مذهب ' 
الخمسة وأتباعهم » ويؤيده ما رواه محمد بن الحسن الصفار قال : « كتبت الى أبي 
محمد إإللا هل يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل الى بثر كنيف ؟ فوقع يكو 


١‏ كتاب الطهارة لحف 


ذلك في البلاليع ع 9") 5 
الثالث : « الكفن » . 


والواجب « مثزر » و«قميص» ودازار» هذا مذهب فقهائنا أجمسع خلا سلار 
فانه اقتصر على ثوب واحد ومازاد مستحب » وقال .لشافعي : الواجب ما يواري به 
عورته » واستحب الشافعي ثلاثة أزر يدرج فيها ادراجاً ليسفيها قميص ولاعمامة » 
واستحب ابو حنيفة ثلاثة أثواب ازارأ وقميصاً ولفافة » وأجاز الاقتصار على ثوبين » 
وقال ابن الجنيد : لابأس أن يكون الكفن ثلاثة أثواب يدرج فيها ادراجاً » اوثوبين 
وقميصاً » وان اعوز الثلاثة فالثوب الواحد اذاكان يجممع الميت » وانكان صغيراً 
استر به العورة . 

لنا ماروي « ان النبي فِننعٍ كذن في ثلالة أثواب بيض سحولية » !'! ومارواه 
ابن المغفل « ان رسول الله مهفي كفن في قميص » ومن طريق الاصحاب مارواه ابن 
أبي بكير» عن زرارة » عن أبي عبداته بللا وكفن رسول ابه فيه في ثلاثة أثواب: 
وبين سحولين » وثوب حبرة يمنية عبرية » 9 , 

واختلف الاصحاب في القميص » فأوجبه الشيخان في المبسوط والنهاية 
والمقنعة » وعلم الهدى في المصباح » والوجهما ذكره ابن الجنيد : من التخبير 
بين الاثواب الثلائة يدرج فيها المبت والقميص مع ثوبين . 

لنا اعتلاف الروايات من غير ترجيح » فثبت التخيير» روى زرارة » عن أبي 
جعفر لِلئلاٍ قال : « الكفن المفروض ثلاثة أثواب » اوثوب تام لا أقل منه يواري به 


١)الوسائل‏ ج ”ابواب غسل الميت باب ١9‏ ح ١‏ ص :٠١‏ 
؟) سنن البيهقى ج "#كتاب الجنائز ص 9ؤ” . 
*) الوسائل ج ؟ ابواب التكفين باب ١‏ ح 4 ص 706. 


01 كتاب الطهارة ج١‏ 
جسده كله فما زاد فهو سنة حتى تبلغ.خدمسة فما زاد فمبتدع و « العمامة » سنة )١(»‏ 
وعن محمد بن سهل » عن أبيه قال : « سألت أبا الحسن ليلا عن الثياب التي يصلي 
الرجل فيها يكفن بها » قال: أحب ذلك الكفن » يعني قميصأ » قلت: يدرج في ثلاثة 
أثواب ؟ قال : لا بأس به » والقميص أحب الي »(ا . 

لا بقال: روت عايشة « ان رسول الله يَف كفن في ثلائة أثواب ليس فيها 
قميص ١)‏ لانا نقول : يعارضه مارويناه انه إإلئلا كفن في قميص » والترجيح لخبرنا 
لانه مثبت فيكون أرجح منالنافي » ولان الرجل أقرب الىمعرفة أكفان الرجال من 
المرأةع لاشتغال النساء بالمصيبة ومباشرة الرجال جهاز الميت » ومع الضرورة 
تجزي اللفافة الواحدة »كذا قال ابن الجنيد وعلم الهدى في شرح الرسالة » لانه 
حال ضر ورة فيقتصر على الممكن » ولان مع عدم الكفن تدفن عاريا » فالاقتصارعلى 
بعضه أولى . 

وفوانا : مما يجوز الصلاة فيه ؛ فقد عرفت أن الثوب لابطلق بالعسرف ء الا 
على المنسوخ » أما الجلود : فلايفي الوبر والصوف » قال ابن الجتيد : ولا يكفن 
في الوبر. ولست أرى من ذلك مانعأء ويحرم من الثياب المغصوب باجماع العلماء؛ 
ولانه اتلاف لمال الغير فيكون حرام » والحرير » وهو اجماع الاصحاب ٠‏ سواء 
كان الميت رجلا او امرأة » وكره من عداهم ذلك ولم يحرموه . 

لنا اعراض الصحاية والتابعين عن التكفن به » ولانه اتلاف لمال لميؤذن فيه. 
ويؤيده مارواه <سينبن راشد قال: «سألته ع:, ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب 
اليماني من قز وقطن » هل يصلح أن يكفن :..: الموتى ؟ قال : اذا كان القطن أكثر 


ما 


)١‏ الوسائل ج 7 ابواب التكفين باب #7 ح ١‏ ص 76ل9ا. 
؟) الوسائل ج * ابواب التكفين باب ؟ ح ها ص :0ب . 
**) سنن البيهقيى ج ” كتاب الجنائز ص وو" . 


ج١1‏ كتاب الطهارة ١4‏ 


من القز فلا بأس »7 . 

ووجه الدلالة : انه شرط في رفع البأس أن يكون القطن أكثرء فيعلم منه انه 
لوكان القز صوفأ لم يجزء والرواية وان كاذالمسؤل فيها مجهو لا فان عمل الاصحاب 
على مضمونها » والعصب ضرب من برود اليمن » سمي بذلك لانه يصبغ بالقصب 
وهو نبت باليمن . 

مسئلة : امساس « الكافور » مساجد المبت واجب » وهو اختيار الشيخ في 
الجمل » قال في الخلاف : الحنوط فرض وهو أحد قولي الشافعي » واستدل على 
ذلك باجماع الفرقة » وأقل مايحنط بهالميت درهم» ذكره المفيد في الاعلام؛ وأفضل 
منه وزن أربعة مثاقيل » وأكمل منه وزن ثلاثة عشر درهماً وثلاث » روى سهل بن 
زياد » عن أبي نجران » عن أبي عبدالله للها « قال أقل ما يجزي من الكافور لاميت 
مثقال »ع ا . 

وروى الحسين بن مختار » عن أبي عبدابته يللا قال : « الفضل من الكافور 
في أربعة مثاقيل » () وفي رواية علي بن ابراهيم رفعه في الحنوط ثلاثة عشر درهماً 
وثلاثة أكثر » وفي الروايات كلها ضعف » لان سهلا ضعيف » والحسين بن مختار 
واقفي » ورواية علي بن ابراهيم مقطوعة » فاذآ الواجب الاقتصار على ما يحصل 
الامتثال » ويحمل ما ذ كر على الفضيلة . 

مسئلة : ويشترط طهارة « الاكفان » وهو اجماع » ولانه لو لحقها نجاسة بعد 
التكفين وجب ازالتها » فقيل : التكفين أولى » وغسل المرأة والصبي وتكفينهما 
كغسل الرجل وتكفينه فهما مستويان في القدر الواجب » وان وققع الاختلاف في 
)١‏ الوسائل ج ١‏ ابواب التكفين باب ٠‏ حا ص 8هلا. 
؟)الوسائل ج 7 ابواب التكفين باب "م ح 7 ص .8لا. 
#) الوسائل ج ؟ ابواب التكفين باب م ح م ص .077٠‏ 


14 كتاب الطهارة ا ج١‏ 
شيء من المندوبات على ماسيأتي لان الاوامرالدالة على ماسلف مطلقة » فكما تتناول 
الرجل باطلاقها تتناول المرأة والطفل . 


« المسنونات » 


يستحب أن يزاد الرجل « حبرة » يمنية عبرية غير مطرزة بالذهب « الحبرة » 
من التحبير » وهو التحسين والتزيين » وه يمنية » منسوبة الى اليمن » و« عبرية » 
منسوبة الى العبر وهو جانب الوادي » وهذا مذهب علمائنا » وأنكرها من عداهم . 

لنا مارواه أبو ب و 1 
الله يَنَِقْ في ثلاثة أثواب » برد حبرة أحمر » وثوبين أبيضين صحاريين وقال : 
ل ا ار 1 
كفن ابن حنيف في برد أحمر حبرة » (') . 

لايقال : ذكر لعاشية ان رسول اله يَبهِمِ كفن في برد فقالت : قدأتى بالبسرد 
ولكنهم لم يكفنوه فيه » لان رواية الاثبات أولى من النفي » ولعل البرد الذي رد 
غير البرد الذي كفن فيه » وانما شرطنا أن لايكون مطرزة بالذهب ولا بالحرير ءلانه 
تصنيع غير مأذون فيه » وقد ذكر الفتوى بذلك الشيخ في المبسوط والنهاية . 

مسئلة : و« خرقة » لشد فخذيه ء قال الشيخ في المبسوط والنهاية : يكون 
طولها ثلاثة أذرع ونصف في عسرض شبر الى شبر ونصف » وهذه تسمى الخامسة 
تلف فخذيه بها لفاً شديدا بعد أن تحشو الدبرقطناً وعلى المذاكير» ثم يخرج طرفها 
من تحت رجليه الى الجانب الايمن ويغمرها في الموضع الذي شدها فيه » واستحب 
أحمد ذلك في المرأة دون الرجل . 

لنا ان الوجه في استعمال ذلك في المرأة موجودة في الرجل » ويؤيده ماروي 


. 776 الوسائل ج 7 ابواب التكفين باب ؟ ح # ص‎ )١ 


١‏ كتاب الطهارة ياك 

عن أهل البيتؤإ8ف من ذلك رواية معاوية بنوهب » عن أبيعبدايته ليلا قال : ويكفن 
الميت فى خمسة اثواب قميص لاتزر عليه » وازار وخرقة يعصب بها وسطه » (") 
وفيرواية يونس عنهم « يلف فخذيه من حقويه الىر كبتيه لف شديدا »!") وفي رواية 
عمار الساباطي » عن أبي عبدالته إإللا د ويجعل طول الخرقة ثلاثة أذدرع ونصف 
وعرضها شبر ونصف » ('ا وهذه الرواية ضعيفة الند » وفي متنها اشتطراب »وكذا . 
رواية يونس عنهم . 

مسئلة : و« عمامة » تثنى عليه محنكاأ » ويخرج طرفا العمامة من الحنك 
ويلقيان على صدره.؛ وهو اختيارالثلاثة وأتباعهم. ولم يستحب الشافعي العمامة قال: 
وه . صا<ة . أما الاصحاب فمتفقو ن عا, , استحابها . 


24 كتاب الطهارة ج١‏ 

ابن أبي عميرء عن بعض أصحابنا » عن أبي عبدالله لإِلئ د في العمامة للميت » قال : 
00000 

مسئلة : ويستحب أن يكون الكفن قطنأ أبيض » وهو مذهب العلماء؛ ويكره 
أن يكو نكتاناً » لان النبي 95ل كفن في القطن الابيض » وكذا استحب الصحابسة» 
ولقوله للا د اكتسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيه موتاكم » 9). 

ويؤيده من طريق أهل .البيت وات ما رواه أبوخديجة » عن أبي عبدالله ]لك 
قال : « الكتانكان لبني اسرائيل يكفنون به » والقطن لامة محمد يَنِهْ » () وفي 
رواية يعقوب بن يزيد » عن أبيعبدارنه لتلا قال : « لا يكفن الميت في كتان » (؛) 

مسئلة : ويستحب أن يغتسل الغاسل أمام التكفين او يتوضأ وضوء الصلاة » 
ذكره الشيخ في المبسوط والنهاية . وان اقتصر على غسل بديه الى ذراعيه جاز » 
لان الاغتسال والوضوء على من غسل ميتأ واجب او مستحب ؟ وكيف ماكان فان 
الامر به على الفور» فيكون التعجيل به أفضل. وأما غسل اليدين انلم يتهيأ الورضوء 
فلانه استظهار في التطهيرء ويؤيده الحسين بن يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح 
ليلا قال ا 0 
اذاكفنه اغتسل » () . 

مسئلة : ويستحب أن يطيب الكفن بالذريرة» وهي الطيب المسحوقء وقال 
بعض الاصحاب : هي نبات يعرف بالقمحان » وهو خلاف المعروف بين العلماء ؛ 


)١‏ الوسائل ج ؟ ابواب التكفين باب ١4‏ ح 7 صص 44لا. 
)١‏ سئن البيهقى ج كتاب الجنائز ص +٠١7‏ (مع تفاوت) . 
") الوسائل ج ؟ ابواب التكفين باب ٠١‏ ح ١‏ ص ١ه/ا.‏ 
5) الوسائل ج 9 ابواب التكفين باب ٠٠١‏ ح” ص ١اهلا.‏ 
ه) الوسائل ج 7 ابواب التكفين باب هو" ح ا ص 1/5١‏ . 


ج١1‏ كتاب الطهارة ك1 


وقد اتفقالعلماء على استحباب تطيب الكفن بها » ويؤيد ذلك مارواه عماربن موسى 
الساباطي ؛ عن أبيعبدالله لتلا قال : «ؤيبسط اللفافة طولا ويذرعليه من الذريرة»!') 
وعن سماعة قال : « ذر على ثوب الميت شيئاً من ذريرة » 9( . 

مسئلة : ويكتب على الحبرة والقميص واللفافة والجريدتين فلان يشهد أن 
لا اله الا الله »كذا ذكره الشيخان في المبسوط والمقنعة » وابن بانويه في كتابه » 
وزاد الشيخ في النهاية أسماء النبي قَبَكْ والائمة فاق . 

والذي رواه أبو كهمس قال: دعا ابوعبدانّ إِللاٍ بكفن ولده اسماعيل فكتب 
في حاشية الكفن اسماعيل يشهد أن لا اله الا اله » ") وهذا القدر الذي ظهر نقله غير 
أن ماذكرهالشيخ حسنء ويكتب ذلكبالطين والماء » وقالالشيخان : بتربة الحسين 


إلا فان تعذر قبالاصبسع . 
ئلة : وبجعل بين آليتيه قطن » وقال في الخلاف يستحب أن يجعل في 
سفل الميت شيء من القطن لثلا يخرج منه شيء 0 


هذا غاط وانما يجعل بين آليتيه » وما ذكره الشيخ هو الاصح ء لنا ما رواه يونس 
عنهم قال : و واحش القطن في دبره لثلا يخرج منه شيء » !؟) وما رواه عمار» عن 
أبي عبدابن للبلا قال : « ويدخل في مقعدته من القطن ما دخل » ) . 
مسئلة : وتزاد المرأة عن الرجل لفافة أحرى لثدييها » ونمطاً او لفافتين » 

ذكره الشيخان في المبسوط والمقنعة . وروى سهل بن زياد » عن بعض أصحابنا 

رفعه قال : « سألته كيف تكفن المرأة ؟ فقال :كما يكفن الرجل غير انه يشد على 
(١‏ الوسائل ج ؛ ابواب التكفين باب ١4‏ ح 4 ص ه748 . 

؟) الوسائل ج 7 ابواب التكفين باب ١١6‏ ح ١‏ ص 456ا. 
«) الوسائل ج 7 ابواب التكفين باب 58 ح ١‏ ص لاه/ا. 

5) الوسائل ج 7 ابواب غسل الميت ياب 7 حلا ص 538٠0‏ . 
ه) الوسائل ج ؟ ابواب غسل الميت باب « ح ٠١‏ ص 5844. 


8 كتاب الطهارة ج١1‏ 


تدييها خحرقة تضم الثدي الى الصدر ويشد الى ظهرها » '' وعن محمد بن مسلم » 
عن أبي جعفر للبلا قال : د يكفن الرجل في ثلاثة أثواب والمرأة اذاكانت عظيمة في 
جمسة : درع ومنطق وخخمار ولفافتان ١»‏ وأما النمط : فثوب فيه خطط ماأخوذ من 
الانماط وهي الطريق . ش 

مملة : وتبدل المرأة بالعمامة قناعا لمارواه أبانينعثمان » عن عبدالر حمن 
عن أبي عبدالله للبلا قال : « تكفن المرأة في خمسة أثواب : أحدهما الخمار» 9) 
و« الخمار » هو القناع لانه تخمر به الرأس . 

مسئلة : ويسحق « الكافور» بيده فان فضل منه جعله على صدره » وفيرواية 
يونس عنهم وله « ثم اعمد الى كافور مسحوق فضعه على جبهته موضع سجوده 
وامسح بالكافور جمييع منابته [مساجده] من اليدين والرجلين ووسط راحته » () أما 
اختصاص السحق باليد فقدؤذكره الشيخان » ولمأتحقق مستنده » وأما وضع مايفضله 
من المساجد على صدره فقّد ذكره جماعة من الاصحاب » من ذلك : رواية الحلبي 
قال : « اعمد الى كافور فامسح به آثار السجود ومفاصله ورأسه ولحيته وعلى صدره 
فق الحدوظ » وقال +حنوط الرجل والمرأة سؤادع 81 . 

واعلم : ان رواية ويونس» هذه ضعيفة » وفي متنها اضطراب ومنافات لبعض 
ماينقله الاصحاب »؛ غير ان القدر الذي علمناه الامر بمسح المساجد بالكافور» وكان 
القصد به » والله أعلم تطيب مواضع العبادة وتخصيصها بمزيد التفصيل . 

مسكئلة : أقل المستحب من « الكافور » للحنوط درهم » وأفضل منه أربعة 

. "09 ص‎ ١١ الوسائل ج ؟ ابواب التكفين باب 7« ح‎ )١ 

؟) الوسائل ج ؟ ابواب التكفين باب ” ح وص 7(ا. 

*) الوسائل ج ”7 ابواب التكفين باب ؟ ح لم١‏ ص 9ؤ!الا. 

4) الوسائل ج ؟ ابواب التكفرن باب ١4‏ ح "م ص 744. 

ه) الوسائل ج ” ابواب التكفين ياب ١4‏ ح ١‏ ص 44/ا. 


ج١‏ كتاب الطهارة 4" 


دراهم » وأكمل منه ثلاثة عشر درهماً وثلاث »كذا ذكره الخمسة وأتباعهم . ثم لا 
أعلم للاصحاب فيه خلافآ » وقد سلف من الاحاديث مايتضمن ذلك والكلام عليها . 

مسئلة : ويجعل معه « جريدتين » وهو مذهب علمائتا أجمع » ولم يستحبه 
من عداهم » لنا قوله لبلا « خضروا أصحابكم » '' أي اجعلوا معه جريدة خضراء 
وما رواه أحمد في مسنده عن أبي بكر قال : « بينا انا اماشي النبي مَيْلمٌ فاذا نحن 
بقبرين » فقال : انهما بعذبان بكثير فأيكم يأتيني بجريد فأتيته فكسرها نصفين فألقى 
على ذا القبرقطعة وعلى ذا القبرقطعة . وقال انه مهو نعنهما ما كانتا رطبتين ومايعذبان 
الا في البول والغيبة »9 . 

وماروي عن طريق أهل البيت وَلقيق كثيرء من ذلك : مارواه الحسين بن زياد 
الصيقل ؛ عن أبي عبدالله للا قال : ه يوضع للميت جريدة في اليمين » والاخرى 
في اليسارء فان الجريدة تنفع المؤمن والكافر» ") وعن عبدالرحمن بن أبيعبدالله 
عن أبي عبدابت لإللا قلت له : « لاي شيء يكون مع الميت جريدة ؟ قال : تجافي 
عنه مادامت رطبة ع (؟) وروى عنه لقلا « ان الجريدة تنفع المسيء والمحسن » (). 

وروى ابن بابويه في كتابه عن يحيى بن عبادة المكي قال : « سمعت سفيان 
الثوري يسأل أبا جعفر إِلئل عن التحضير » فقال : ان رجلا من الانصار مات فاوذن 
رسول اله 9# بموتسه فقال فَْقلِْ لمن يليه من قرابته : خضروا صاحبكم فما أقل 
المخضرين يوم القيامة , قال : وما التخضير؟ قال : جريدة خضراء توضع م نأصل 


١)الوسائل‏ ج 7 ابواب التكفين باب ٠١‏ ح ١‏ ص ؤب”م/ا. 
1) مسند أحمد بن حتبل ج ها ص 70 . 

؟) الوسائل ج 9 ابواب التكفين باب /ا ح 1 ص 777 . 
4) الوسائل ج 7 ابواب التكفين باب لاا ح 4 ص 7/96. 
ه) الوسائل ج ؟ ابواب التكفين باب لا ح ١١‏ ص 78. 


همه" كتاب الطهارة ج١١‏ 


اليدين الى أصل الترقوة 0" وقال علي بن بابويه : فان لم يكن من النخل فلا بأس 
أن تكون من غيره . 

مسئلة : ويجعل احديهما معترقوته منجانبه الايمنيلصقها بجلده» والاخرى 
من الجانب اليسار بين: القميص والازار » ذكر ذلك الشيخان في المبسوط والنهاية 
والمقنعة . وقال ابنعقيل : واحدة تحت ابطه الايمن » وقال علي بن بابويه » يجعل 
اليمنى مع ترقوته واليسرى عند وركه بين القميص والازار . 

وفيرواية جميل بن دراج قال : « ان الجريدة قدرشبر توضع من عندالترقوة 
الى ما بلغت من مايلي الجانب الايمن » والاخرى في الايسرء من عند الترقوة الى 
مابلغت من فوق القميص » '') وفيرواية عبدالته بن المغيرة » عن رجل » عنيحيى 
ابن عبادة » عن أبي عبدالنه لإلل قال : « يوضع وأشار بيده من عند ترقوته الى يده 
تلف مع ثيابه » 7" والروايتان ضعيفتان » لان القائل في الاول مجهول ٠‏ والثانية 
مقطوعة السند » ومع اختلاف الروايات والاقوال يجبالجزم بالقدرالمشترك بينها 
وهو استحباب وضعها مع الميت في كفنه او في قبره بأي هذه الصور شئت . 

مسئلة : وقيل فان تعذرالنخل فمن السدرء وان تعذر فمن الخلاف » والمفيد 
(ره) قدم الخلاف على السدر » روى سهل بن زياد عن غير واحد من أضحابنا قلنا 
له : « جعلنا فداك ان لم نقدر على الجريدة ؟ قال : عود السدرء قلنا : فان لم نقدر؟ 
قال : عود الخلاف » (؟) وهذاكما ذكره الشيخ » لكن « سهل » ضعيف و المقول 
مجهول » فالرواية ساقطة . 

. 3786 ابواب التكفين باب لاح م ص‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 

؟)الوسائل ج ؟ ابواب التكفين باب ٠١‏ ح8# ص .4لا. 

م) الوسائل ج ” ابواب التكفين باب ٠١‏ ح 4 ص ٠4ا.‏ 

) الوسائل ج ١‏ ابواب التكفين باب م ح # صن ه“#“#/ا. 


4 كتاب الطهارة‎ ١ 


وروى علي بن بلال «انهكتب اليه سأله عنالجريدة اذا لميوجد يجعل بدلها 
غيرها في موضع لا يمكن النخل ؟ قال : يجوز » والجريدة أفضل » )'١‏ وهذه أيضاً 
لا يعلم من القائل فيها » وفي رواية : عود رمان » وفي اخرى : عود رطب » و كل 
ذلك لم يثبت » فلهذا استندالفتوى الى قول الذاهب اليها لعدم العلم بالمستند . 


« المكر وهات » 


مسئلة : يكره بل الخيوط التي يخاط به الكفن بالريق » ذكسره الشيخ في 
النهاية والمبسوط » ورأيت الاصحاب يجتنبونه ولابأص بمتابعتهم » لازالة الاحتمال 
ووقوفاً على الاولى » وهذا موضع الوفاق ؛ ويكره أن يعمل لما يبتدأ من الاكفان 
اكمام » على هذا فتوى الاصحاب . 

وروى محمد بن عيسى » عن محمد بن سنان » عمن أخبره » عن أبي عبدالله 
لبلا فلت : «الرجل يكون له القميص يكفن فيه ؟ فقال: اقطع أزراره ء قلت: وكمه؟ 
قال لا ؛ انما ذلك اذا قطع لة وهوجديد لميجعل لهكمآ » فأما اذاكان ثوبآ لبيساً فلا 
يقطع منه الا أزراره »!") و«محمد بن عيسى» ضعيف » وكذا «محمد بن سنان» مع 
ان الرواية مرسلة » فهي اذأ قاصرة عن افادة الحكم لكن العمل بمضمونها لما قلناه 
أمام هذا الفصل . ْ 

مسئلة : يكره أن يكفن في السواد » وعليه اجماع العلماء » ولانها ثياب ٠‏ 
مثلة » ويؤيد الكراهية مارواه الحسين بن المختار» عن أبي عبدان قال : د لا تكفن 
الميت في السواد »7 و« حسين بن مختار » هذا واقفي » وعملنا ليس الا لقبول 
)١‏ الوسائل ج ؟ ابواب التكفين باب م ح ا ص 8"8لا. 


؟) الوسائل ج 7 ابواب التكفين باب م١‏ ح 7 ص 51هلا. 
م) الوسائل ج 7 ابواب التكفين باب الاح ١‏ صن ١ها.‏ 


1 كتاب الطهارة ج١‏ 
الاصحاب لها . 

مشئلة : لا تجمر أكفان الميت » ولا تطيب بغير الكافور والذريرة » ومعنى 
« تجمر » تدخن بالمجمرة ء و « المجمرة »ما تدخن به الثياب » قال الشاعر : 

لا تصطلى النار الامجمراً أرجاً قد كسر تمن يلنجوج لمهوقصا 

وعلى كراهية ذلك اجماع علمائنا ؛ وقال الشافعي وأبسو حنيفة : يستحب . 
لنا انه فعل لم يأمر به الشرع ٠‏ فيكون فعله تضييعاً » ويؤيده ما روي عن أهل البيت ّْ 
َكتياخ عن طرق ء منها : رواية ابن أبي عمير » عن بعض أصحابنا » عن أبي عبدالله 
ليلا قال : « لا تجمروا الكفن » ١١‏ وما رواه محمد بن مسلم » عن أبي عبدالله يايلا 
قال : قال أمير المؤمنين إإا : « لا تجمروا الاكفان ولا تمسوا موتاكم بالطيب الا 
بالكافور » فان الميت بمنزلة المحرم » '' ولا يضاده ما رواه عبدالله بن سنان » عن 
أبي عبدالله للبلا قال : « لا بأس بدخنة كفن الميت »7 لان الجمع بين الروايتين 
بالجواز والكراهية . 

مسئلة : يكره أن يكتب على الكفن بالسواد » ذكر ذلك الشيخ في النهاية 
والمب.وط . وهو حسن »ء لان في ذلك نوع استبشاع ء ولان وظائف الميت متلقاه 
توقيفاً : ةف على الدلالة . 


مسئنة : يكسره أن يجعل في سمعه وبصره شيء من الكافور » وهسو اختيار 
الاكثر منا. لنا ان ذلك يفسدهما فيجتنب لقوله : جنبوا موتاكم ما تجنبون أحياكم. 
ولما رواه عبيدالر حمن بن أبي عبدالله 0 عن أبيعبدانّه يلتلا قال: «لاتجعل في مسامع ْ 
الميت حنوطاأ » 7؟) أما رواية عبدالله بن سنان » عن أبي عبدالله لف قال :« تضع 
(١‏ الوسائل ج ” ابراب التكفين باب ١‏ ح 7 ص "الالا. 
)١‏ الوسائل ج 0 ابواب التكفين باب 5 ح وا ص علا. 
*) الوسائل ج 7 ابواب التكفين باب ١‏ ح ١8‏ ص هالا . 
4) الوسائل ج 7 ابواب التكفين باب ١١‏ ح 4 ص 69ل9. 


ج١1‏ كتاب الطهارة ك1 

الكافور في فمه ومسامعه » ') يريد بذلك على فمه فمحمولة على الجواز » وتلك 
على الكراهية . 

مسئلة : قسال في الخلاف : يكره أن يكون في الكافور شيء مسن المسك 
والعنبر. وكذا قال في النهاية والمبسوطء والمفيد فيالمقنعة» روى محمد بن مسلم» 
عن أبي عبدالله لتلا قال : « لا تمسوا موتاكم بالطيب الا بالكافور » 9) . 

مسئلة : قبل : يكره أن يقطع الكفن بالحديد» ذكر ذلك الشيخان قي النهاية 
والمبسوط والمقنعة » وقال في التهذيب: سمعنا ذلك مذاكرة منالشيوخ» وعليهكان 
عملهم » قلت : ويستحب متابعتهم تخلصاً من الوقوع فيما يكره . 

الرابع : « الدفن ». ٠‏ 

مسئلة : والغرض مواراته في الارض على جانبه الايمن مواجهاً للقبلة » أما 
وجوب دفنه فعليه اجماع المسلمين » ولان النبي 8# أمر بذلك ووقف على القبور 
وفعله» والكيفية المذكورة ذكرها الشيخ في النهاية والمبسوطء والمفيد في الرسالة 
العرفية » وابنا بابونه » ولان النبي يتلق دفن كذلك » وهو عمل الصحابة والتابعين. 

مسئلة: اذا مات في السفينة في البحر غسل وكفن وصلى عليه؛ وثقل ليرسب 
في الماء » او جعل في خابية وشد رأسها وألقي في البحر » وقال أحمد : يتربص به 
توقعاً للمكنة من دفنه . وقال الشافعي : يجعل ببن لوحين . لنا ان المقصود من دفنه 
ستره » وهو يحصل على هذا التقدير » والقائه بين لوحين تعرض لهتكه وهو ضد 
المقصود بالدفن . 

ويؤيد ذلك ما روي من طريق أهل البيت ته » رو.: ايوب بن الحر قال: 
د سثل أبو عبداله عن رجل ماث وهو في السفينة في البحر كيف يصنع به ؟ قال : 


العصصب موود سم يج سم لجووج صي ةا لطت لص بو سمو .ووب سعطد بير صن عل صم وبصي موسيم 


١)الوسائل‏ ج ؟ ابواب التكقين باب ١١5‏ ح” ص 47لا. 
؟)الوسائل ج 7 ابواب اتكفين باب 5 حه ص 6"لا. 


1 كتاب الطهارة ح١‏ 


بوضع في خابية ويوكأ رأسها ويطرح في.الماء » 0 وأما التثقيل ففيه أحاديث » 
فيها ضعف لكن العمل بها يتضمن سترالميت وضيانته عنيقائه بين ظهر أني صحبه» 
وروى أبان» عن رجل» عن أبي عبدانته لم قال: « يفسل ويكفن ويصلى عليه ويثقل 
ويرسى في البحر» (') . 
مسئلة : لو ماتت ذمية حاملا من مسلم دفنت في مقبرة المسلمين » يستدبر 
بها القبلة اكراماً لولدهاء العاملفي الاكرام دفن تبمعنى انها تدفن فيمقابر المسلمين: 
اكراماً لولدها » والوجه فيه : ان الحمل المشار اليه له حرمة أجنة المسلمين » لانه 
لو سقط لم يدفن الا في مقابر المسلمين » وموته في جوف أمه لم يسقط حرمته : 
ولماكان الدفن في مقبرة المسلمين له بالقصد الاصلي » روعي كيفية الدفن فيه لا في 
أميه. 
واستدل الشيخ في التهذيب على ذلك برواية أحمد بن أشيم » عن يونس 
قال: « سألت الرضا لإاتل عن الرجل يكون له الجارية اليهودية او النصرانية حملت 
منه ثم ماتت » والولد في بطنها ومات الولسد » أيدفن معها على النصرانية او يخرج 
منها ويدفن على فطرة الاسلام ؟ فكتب يدفن معها» 7) ولست أرى في هذا حجة » 
أما أولا : فلان « ابن أشيم » ضعيف جداً على ما ذكره النجاشي في كتاب المصنفين 
والشيخ . 
وأما ثانيً: فلان دفنه معها لايتضمن دفنها في مقبرة المسلمين» بل ظاهر اللفظ. 
يدل على دفن الولد مءها حيث تدفن هي » ولا اشعار في الرواية بموضع دفنئها » 
والوجه ان الولد اماكان محكوماً له بأحكام المسلمين لم يجز دفنه في مقابر أهل 
١)الوسائل‏ ج ؟ ابواب الدفن باب 1٠‏ ح ١‏ ص 55م. [ 


؟) الوسائل ج 7 ابواب الدفن باب .4 ح م ص 59م . 
*) الوسائل ج ؟ ابواب الدفن باب و” ح »اص 556م. 


ج١‏ كتاب الطهارة ملف 

النذمة واخراجه مع موتهما غير جائز » فتعين دفنها معه » و كما قلناه نقل عسن عمر 
ابن الخطاب » وقال أحمد بن حنبل : يدفن بين مقبرة المسلمين والتصارى ويستدبر 
بهاكما قلناه في الاستدبار . 

مسئلة القن لما مو لجان لوت عت اج نو ارج 
مذهب فقهائنا » غير اني لا أكره المشي أمامها بل هو مباح » وبه قال الاوزاعي » 
وأبو حنيفة » وقال الشافعي ومالك وأحمد: المشي أمامها أفضل» لما روى ابن عمر 
قال :« رأيت النبي يهل وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة » (') ولانهم شفعاء 
والشافع متقدم . 

لنا ما رووه عن علي لي قال : « فضل الماشي خلف الجنازة على الماشي 
أمامها كفضل المكتوبة على التطو ع » سمعته من رسول النه 9275 » 7" ولانها متبوعة 
وليست تابعة » ومن طريق الاصحاب ما رواه السكوني » عن جعفر لبلا » عسن أبيه 
لل عن علي لبلا قال: « سمعت النبي فَيفيْ يقول اتبعوا الجنازة ولاتتبعكم خالفوا 
أهل الكتاب »') . 

وما رواه الشافعي عن ابن عمر حكاية حال يعارضها القول فيكون الترجيح 
للقول » ولان فعله !0 يدل على الجواز » وليس البحث فيه بل في الفضيلة ونحسن 
نساعد على الجواز » ولكن التبع لها أفضل » وكذا المشي الى جانبها يدل على 
ذلك ما رواه اسحق بن عمار » عن أبي عبدالله كلكلا قال : « المشي خلف الجنازة 
أفضل من المشي بين يديها » 1 ولا بأس أن يمشي بين يديها » وعن سدير عن أبي 


. 787 سئن البيهقى ج  كتاب الجنائز ص‎ )١ 
. 558 نقل فى ذيل السنن للبيهقى ج 4 ص‎ )١ 
٠. 476 م) الوسائل ج ؟ ابواب الدفن باب 4 ح 4 ص‎ 
٠. ص 74خ‎ ١ الوسائل ح ؟ ابواب الدفن باب 4 ح‎ )4 


14 كتاب الطهارة ج١1‏ 
جعفر لِلئلا قال: ومن أحب أن يمشي مشي الكرام الكاتبين فليمش جنبي السرير» ('). 
مسئلة : يكره أن يركب المشيع دابة في تشييعه » ولا بأس به في عوده؛ لما 
رووه عن ثوبان قال : « خر جنا مع رسول الله مزلا في جنازة فرأى راكباً فقال : 
ألا تستحيون فان ملائكة الله على أقدامهم » وأنتم.على ظهور الدواب » (). 
ومن طريق الاصحاب ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبدالله » عن أبي عبدالله 
إلا قال: « حرج رسول الله ف99 في جنازة يمشي فقالله يعض أصحابه: ألاتر كب؟ 
فقال : اني أكره أن أركب والملائكة يمشون » () وروى غياث بن ابراهيم » عسن 
أبي عبدالته للبلا عن أبيه للبلا عن علي لابلا « اندكره أني ركب الرجل مع الجنازة 
في بدأة الا من عذر وقال : يركب اذا رجع » أ) والراكب يتحتم عليه المضي 
خلف الجنازة عند أحمد » وعندنا يتأكد لقول النبي 2# : « الراكب يسير خعلف 
الجنازة والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريب منها» 9 . 
مسئلة: قال علي بن بابويه في الرسالة: واياك أن تقول: ارفقوا يه او ترحموا 
عليه او تضرب يدك على فخذك فيحبط أجرك . وبذلك رواية عن أهل البيت هق 
نادرة » لكن لا بأس بمتابعته تقصياً من الوقوع في المكروه . 
مسئلة : « تربيع » الجنازة مستحب » وهو تفعيل؛ ومعناه: حمل الجنازة من 
جوانبها الاربع » وأفضله ان يبدأ بمقدم السرير الايمن » ثم يمر عليه الى مؤخرة :: 
ثم يؤخر السربر الايسر ويمر عليه الى مقدمه دور الرحاء ذكره الشيخ فسي النهاية 
والمبسوط . وفال في الخلاق : يحمل بميامنه مقدم السرير الايسر »ثم يدور حوله 
)١ 0‏ الوسائل ج 9 ابواب الدفن باب 4 حم ص ه8لم. 
)١‏ سنن الييهقى ج 4 كتاب الجنائز ص م08. 
*) الوسائل ج 7 ابواب الدفن باب 5 جح ١‏ ص 407. 
4) الرسائل ج ؟ ابواب الدفن باب ١‏ ح ” صن 50م . 
©) سئن اليميهقى ج 4 كتاب الجنائز حص 714 . 


اج ١‏ كتاب الطهارة كه 


حتى يرجع الى المقدم ؛ وهو المروي عن أحمد » وقال ابو حنيفة : لا يدور حوله 
بل يحمل مياسر السرير ثم يعود الى ميامنه . وقال الشافعي : الحمل بين العمودين 
أفضل من التربيع ؛ والجمع بينهما أكمل . 

لنا ان ما ذكرتاه مروي عن أكابر الصحابة » كابن مسعود » وابن عمر » 
وميعنة بن حبيز :لان ين على التغاتل «نومن اطزيق الأفسهات فنا زواء الله 
ابن سيابة » عن أبي عبدالته للا قال : يبدأ في الحمل من الجانب الايمن ثم يمر 
عليه من خلفه الى الجانب الاخر حتى يرجبع الى المقدمكذلك دور الرحا» '). 

مسئلة : يستحب حفر القبر قامة او الى الترقوة» وهو اختيار الشيخين وابن 
بابويه في كتابه » وقال أحمد : الى الصدر . وعن الشافعي : قامة وبسطه لقوله : 
احفروا واوسعوا واعمقوا. 

لناان القصد بالدفن ستره وحفظه من الهوام » وهو يحصل بالقدر الذي 
ذكر ناه » فلا حاجة الى الزيادة » وقال ابن بابويه في كتابه » قال الصادق !ليلا : حد 
القبر الى الترقوة » وقد روى هذا الشيخ في التهذيب عن محمد بن أبي عميرء عن 
بعض أصحابنا » عن أبي عبدالله للا قال : « حد القبر الى الترقوة وقال بعضهم : 
الى الثديين» وقال بعضهم : قامة الرجل حتى تمد الثوب على رأس من في القبر»7"). 

وروى السكوني » عن أبي عبدا لِلئاٍ د ان النبي مَيَفِقْ نهى أن يعمق القبر 
فوق ثلاثة أؤر ع » © وأما خخبر الشافعي وهو قول النبي فل : احفروا واوسعوا 
واعمقوا . فلانه لا يدل على قدر التعميق فيةتصر على حصول مسماه » خصوصاً وقد 
روي بطريق أهل البيت وتيخ عن النبي مق النهي عسن الزيادة على ثلاثة أذرع » 
)١‏ الوسائل ج ” ابواب الدفن باب لم ح ه ص ١ه‏ . 
؟)الوسائل ج 7 ابواب الدفن باب ١4‏ ح؟ ضص85م. 
م)الوسائل ج ؟ ابواب الدفن باب ١4‏ ح١ا‏ ضص966لم. 


5053" كتاب الطهارة اج ١‏ 
فان ذلك يكون بياناً وبه تسقط دعوى الشافعي . 
مسئلة : وأن يجعل له « لحد » ومعناه ان الحافر اذا انتهى الى أرض القبر 
حفره ممايلي القبلة حفراً واسعا قدر ما يجلس فيه الجالس »كذا ذكره الشيخان في 
النهاية والمبسوط والمقنعة » وابن بابويه في كتابه » لقوله 1 « اللحد لنا والشق 
لغير نا » ١‏ . 
ومن طريق الاصحاب ما رواه الحلبي » عن أبي عبدالله لكا و ان رسول الله 
م لحد له ابوطلحة الانصاري » (") وفي رواية اسماعيل بن همام» عن الرضا لِلئِةٍ 
قال : « قال أبو جعفر حين احتضر : اذا أنامت فاحفروا لي شقا » فان قيل لكم : ان 
رسول ابن يَيَقخْ لحد له فصدقواع»9) . 
وقال في التهذيب في رواية عن اب نأبي عمير» عن أبي عبدالله لللفلإ: وأما اللحد 
فقدر ما يتمكن فيه من الجلوس » ولوكانت الارض رخوة لا يحتمل يعمل له شبه 
اللحد من بناء تحصيلا للفضيلة. وقد روى سالم بن مكرمء عن أبي عبداّ إليلا قال: 
« يجعل للميت وسادة من تراب » ويجعل خلف ظهره مدرة لثلا يستلقى » ©) , 
مسئلة : يستحب لمن دخسل قبر الميت أن يحل أزراره وأن يتخفى ويكشف 
رأسه ء هذا مذهب الاصحاب » ويؤيده ما رواه بكر الحضرمي »؛ عن أبي <بدالله 
قال : « لا تنزل القبر وعليك عمامة ولا قلنسوة ولا رداء ولا حذاء » وحل ازرارك 
قلت : فالخف ؟ قال : لا بأس » 9) . ْ 


: 4٠8 صئن البيهقى ج “كتاب الجنائز ص‎ )١ 

؟) الوسائل ج ؟ ابواب الدفن باب ١6‏ ح ١‏ ص 95م . 
م) الوسائل ج ” ابواب الدفن باب ١6‏ ح7ا ص 5956م . 
:)الوسائل ج 9 ابواب الدفن باب ١9‏ ح هص .84١‏ 
ه) الوسائل ج ؟ ابواب الدفن باب لما ح »6 حص ٠6م.‏ 


جِ١‏ كتاب الطهارة 3 

مسئلة : وبدعو عند نزوله » وهو اتفاق العلماء» روى د ان ابن عمر ماتت له 
بنت فقال حين وضعها في لحدها : بسم الله وفي سبيل اله وعلى ملة رسول الله؛ قلما 
أخذ في تسوية اللبن قال : اللهم أجرها من الشيطان ومن عذاب القبر » اللهم جاف 
الارض عن جنبيها وصعٌد روحها ولقّها منك رضواناً » وسأل عن هذا » فقال : سمعته 
من رسول انه » (') . | 

ومن طريق الاصحاب ما رواه محمد بن مسلم » عن أحدهما يِِيْم قال : داذا 
وضعته في لحده فقل : بسم الته وفي سبيل الله » وعلى ملة رسول الله » اللهم عسدك 
نزل بك » وأنت خير منزول به » اللهم افسح له في قبره والحقه بنبيه » اللهم انا لا 
نعلم منه الاخيراً وأنت أعلم به منا » فاذا وضعت اللبن فقل : اللهم صل وحدتتسه » 
وآنس وحشته » وأسكن اليه من رحمتك رحمة تعينه بها عن رحمة من سواك »ء فاذا 
خرجت من قبره فقل: انا يله وانا اليه راجعون والحمد لله رب العالمين اللهم ارفع 
درجته في أعلى عليين واخلف على عقبه في الغابرين وعندك نحتسبه يار بالعالمين»9') 

مسئلة: يكره أن ينزل الرحم الى قبر رحمه الاأذتكون امرأة» أمافي الرجل 
فلان ذلك يقسي القلب ؛ والرحمة صفة مرادة لله تعالى » وأما في المرأة فيستحب 
الرحم لانها عورة » روى السكوني » عن أبي عبدالله لبلا قال : قال أمير المؤمنين 
لل « مضت السنة مسن رسول ابه ان المرأة لا يدخل قبرها الا من كان يراها في 
حيوتها » ') ويدخل القبر من شاء الولي شفعاً او وترأء روى ذلك زرارة عن أبي 
عبداب » ولان القصد المساعدة على ادخال الميت قبره فيقدر بقدر الحاجة . 

مسئلة : ويجعل الميت عند رجل اذكان رجلا ء وقدامه ممايلي القبلة 

)١‏ سنن البيهقى ج ‏ كتاب الجنائز ص مه. 


؟) الوسائل ج ؟ ابواب الدفن باب ١١‏ ح 7 ص 46م. 
*)الوسائل ج ؟ ابواب الدفن باب 7١5‏ ح ١‏ ص 867 . 


164 كتاب الطهارة ج١١‏ 

ان كان امرأة » وينقل مرتين ويصبر عليه بينهما مرتين » ثم ينزل في الثالثة سابقاً 
برأسه » وتؤخذ المرأة عرضاً » هذا مذهب الشيخ في النهاية والمبسوط وابن بابويه 
في كتابه.. وروى عبدايله بن سنان » عن أبي عبداش قال : « ينبغي أن يوضع الميت 
دون القبر هنيئة ثم واره » !') . 

وروى محمد بن عطية مرسلا قال : « اذا أتيت بأخيك الى القبر فلا تقدمه 
ضعه أسفل من القبر بذراعين او ثلاثة حتى يأخذ اهبته » ثم ضعه في لحده والصق 
نحده بالارض» وليكن أولىالناسبه ممايليرأسه؛ وليقرء فاتحةالكتاب» والمعواتين» 
وقل هو الته أحد » وآية الكرسي » ثم ليقل : مسا يعلم حتى ينتهي الى صاحبه » '"ا 
وهذه الكيفية مستندها هذا الحديث ومثلها من الاحاديث التي يمنع ضعفها منالتمسك 
بها » لكن المعول على عمل الاصحاب بها وقبولهم اياها » وعلى هذا التقدبر ينبغي 
الاقتصار على ما تضمنته الرواية . 

مسئلة : ثم يسل سلا من عند رجل القبر ويلحده » ثم يحل ءقد كفنه من قبل 
رأسه ورجليه » روى الحلبي » عن أبي عبدالنه إِلئلاٍ قال : «اذا أتيت بالمي تالقبر فسله 
من قبل رجليه , واذا وضعته في القبر فاقرء آية الكرسي وقل » ثم ذكر الدعاء ع" 
وعن النبي تَنقِمْ ان لكل بيت بابأ » وان باب القبر من قبل الرجلين » 9) . 

وروى السكوني » عن جعفر » عن أبيه قال : و من دخل القبر فلا يخرج منه 
الامن قبل الرجلين » () وعن عبدالصمد بن هرون رفع الحديث قال : « قال ابو 


)١‏ الوسائل ج ١‏ ابواب الدفن باب ١١5‏ حاص لللم. 
؟) الوسائل ج ١‏ ابواب الدفن باب ٠١‏ ح لاض 484م. 
*) الوسائل ج ؟ ابواب الدفن باب 7١‏ حا ص 848م. 
*) الوسائل ج 7 ابواب الدفن باب 07 ح ل ص 66م. 
ه) الوسائل ج ؟ ابواب الدفن باب 88 ح ١‏ ص 460. 


145 كتاب الطهارة‎ ١ 


عبدالله ]لي : اذا ادخل الميت القبر انكان رجلا يسل سلاء والمرأة تؤخذ عرضاأً»') 
وقال أبو حنيفة : توضعع الجنازة على جانب القبر مما يلي القبلة » ثم يدخل القبسر 
معترضاً ٠‏ كما نقوله نحن في المرأة . 

لنا مارواه أحمد » عن عبدالله بن زياد الانصاري « ان الحرث أوصى أن يليه 
عند موته » فصلى عليه » ثم دخل القبر فأدخله من رجل القبر » (') وعن ابن عباس 
« ان النبي ميق سل من قبل رأسه سلا ع 9 . 

مسئلة : واذا طرحه في لحده لقنه الولي اومن نزل اليه التلقين الثاني » دوى 
أبو بصير قال : « اذا وضعته في اللحد فضع فمك على اذنه وقل : ايتدربك: والاسلام 
دينك » ومحمد نبيك » والق رآ نكتابك » وعلي امامك » () وفي رواية زرارة عن 
أبي جعفر إلا « اضرب بيدك على منكبه وقل » 7" . 

وكره أبو<نيفة أن يؤمر بها » ولا وجه له » وفي رواية محمد بن سنانعن اسحق 

بن عمار» عن أبي عبدانت ليل « تضع يدك اليسرى على عضده الايسر وتحر كه تحر كأ 

شديداً م تقول : يافلان بن فلان اذا سئلت فقل : ايه ربي» ومحمد نببي » والاسلام 
ديني » والقرآن كتابي » وعلي امامي » حتى تستوفي الاثمة » ثم تعيد القول » '') . 

مسئلة : ثم .يشر اللحد باللبن » وان سواه بالطين كان ندباً » وهومذهب 
فقهائناء روى محمدبن سنان؛ عن اسحوقّبن عمار» عن أبي عبد الله لئاز قال : «وتقول 
عفوك عفوك» وتضع الطين واللبن تقول : اللهم صل وحدته » وأنس وحشته؛ وأمن 
روعته ؛ واسكن اليه من رحمتك رحمة نغنيه بهاعن رحمة من سواك» ثم تخرج من 

00 ١)الوسائل‏ ج؟ ابواب الدفن باب مم ح اص 50ل . 

١)و")‏ سنن البيهقى ج ع كتاب الجنائز ص 6ه . 

5)الوسائل ج ؟ ابواب الدفن باب ٠١‏ حم ص 6#لم. 

ه) الوسائل ج ؟ ابواب الدفن باب ٠١‏ حاص 46م. 

5) الوسائل ج 7 ابواب الدفن باب 8١‏ ح 5 ص 47م/. 


* كتاب الطهارة ج١١‏ 
القبر وأنت تقول : انالله وانااليه راجعونء اللهم ارفع درجته في عليين واخلف على 
أهله في الغابرين » وعندك نحتسبه يارب العالمين » 7( . 

مسئلة : ويهيل الحاضرون بظهور أكفهم مسترجعين» ولايهيل ذوالرحم على 
رحمه ؛ ذكره الشيخان في النهاية والمبسوط والمقنعة » وابنا بابويه » وعليه فتوى 
الاصحاب » ويؤيده مارواه عبيد بن زرارة قال : « مات لبعض أصحاب أبي عبدالله 
إلا ولد ء فحضر أبوعبداته ,للا فلما ألحد تقدم أبوه ليطرح عليه » فأخذ أبوعبدالله 
بكفه وقال : لاتطرح عليه التراب » فقلنا يابن رسو لانت يتلق أتنهانا عن هذا وحده » 
فقَال اياك أ رسا تراب على قري الأريخاء انان وللذا بورنة لقره دبي 
القلب »ومن قسى قلبه بعد من ربه» (') . 

وعن السكوني قال : « اذا حئوت التراب على الميت فقل : اللهم ايمانا بك 
وتصديقآ بنبيك » هذا ماوعدنا اله ورسوله» وصدقابنه ورسوله» وقال أمير المؤمنين 
للا : سمعت رسول الله مَيتِعْ يقول : من حثى على ميت وقال هذا القول ؛ أعطاه 
ابه بكل ذرة حسنة» 99) والاسترجاع قول (انالله وانا اليه راجعون) ودلالة استحياب 
الآية . 

مسئلة : ويحل عقد كفنه ويجعل معه تربة » وعليه اتفاق الاصحاب » روى 
الحسن بن محبوب» عن أبي حمزة « قلت لاحدهما : يحل كفن الميت ؟ قال : نعم » 
ويبرز وجهه »!؟) وعنأبي بصير » عن أبي عبدالته للا « سألته عن دكين الميت» 
قال : نعم اذا أدخلته القبرفحللها » 0) . 
)١ 000‏ الوسائل ج 9 ابواب الدفن باب الاح داص 47م. 
؟)الوسائل ج 9 ابواب الدفن ياب .لا ح ١‏ ص هولم. 
*) الوسائل ج ؟ ابواب الدفن باب 968 ح 1 ص 66م . 
#) الوسائل ج ؟ ابواب الدفن باب 9ا1 ح ١‏ ضص61م. 
ه) الوسائل ج 7 ابواب الدفن باب ١9‏ ح #8 ص 60لم. 


ج١‏ كاب الطهارة 0١‏ 


وقد روى حفص البختري»؛ عن أبيعبدالله للبلا قال : «يشق الكفن اذا أدخلت 
الميت فيقبره من عندرأسه 6(') وهذه الرواية مخالفة لما عليه الاصحابء ولان ذلك 
افساد للمال على وجه غير مشروع؛ ومثله رواية ابن عميرء ءعن غير واحد» عن أبي 
عبدابته يلبلا فلا عبرة بهما ؛ والصواب الاقتصار على حل عقدهء وأما وضمع التربة : 
ففتوى الشيخين » واختلف قولهما في موضع جعلهاء والاحسن تحت خخده » وقيل : 
في كفنه » وقيل تلقاء وجهه . 

هملة : ثم يطم القبر » ولايطرح فيه من غير ترابه » وعليه فتوى الاصحاب» 
روى الجلال باسناده عن جابر قال : « نهى رسول الله مَيلعٌ أن يزاد في القبر علسى 
حفرته » (') وعن عقبة بن عامر قال : » لاتجعل في.القبر من التراب أكثر مما خزج 
منه » ومن طريق الاصحاب مارواه السكوني » عن أبي عبدالت للبلا د ان النبي 4974 
نهى أن يزاد على القبر تراب لم يخرج منه» () وعنه» عن الصادق ليلا قسال : 
« لاتطينوا القبر من غير طينه » 7') . 

مسئلة : ويرفع مقدار أربع أصابع مربعا » هذا فتوى الاصحاب بأجمعهم , 
ويؤيده رواية محمد بن مسلم قال : « سألت أحدهما عن الميت » فقال يسل سلا من 
قبل رجليه» ويلزق الارض بالقبر الا قدر أربع أصابع مفرجاتء ويربع قبره» () . 

ومن طريق الجمهور مارواه الساجي باسناده عن جابر « ان النبي َع رفع 
قبره عن الارض بقدر شبر »20 والتربيع مذهبنا ومذهب الشافعي» خلافاً لابي حنيفة 
)١‏ الوسائل ج ؟ ابواب الدفن باب ١9‏ ح8 صن ١41م.‏ 
1) سئن البيهقى ج م كتاب الجنائز ص 4٠١‏ . 
*) الوسائل ج 7 ابواب الدفن باب 5 ح اص 564م. 
#) الوسائل ج ١‏ ابواب الدفن باب 75م ح 0 ص 54م. 
ه) الوسائل ج 7 ابواب الدفن باب !؟ جح ؟ ص 68 . 
)١‏ سنن البيهقى ج “ كتاب الجنائز ص 4٠١‏ . 


ا" كتاب الطهارة ج١1‏ 


ومالك وأحمد . لنا «ان النبي َبَلق سطح قبر ابنه ابراهيم» وعن القاسم قال : رأيت 
قبر النبي يولع وأبي بكر وعمر مسطحة ع(" . 

مسئلة ؛: ويصب الماء عليه من رأسه دوراً » فان فضل صبه على وسطه » وهو 
مذهب الاصحاب » ذكره الخمسة وأتباعهم ؛ ويؤيد ذلك مارواه موسى بن أكيل 
التميري » عن أبي عبدابته إلنئل قال : « السنة في رش الماء على القب رأن يستقبل القبلة 
ويبدأ من عند الرأس الى عند الرجل» يدور على القبر من الجانب الاخرء 2م يرش 
على وسط القبر ع ") . 

ويستحب أن يتوضاً اذا دخل القبر» روى الحلبي ومحمد بن مسلم » عن أبي 
عبدا !لتلا قال: «أمر ني أبي أن أجعل ارئفا ع قبره أربع أصاببع مفرجات» وذكران 
الرش بالماء حسن » وقال : توضاً اذا أدخعلت الميت القبر»() . 

مسئلة : ويضع الحاضرون الايسدي عليه مترحمين » وهو مذهب فقهائنا » 
ويؤيده رواية زرارة » عن أبي جعفر ليلا قال : د اذا حثي عليه التراب وسوي قبره» 
فضع كفك على قبره عند رأسه » وفرج أصابعك » واغمز كفك عليه بعد ما ينضح 
بالماءع 9) , 

ودوى اسحق بن عمار قال : « قلت لابي الحسن ِل : ان أصحابنا يضعون 
شيئاً اذا حضروا الجنازة ودفن الميت ؛» لم يرجعوا حتى يمسحوا بأيديهم على 
القبر؛ أفسنة ذلك أم بدعة ؟ فقال : ذلك واجب على كل من يحضر الصلاة عليه » *) 
وروى عبدالرحمن بن أبي عبدالته قال : و سألت أباعبدالله يكيف أضع يدي على 
)١‏ رداه البيهقى فى سننه بغير هذه العبادة ج 4 ص ”# و”م. 
؟) الوسائل ج 7 ابراب الدفن باب #0" ح ١‏ ص وؤولم. 
*) الوسائل ج ؟ ابواب الدفن باب [١‏ ح لا ص 78هلم. 
#) الوسائل ج 7 ابواب الدفن باب مم ح ١‏ ص 61.0م. 
ه) الومائل ج ؟ ابواب الدفن باب 7م ح ماص ١٠56م‏ . 


ج١‏ كتاب الطهارة نكن 

قبور المسلمين ؟ فأشار بيده الى الارض فوضعها عليه وهو مقابل القبلة » 0 , 

مسئلة : ويلقنه الولي بعد انصراف الناس عنه » هذا هوالتلقين الثالث ؛ وهو 
مذهب علمائنا أجمع » وأنكر ذلك من سواهم من الفقهاء الاربعة . 

لنا ما رووه عسن أبي امامة الباهلي « ان النبي قَيَِةٌ قال : ازا مات أ-حدكم 
وسويتم عليه التراب فليقم أحدكم عند رأس قبره » ثم ليقل : يافلان بن فلان » فانه 
يسممع ولا يجيب . ثم يقول : يا فلان بن فلانه فيستوي قاعداً » فانه يقول : أرشدنا 
يرحمك الله » فيقول : اذكر ما خمرجت من دار الدنيا شهادة أن لا اله الا ايه » وأن 
محمداً عبده ورسوله ؛ وانك رضيت بايته رباً » وبالاسلام دين : وبمحمد َيولدٌ نبيا , 
وبالقر آ نكتاباً » وبعلي ,لبلا امامأ » فان منكراً ونكيرا يتأخر كل واحد منهما فيقول: 
انطلق فما يقعدنا عند هذا وقد لقن حجته » قال : يا رسول اله يرلا فان لم يعرف 
اسم أمه ؟ قال : انسبه الى حواء » . ظ 

ومن طريق الاصحاب عن يحيى بن عبداللّه لئلٍ قال : « سمعت أبا عبدالله 
يقول : ما على أهل الميت منكم أن يدرؤًا عن ميتهم لقاء منكر ونكير» قلت : كيف 
يصنع ؟ قال : اذا أفرد الميت فليتخلف عنده أولى الناس به » فليضع قمه عند رأسه 
ثم ينادي بأعلى صوته : يافلان بن فلان اوفلانة بنت فلان هل أنت على العهد الذي 
فارقتنا عليه من شهادة أن لا اله الا الله وحده لا شريك له» وان محمداً يوقي عبده 
ورسوله » وان علياً ئلا أميرالمؤمنين » وان ماجاء به محمد يلقم حق » وانالموت 
حق » والبعث حق » واذالله يبعث من في القبورء قال : فيقول منكرونكير: انصرف 
بنا عن هذا فقد لقن حجته ع 9') . 


١)الوسائل‏ ح ؟ابواب الدفن باب م ح ه ص ١1لم.‏ 
(١‏ الوسائل ج ؟ ابواب الدفن باب هم حاص 6كلم. 


01 كتاب الطهارة جح ١‏ 


« المكر وهات » 


يكره فرش القبر بالساج الا معالحاجة البه » لانه اتلاف المال فيقف الجواز 
على الضرورة » ويؤيده من طريق الأصحاب ما رواه محمد بن علي القاساني » عن 
محمد بن محمد قال : «كتب اليه علي بن بلال انه ربما مات عندنا الميت فتكون / 
الارض ندية » فيفرش القبر بالساج اوتطبق عليه » فهل يجوز؟ فكتب ذلك جائز»('). 

مسئلة : ويكره تجصيص القبور وتجديدها » لما روي علي بن جعفر » عن 
أيه موسى !لتلا « سألته عن البناء على القبر والجلوس عليه هل يصلح ؟ فقال : لا 
يصلح البناء عليه » ولاالجلوس » ولا تجصيصه , ولا تطينه » ") وقال أميرالمؤمنين 
إلا : « من جدد قبرأ اومثل مثالا فقد حرج من الاسلام (") وقد اختلف الاصحاب 
في رواية هذه اللفظة » فقال سعد بن عبدالله : هي « بالحاء المهملة » وعني زينتها » 
وقال المفيد (ره) : د بالخاء » وعني شقها , من خددت الارض أي شقَقّتها » فيكون 
النهي على هذا للتحريم . 

وقال محمد بن الحسن الصفار : « بالجيم » وعني تجديدها أيتجديد بنائها 
او تطيينها » وحكي انه لم يكره رمها وقال البرقي : « بالجيم » و«الثاء» ولم يفسره 
وقالالشيخ (ره) : المعنى ان يجعل القبرحدثاً دفمة اخرى » قلت : وهذا الخبررواه ٠‏ 
محمد بن سنان , عن أبي الجارود » عن الاصبغ . عن علي للا . 

و« محمد بن سنان » ضعيف ٠‏ و كذا ‏ ابوالجارود » فاذن الرواية ساقطة » 
فلا ضرورة الى التشاغل بتحقيق نقلها » وروى محمد بن مسلم في صحيحه قال : 
)١ 00‏ الوسائل ج ؟ ابواب الدفن باب 88 ح ١‏ ص هم . 


')الوسائل ج 7 ابواب الدفن باب 44 ح ١‏ ص 859. 
م) الوسائل ج ؟ ابواب الدفن ياب 7ع ح ١‏ ص 858 . 


ج١١‏ كتاب الطهارة م" 
« نهى رسول اله يه أن يجصص القبر » وأن يبنى عليه » وأن يقعد عليه » ومذهب 
الشيخ : انه لا.بأس بذلك ابتداء » وان الكراهية انما هي اعادتها يعد اندراسها . 

وروى يونس بن يعقوب « لما رجع ابوالحسن موسى !للا من بغداد قاصداً 
الى المدينة ماتت ابنته بفيد ٠»‏ فدفنها وأمر بعض مواليه أن يبجصص قبرها ويكتب 
اسمها على لسوح ويجعله في القبر » (') والوجه حمل هذه على الجواز » والاولى 
على الكراهية مطلقأ » وفال الشيخ فيالخلاف : ويكره أن يجلس على قبرء أويبكي 
عليه ؛ اويمشي عليه . وبه قال العلماء ؛ وقال مالك: ان فعل ذلك لاغائط كره » ولغيره 
لا بكره . 

لنا قوله للب « لان يجلس أحدكم على جمرفيخرق ثيابه فتصل النار الى بدنه 
أحب الي من أن يجلس على قبر» ") وهذه الرواية عامية » والمروي لنا ماسبق من 
رواية علي بن جعفر» فينبغي الاقتصار في الكراهية على مضمونها » على انه لو قيل 
بكراهية ذلك كله كان حسنأ » لان القبر موضع العظة فلا يكون موضع الاستهانة . 

مسثئلة : يكره حمل ميتين على جنازة واحدة » ذكره الشيخ في النهايسة 
والمبسوط ء لانه شنيع : ولما رواه محمد بن الحسن الصفار قال : وكتبت الى أبي 
محمد للبلا أيجوزأن يجعل الميتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلة الناس 
وانكان الميتان رجلا وامرأة يحملان على سرير واحد ويصلى عليهما ؟ فوقع !1( 
لا يحمل الرجل والمرأة على سرير واحد» 9 . 

مسثلة : ولوكان مع الجنازة منكر لم يمنع لاجله عن الصلاة عليها اذالم ' 
يتمكن مزازالته , لان الانكارسقط عنه بالعجزء فلايسقط الواجب » ويؤيده مارواه 

. الوسائل ج ؟ ابواب الدفن باب /ا ح 7 ص 64م‎ )١ 


؟) سئن البيهقى ج ‏ كتاب الجنائز ص هلا (مع تفاوت) . 
ّ( الوسائل ج ؟ابواب الدفن باب "': حا صض الل . 


م كتاب الطهارة ج١‏ 
زرارة قال : « حضرت في جنازة فصرخحت صارخة فقال عطا : لتسكتن او لنرجع» 
فلم تسكت فرجع ء فقلت ذلك لابي جعفرء فقال : امض بناء فلو انا اذا رأينا شيئاً 
من الباطل مع الحق تركنا له الحق لم نقض حق مسلم 07 . 

مسئلة : يكره دفنميّتين في قبر واحدء هذا اذا دفناابتداء » أما اذا دفن أحدهما 
ثم أريد نيشه ودفن آخر فيه قال في المبسوط : يكره » ثم قال في المبسوط : واذا 
بادر انسان وحفر قبراً فان لم يجد فيه شيئاً فالحافر أحق به » وان وجد فيه عظامأ او 
غيرها رد التراب فيه ولسم يدفن فيه شيئاً » وهذا يدلك على أنه أراد بالكراهية أولا 
التحريم » لان القبر صار حقا للاول يدفنه فيه فلم تجز مزاحمته بالثاني . 

مسئلة : لايستحب القيام اذا مرت به الجنازة » لذمي كانت او لمسلم » روى ٠‏ 
مسلم « ان النبي قَيقِقَ قام للجنازة ثم ترك » "ا . 

ومن طريق الاصحاب مارواه زرارة قال : « مرت جنازة فقام الانصاري ولم 
بقم أب جعفر إل فقال له : ما أقامك ؟ فقال : رأيت الحسين بن علي يم يفعل ذلك 
فقال أبوجعفر' إلا : والله ما فعل ذلك الحسين ولا قام لها أحد منا أهل البيت قط » 
فقال الانصاري : شككتني أصلحك الله وقد كنت أظن اني رأيت »() , 

وروى مثنى الخياط » عن أبي عبدالله لِلئلا قال : «كان الحسين بن علي 4د 
جالساً فمرت به جنازة فقام الناس حين طلعت الجنازة » فقال الحسين إلللا : مرت 
جنازة يهسودي وكان رسول ابنه مَيَِقْ جالساً على طريقها فكره أن يعلو رأسه جنازة 
يهودي ع 09 . 

١)الوسائل.‏ ج 7 ابراب صلاة الجنازة باب 4٠‏ ح ١‏ ص 18لم. . 

٠.301 سئن البيهقى ج 4 كتاب الجنائز صن لالااء صديح مسلم ج 7 صن‎ )١ 

م) الوسائل ج ؟ ابواب الدفن باب لا١‏ ح اص 9686م . 

4) الوسائل ج ؟ابواب الدفن باب ١9‏ ح7 ص 66لم. 


ج١1‏ كتاب الطهارة ا" 

مسئلة : يكره نقل الميت الى غير بلد موته » وعليه العلماء أجمع » وقال ‏ 
علمائنا خاصة يجوز نقله الى مشاهد الائمة 55 » بل يستحب . 

أما الاول : حول التي يكل وعطارهم الى مشاجتهم »روفي داليطلى 
الاقتصار على المواضع القريبة المعهودة بالدفن . 

وأما الثاني : فعليه عمل الاصحاب من زمن الائمة الى الان» وهو مشهور 
بينهم لا يتناكرونه » ولانه يقصد بذلك التمسك بمن له أهلية الشفاعة » وهو حسن ' 
بين الاحياء توصلا الى فوائد الدنيا » فالتوصل الى فوائد الاخرة أولى . 


« اللواحق » 


وهي تشتمل مسائل : 

الاول :كفن المرأة على زوجهاء سواء كانت موسرة او معسرة؛ وعليه فتوى 
الاصحاب » واختلف أصحاب الشافعي فقال بعضهم : من مالها » وبه قال أحمد» 
لانقطا ع العصمة وزوال ما يوجب الانفاق . 

لنا ماروى اسماعيل”السامريء عن أبي جعفر كلكلا » عن أبيه للا » عنعلي للا 
قال : « على الزوج كفن امرأته اذا ماتت » ١'(‏ ولان الزوجية ثابتة الى حين الوفساة 
فيجب الكفن » ومثله العبد » فانه يجب كفنه على مولاه بالاجماع » لاستمرار حكم 
رقيته الى الوفاة » وقولهم : انقطعت العصمة فلا يجب كفنها » قلنا: ان أردتم انقطاع | 
العصمة » بمعنى انه حلت له اختها مئلا فمسلتم » وان أردتم لسم يبق للزوجية أثر» 
فلا نسلم» وهذا لانه يجوز له تغسيلها وهو أولى بها منعصبتهاء وهو مذه بالشافعي 
وأحمد وان منع أبو حنيفة » فالنقل يبطل منعه » لان علياً غسل فاطمة قا » واشتهر 

في الصحابة فلم ينكره أحد » فصار اجماعاً . 


١)الوسائل‏ ج 9 ابواب التكفين باب 0" ح ”ا ص ؤهلا. 


30 كتاب الطهارة ش ج١‏ 


وروواعن النبي يَنْقفةٍ انه قال لعايشة : « لو مت قبلي لغساتك » ''ا ولولا 
علقته النتكاح لما صح ذلك » ولانه لا يطلع على ما لا يستباح لغيره من الرجال الا 
بعلقة الرحم » او النكاح ء أو الملك » ولان الميراث تابع للزوجية واستحماقه بعد 
الوفاة لقوله تعالى : 6 ولكم نصف ما ترك أزواجكم » " فسماهن أزواجاً بعد 
الترك » والترك لا يتحقق الا عند الوفاة » واذا ثبت تسميتها زوجة لزمه كفنها » لان 
سقوط أحكامالزوجية انما يتحةقمتأخرة عن الوفاة ؛ والكفن يجب عندالوفاة مقارناً 
لا متأخرا . 

مسئلة : وكفن الميت من أصل تركته» وهو مذهب أهل"العلم الا شذاذاً هن 
الجمهور » فانهم جعلوه من الثلث . لنا ان جماعة من الصحابة لم يكن لهم تركة 
الا قدر الكفن فكفنوا به »كحمزة ومصعب بن عمير » ولانه لا ينتقل الى الوارث 
الاما فضل عن دينه » ومؤنة الرجل مقدمة على قضاء دينه . ْ 


ويؤيد ذلك ما رواه الحسن بن محبوبء عنابن سنان؛ عن أبي عبدالل إلئا 
قال : ه ثمن الكفن من جميع المال » "!) وروى الحسن بن محبوب» عن علي بن 
رئاب » عن زرارة » عن أبي عبداته لكلا قال : « سألته عن رجل مات وعليه دين » 
وخلّتف قدر ثمن كفنه » قال : يكفن بما ترك الا أن ينجر انسان بكفنه ويقضي بما 
ترك دينه ع ©) . 
مسئلة : لا يجوز نبش القبور ولا نقل الموتى بعد دفنهم » أما النبش : فلانه 
مثلة بالميت وهتك له » وعلى تحريم نبشه اجماع المسلمين الافي صور نذكرها : 


. #95 سنن الييهقى ج ”كتاب الجنائز ص‎ )١ 

.١١ ؟)النساء:‎ 

#) الوسائل ج ؟ ابواب التكفين باب الاح ١‏ ص 84هلا. 

5) الوسائل ج ١‏ ابواب الدين والقراض باب ١7‏ ح ١‏ ص موه 


ج١‏ كتاب الطهارة و 

الاولى : اذا وقع في القبرماله قيمة جازنبشه لاخذه صيانة للمالعن الاضاعة. 

الثانية : اذا غصبت أرض دفن فيهاء فلمالكها قلعهء لانه عدوان فيجب ازالته» 
وكذا لوكفن في الثوب المغصوب . 

الثالثة : لو دفن ولم يفسل . قال الشافعي: نبش وغسّل وصلتّى عليه اذا لم 
يخش فساده في نفسه . وقال الشيخ في الخلاف: لا ينبش» وهو الوجه:؛ لان النبش 
مثلة فلا يستدرك الغسل بالمئثلة . 

الرابعة : اذا دفن ولم يكفن ولم يصل عليه فالوجه انه لا ينبش » لان الصلاة 
تستدرك بالصلاة على قبره » والدفن أغنى عن الكفن لحصول الستر به . 

مسئلة : الشهيد اذا مات في المع كة لا يغسل ولا يكفن » وهو اجماع أهل 
العلم خلا سعيد بن المسيب والحسن البصري » فانهما أوجبا غشله قالا : لانالميت 
لا يموت حتى يجنب » ولا عبرة بخلافهما . لنا قوله 121 « رملوهم بدمائهم فانهم 
يحشرون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دما » ") . 

ويؤيده من طريق الاصحاب ما رواه أبان بن تغلب قال : « سمعت أبا عبدالله 
]لز يقول: الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسلء الا أن يدرك المسلمون 
وبه رمق ثم يموت بعد » فانه يغسل ويكفن ويحنط» ان رسول الله يتلق كفن حمزة 
في ثيابه ولم يغسله » ولكنه صلى عليه 6ا") وتجب الصلاة على الشهيد ؛ قال الشافعي 
وأحمد لا يصلى عليه . 

لنا ما روي عن ابن عباس « ان النبي 85 صلى على قتلى أحد » "١‏ وقوله 

ليلا : ه صلوا على من قال لا اله الا الله » وروى ابو داود باسناده وان رجلا من 

/ ٠ (مع تفاوت)‎ 47١ سنن النسائى ج 4 ص 4لاء سنن أحمد بنحنبل ج ه ص‎ )١ 
ح وص ../ا.‎ ١4 ؟) الومائل ج ” ابواب غسل الميت باب‎ 
. ١ ستن الييهقى ج 4 كتاب الجنائز صن‎ ) 


م كتاب الطهارة ج١١‏ 
أصحاب رسول الله يتهج طلب رجلا من حي جهينة فأخطأه فأصسساب نفسه بسيفه , 
فقال رسول الله يَندعُ: أخو كم يامعشر المسلين فابتدره الناس فوجدوه قدمات فكفنه 
رسول الله مَبَلِقْ بثيابه ودمائه وصلى عليه » فقالوا يا رسول ابنه أو شهيد هو ؟ فقال:: 
نعم وأنا له شهيد » )١(‏ . 

واحتج الشافعي بما رواه جابردان رسو لاله يتلق أمر بدفن قتلى أحد بدمائهم 
ولم يغسلهم ولم يصلعليهم » '"! وبأنالصلاة شفاعة في الميت والشهيد غني بشهادته 
عن الشفاعة » ولانه حي والحي لا يصلى عليه . 

والجواب : المعارضة بما ذويناه عن ابن عباس » عن رسول اله 2427 وبما 
رواه أبان بن تغلب» عن أبيعبدانّ بإلكلإ» عن رسو لالت يتلق » ثم نقول: خبرنا أرجح» 
لانه مثبت » والمثبت أولى بالقبول من النافي» وقوله : «الصلاة شفاعة» ليس بشيء» 
بل هي عبادة ثمرتها حصول الاجر وتحصيل المصلحة المنوطة بفعلهاء ثم ينتقض ما 
ذكره بمنعرف انه مشهودله بالجنة من أعيانالصحابة» وقوله : «لايصلى علىالحي» 
قلنا: : حق» لكن الشهيد ميت الجسد وان كان حي النفس» ولانالصلاة تجب بانقضاء 
ا 000 ولوأكل 
وشرب وتكلم » خلافاً لابي حنيفة لانه قتيل في سبيل الله فيلحقه حكم الشهيد . 

فسر وح 
الاول : لوكان الشهيد مجنباً لم يغسل » ذكره الشيخ في النهاية والمبسوط » 


وبه قال مالك » وقال أبو حنيفة وأحمد : يغسل » واختاره ابن الجنيد منا والمرتضى 
في شرح الرسالة » لحديث حنظلة بن الراهب فان النبي يَيلق قال : ما شأن حنظلة 


. 0١ سنن ابى داود ج ع كتاب الجهاد ص‎ )١ 
.3٠١ ؟) سنن الييهقى ج ؛ كتاب الجنائز ص‎ 


ج١١‏ كتاب الطهارة الف 

فاني رأيت الملائكة تغسله » قالوا : انه جامع ثم سمع الهيعة فخرج الى القتال . 

لنا قوله للا و زملوهم بدمائهم » فانه ليس كليم يكلم في سبيل الله الا يأتي 
يوم القيامة بدمائه» لونه لونالدم؛ وريحه ريح المسك»'') وكذا لوطهرت الحائض 
والنفشاء ثم استشهدتا لم تغتسلا وقال أحمد : تغسلان » وقال : لو قتلتا في الحيض 
والنفاس لم تغسلا » لآن الطهر من الحيض شرط ة . الغسل . 

الثاني: هل يشترط في سقوط غسل الشهيد أن يغتسل بين يدي امام عادل في 
نصر ته »او من نصبه ؟ قال الشيخان في النهاية والمبسوط والمقنعة : نعم » والاقرب 
اشتراط الجهاد السائغ حسبء فقد يجب الجهاد وان لم يكن الامام موجوداًء لمَوله 
لكل « ادفنوهم بثيابهم » !" وما روي عن الائمة وَلقِبَِِ من طرق منها : 

أبان بن تغلب » عن أبيعبدالله لِلئلاٍ قال : « الذي يقتل في سبيل الله يدف كما 
هو في ثيابه ) الا أن يدر كه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد » فانه يفسل ويكفن 
ويحنط ويصلى عليه » !"ا وعن أبي خالد قال : « اغسل كل الموتى الا من قتل بين 
الصفين » (؟) فاشةراط ما ذكره الشيخان زيادة لم يعلم من النص . 

الثالث :كل مقتول في غير المعترك يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه » وان 
قتل ظلماً او قتل دون ماله » وتسمية التبي ماخ هذا شهيدا مبالغة في صلاح عاقبته» 
لان العمومات الدالة على وجوب الغسل تتناوله » لقول أبيعبدالله كلبلا « اغسل كل 
الموتى الا من قتل بين الصفين » 7) ولان النبي ميخ لم يترك غسل أحد من أموات 

المسلمين الا الشهداء » فرتبع » ولان علياً ليل وعمر قتلا وصلى عليهما المسلمون 
)١‏ سنن البيهقى ج 4 كتاب الجنائز ص .١١‏ 

؟) سنن البيهقى ج 4 كتاب الجنائز ص 14. 


*) الوسائل ج ؟ ابواب غسل الميت باب ١4‏ ح لاص .17٠.‏ 
) ده) الوسائل ج ؟ ابواب غسل الميت باب ١4‏ ح م ص م594. 


نض كتاب الطهارة ج١١‏ 


بعد الغسل والتكفين » وكذا من مات بالبطن والطاعون اوالغرق او الهدم اوالنفاس 
وعلى هذا مذهب أهل العلم عدا الحسن البصري فانه قال : النفساء شهيدة.. 

لنا التمسك بالاصل في وجوب الغسل » ولان سقوط الغسل بالشهادة » فلا 
يئبت الحكم مع عدمها . ش 

الرابع : حكم الصغير في ذلك حكم الكبيرء والمرأةكالرجل »؛ والعبدكالحر 
وقال ابوحنيفة : ليس الصغير كالكبير» بل يغسل ويكفن . لنا ان اسمالشهيد يقععليه 
لانه مسلم قتل في المعترك » ولانهكان في قتلى بدر وأحد أطفالكحارثة بن النعمان 
وعمير بن أبي وقاص ولم ينقل ان النبي 8# غسلهم . 

الخامس : من قتل بالحديد والخشب والصدم واللطم باليد او الرجل سواء 
في سقوط الغسل » والاقتصار على دفنهم بثيابهم » عملا باطلاق اللفظ . 

السادس : لووجد غريقاً في حال القتال اومحترقاً اوميتأ لا أثرفيه » قالالشيخ 
في المبسوط والخلاف : حكمه حكم الشهيد » لان القتل لا يستلزم ظهور الاثر ؛ 
وقال ابن الجنيد منا » يغسل » وما ذكره الشيخ في النهاية أجود . 

السابع : لو عاد سلاحه عليه في حال الحرب فقتله فالاقرب انه شهيد » لانه 
قدل بين الصفين في سبيل الله » ويؤيد ذلك من طريقهم : رواية أبي داود » وقدسلفت 
وكا من أصايه سلاح السلمين» اوتونائة خيل السلين انه مويو.ن ” 

مسئلة: ويدفنمع الشهيد جميع ثيابه» أصابها الدم اولم يصبهاء وهو اجماع 
المسلمين» ولقوله لتلا « ادفنوهم بثيابهم » (') وفي دفن السراويل معه قولان عندناء 
الاوجه : وجوب دفنهء لانه من الثياب » ولأ .فن معه الفرو والقلنسوة » قاله المفيد. 
وقال الشيخ في المبسوط : يدفن معه جميع .. عليه الا الخفين » وقال في الخلاف: 
ينز ع عنه الجلود . 


. ١6 سنن البيهقى ج+ كتاب الجنائز ص‎ )١ 


ج١‏ كتاب الطهارة وض 


لنا ان دفن ما عدا الثياب تضيبع لم يعتبره الشر ع؛ وما رووه دان النبي فَيك 
أمربقتلى أحد أن ينزع عنهم الجلود والحديد » ( لا يقال : الجلد يسمى ثوباء لانا 
نقول : المعهود في العرف هي المنسوجة فيصرف الاطلاق اليها . 

فرع 

د الخف » لا يدفن معه؛ ولا الفرو » وان أصابها الدم؛ وفي رواية «اذا أصاب 
الفرو والخفين وااقلنسوةدم دفنت معه » (') والرواية ضعيفة » رواها رجال الزيدية , 
عن زيد بن علي !1 عن علي [3 . 

مسئلة : لو نقل من المعترك مرتمثا وهو الجريح الذي به رمق او انقضى 
الحرب وبه رمق فعل به ما يفعل بالميت حتف أنفه » « الرمق » بقية الحيوة » ومعنى 
« حتف أنفه » أي من غير ضرب ولا قتل » يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه؛ وان 
لم يأكل ولم يشرب ولم يتكلم » وهو اختيار الشيخ في المبسوط والخلاف » وبه 
قال الشافعي » وقال أبو حنيفة : ان لم يتكلم ولم يأكل ولم بشرب فهو شهيد . 

لنا الاصل وجوب الغسل والتكفين » فيترك العمل به في موضع الاجماع ؛ 
ولانه لامعنى لاعتبار الكلام » فقد يتكلم وان لم تكن حيوته مستقرة » وكذا الكل 
والشرب . ومن طريق الاصحاب مارواه أبان بن تغلب » عن أبي عبدات ئلا في 
الحديث الذي سلف » ومثله روى ابو مزيد , عن أبي عبدالت لله قال : « الشهيد 
اذاكان بدرمق غسل و كفن وحنط وصلىعليه؛ وإن لميكن بهرمق دفن في أثوابه»(). 
)١‏ سنن البيهقى ج4 كتاب الجنائز ص 16 . 


؟)الوسائل جح ؟ ابواب غسل الميت باب ١4‏ ح ٠١‏ صح 7.١‏ الاانه صرح بساسم 
الجملة الشرطية المستفاد من العبارة السا بقة 


©) الوسائل ج ”7 ابواب غسل الميت باب ١4‏ ح اح ثم؟ة". 


1 كتاب الطهارة 1 

مسئلة : يجب دفن الشهيد في ثيابه» ولا يجوز نزعها عنه؛ وقال أحمد : ليس 
ذلك حتمأ » ويجوز نزعها وتكفينه في غيرها » لما روي « ان صفية أرسلت السى 
رسولالنه 9 وبين ليكفن بهما حمزة؛ فكفنه في أحدهما وكفن آخير في الاخرع(') 
وجوابه : ان البحث ليس في أن يزاد على ثيابه» بل في جواز نزعها وليس في الخبر 
تصريح بذلك . 

وقد روى زرارة » عن أبي جعفر إلا قال : « دفن رسول الله مََولِقْ حمزة في 
تيابه التي أصيب فيهاء وزاده برد فقصرعن رجليه فدعاله بأذخر وطرحه عليه وصلى 
عليه سبعين تكبيرة6(") وقد روي أن حمزة جرده المشركون فكفن لذلك ٠‏ يدل عليه 
مارواه أبان بن تغلب » عن أبي عبدايته كِلئلاٍ « ان رسول اله تفي كفن حمزة لانه كان 
جر ”د 6(" ولان ماذكره حكاية فمل » وهو معارض بقو له للبلا و ادفنوهم بثيابهم ع(؟) 
والقول أرجح في الدلالة من الفعل . 

مشئلة : منقتله البغاة من أهل العد ل لايغسل ولايكفن» ويصلى ط وللشافعي 
قولان» لنا ان علياً لِلبُةٍ لم يغسل أصحابه » وقال عمار : ادفنوني بثيابي فاني مخاصم 
وروي عن أحمد بن حنبل انه قال : « أوصى أصحاب الجمل انا مستشهدون غداً 
فلا تنزعوا عنا ثوباً ولاتغسلوا عنا دمأ » ومن قتله أهل العدل من البغاة » . 

قال الشيخ في المبسوط والخلاف : لايغسل ولايكفن ولايصلى عليه سوى 
مات في المعر كة اونقل وبه رمقء قال : لانه عندناكافر» وقال ابوحنيفة كذلك , لانه 
باين المسلمين دارا وحرباً فأشبه الكافر » وقال الشيخ في السير من الخلاف : يغسل 


. 4١1١ سئن البمهقى ج كتاب الجنائز ص‎ )١ 

*) الوسائل ج 7 ابواب غسل الميت باب 1١4‏ حم ص ١٠/ا.‏ 
#) الوسائل ج ؟ ابواب غسل الميت باب 16ح 7 ص ٠07٠١‏ 
4 ) سئن البيهقى ح ‏ كتاب الجنائز ص 114 . 


ج١‏ كتاب الطهارة 16م 


ويصلى عليه . 

مسئلة : قطاع الطريق يفسلون ويكفنون ويصلى عليهم » لان الفسق لايمنع 
هذه الاحكام . 

مسئلة : اذا اختلط قتلى المشر كين بقتلى المسلمين صلى عليهسم جميعاً بنية 
الصلاة على المسلمين خاصة » وفي المواراة وجهان » أحدهما : يوارى من كان 
كميشأ أي صغير الذكرء روى ذلك الشيخ في المبسوط والخلاف عن علي !لكلا ؛ 
وروى حماد بن يحبى» عن أبي عبدالنه لِلتلاٍ قال : «قالالنبي يَتَلِوْ يوم بدر: لايواروا 
الاكميشأ يعني صغير الذكر » وقال : لايكون الا في كرام الناس » (') وتوقف بعض 
الاصحاب استضعافاً للرواية . 

وقال بعض المتأخرين منا : يقرع عليهم لانالقرعة في كل مشكل» وهو غلط 
لان الاصحاب لم يستعملوا القرعة في العبادات » ولواطرد العموم لبطلت البحوث 
الفقهية . واحتجالى القرعة في كل خلافء ولوقيل يمواراة الجميع ترجيحاأ لجانب 
حرمة المسلم كان صواباً . 

ضرع 

اذا وجد ميت فلم يعلم أمسلم هو أمكافر » فانكان في دار الاسلام » غسل 
وكفن وصلى عليه » وانكان فيدارالكفرفهو بحكم الكافرء لان الظاهر انه من أهلها 
ولو كان فيه علامات المسلم » لانه لاعلامة الاويشارك فيها بعض أهلى الكفر . 

مسئئة : واذا مات ولد الحامل قطم واخرج » وبه قال الشيئان في النهاية 
والميسوط والمقنعة» وقال في الخلاف : ولم أعر ف به للفقهاء ا واستدل باجماع 

الفرقة » روى وهب بن وهب ٠‏ عن أبي عبدالله للا « قال أميسر المؤمنين 81 في 


١‏ حي سم ل لم سيم متسيس سمه 


. 4867 الرسائل ج ؟ ابواب الدفن باب 99 ح ” ص‎ )١ 


حفن كتاب الطهارة ج١1١‏ 
المرأة تموت في بطنها الولد فيخوف [فيخاف] عليها قال : لابأس أن يدخل الرجل 
بده فيقطعه ويخرجه اذا لم يتفق له النساء » ") 

ود وهب » هذا عامي ضعيف لايعمل بما ينفرد به » والوجه انه ان أمكسن 
التوصل الى اسقاطه صحيحاً بشيء من العلاجات » والا توصل الى اخراجه بالارفق 
فالارفق » ويتولى ذلك النساء» فان تعذر النساء فالرجال المحارم » فان تعذر جاز أن 
يتولاه غيرهم دفعاً عن نفس الحي » ولوماتت الام وبقي هوحيا على اليقين » شق 
جوفها من الجانب الايسروأخرج الولد » ذكر ذلك الشيخان في المبسوط والنهاية 
والمقنعة وأتباعهما وابن بابويه . 

وقال في الخلاف : يشق جوفها , ولم يقيده بالايسر » وهو الذي دلت عليه 
الروايات » وقال أحمد بن حنبل : لايشق جوفها مسلمة كانت اوذمية » بل تسطوعليها 
القوابل فيخر جنه » ولو لم يوجد نساء لم يسط الرجال عليها وتركت حتى يتيقن 
موته ثم يدفن» لانه مثلة؛ ولان حرمة المي تكحرمة الحي» وهذا الولد لايعيش عادتاً 
فلا يهتك حرمة متيقنة لآمر موهوم . 

لنا انه توصل الى بقاء الحي بجر ح في ميت فيكو نأولى؛ ولانه لوجرح بعضه 
ونشب بحيث يحتاج الىالسعة وجب الاتساع عليه والحال واحدة » ويؤيده ذلك من 
طريقالاصحاب مارواه علي بن يقطين » عن موسى لِلئااْ « في المرأة تموت وولدها 
في بطنها يتحرك , قال : يش عن الولد 6!") ومثله روى علي بن أبي حمزة » عن أبي 
عبدايته إلئلا » وانما قلنا : ودفي رواية» وتحاط الموضيع » لانها رواية ابن أبي عمير 
عن ابن أذينة موقوفة عليه » فلايكون حجة ولاضرورة اليه» لان مصيرها الى البلاء . 

مسئلة : اذا وجد بعض الميت وفيه صدر فهو كما لووجد كله » وهو مذهمب 

, 5178 الوسائل ج ؟ ابواب الاحتضار باب 41 ح # ص‎ )١ 

؟ )الوسائل ج « ابواب الاحتضار باب 45 ح ؟ ص 71# . 


ج١‏ كتاب الطهارة ينض 
المفيد في المقنعة » وقال الشيخ في المبسوط والنهاية : ان كان موضع الصدر صلى 

عليه » وقال فسي الخلاف من كان صدره وما فيه قلبه صلى عليه » وقإل مالك وأبو 
حنيفة : أن وجد الاكثرصلى عليه والا فلا » ولوقطع نصفين عرضاً صلى على ما فيه ' 
الرأس ولو قطع طولا لم يصل عليه . 

وقال الشافعي : ان وجد منه عضو صلى عليه ولو كان العضو من حي او ممن 
لايعلم موته لم يصل عليه » لانه بعض من جملة لايصلى عليها فلا يصلى عليه » واذا 
كان من ميت صلى عليه لان يد عبدالرحمن بنغياث ب نأسيد ألقاها طائر بمكة عقيب 
وقعة الجمل فعرفت بخاتمه فصلى عليها أهل مكة بمحضرمن الصحابة ولم ينكر أحد 
فصار اجماعاً » والذي يظهر لي انه لاتجب الصلاة الاأن يوجد مافيه القلب» اوالضدر 
واليدان » اوعظام الميت . 

لنا مارواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بنجعفر للئلا وفيرجل يأكله البع 
فتبقى عظامه بغير لحم فلا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن »0 واذاكان الميت 
نصفين صلى على النصف الذي فيه القلب قال ابو جعفر بن بابويه وان لم يوجد منه 
الا الرأس لم يصل عليه . | ش 

وروى البزنطي في جامعه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن بعض أصحابنا 
يرفعه قال : « المقتول اذا قطع أعضائه يصلى على العضو الذي فيه القلب » ') ولان 
الصلاة تيت لحرمة النفس والقلب محل العلم وموضع الاعتقاد الموصلالى النجاة 
فله مزية على غيره من الاعضاء . 

ودوى الفضيل بن عثمان الاعور عن الصادق إِلئِاٍ عن أبيه في الرجل يقتل 

فيو خحذ رأسه في قبيلة ووسطه وصدره ويداه في قبيلة والباقي منه في قبيلة قال : « ديته 

١)الوسائل‏ ح7 ابواب صلاة الجنازة باب لم" ح 31. 
؟)الرسائل ج ؟ ابواب صلاة الجنازة باب 4" ح 1١7‏ . 


14م كتاب الطهارة اج ١‏ 

على من وجد في قبيلته صدره ويداه والصلاة عليهع ') . 

وبعض المتأخرين عاب على الشيخ (ره) حكاية القائد عبدالرحمن.بن غياث 
بمكة وقال : قد ذكر البلاذري انها وقعث باليمامة وهو الصحيح فان البلاذري أبصر 
بهذا الشأن » وهو اقدام على شيخنا أبوجعفر(ره) وجرأة من غير تحقيقء فانا لانسلم . 
ان البلاذري أبصر منه . بل لابصل غايته » والشافعي ذكر انها القيت بمكة . 

واحتج لمذهبه بالصلاة عليها بمحضرمن الصحابة ولا يقول أحد ان البلاذري 
أبصر من الشافعي في النقل » وشيخنا أورد منقول الشافعي فلا مأخذ عليه . 

نعم يمكن أن يقال للشافعي كما روي انها القيت بمكة ؛ فقد روى انها القيت 
باليمامة ولا حجة في فعل أهل اليمامة ومع اختلاف النقل يخرجعن كونه حجة ولو 
سلمنا بمكة لم يكن الصلاة عليها حجة لانه لم يبق بها بعد خروج الجيش مع علي 
لبلا من يعتد بفعله » على انه يحتمل أن يكون الذي صلى عليها ممن يرى الصلاة 
على إلغائب وسنبين ضعفه . 

وروى في اخبارنا مثل قول الشافعي رواه البزنطي عن أبي عبدالله عن ابسن 
المغيرة قال: « بلغني عن أبي جعفر للا انه يصلي على كل عضو رجلاكان اويداً او 
الرأس جزءاً فمازاد فاذا نقص عن رأس او يداو رجل لم يصل عليه ع ") . 

وروى أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عمن ذكره عن أبي عبدالل كك ' 
قال: « اذا وجد الرجل قتيلا فان وجد له عضو من أعضائه تام صلى على ذلك العضو 
ودفن فان لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه ودفن »7 وذكر ذلك ابن بابويه في 
كتابه والروايتان مقطوعتا السند وأكثر الاصحاب يطرحهما فيسقط اعتبارهما . ولان 

الصلاة على الميت تجب بحسب الدلالة فينتفي مع عدمها . 

00 ١)الوسائل‏ ج #8 ابواب صلاخ الجناذة باب 4”# ح 4 . 


؟') الوسائل ج ١‏ ابواب صلاة الجنازة باب م" ح١ا.‏ 
) الوسائل ج ؟ ابواب صلا الجنازة باب 78 ح و . 


ج١‏ كتاب الطهارة املف 
فروع | 

الأول : قال الشيخ في المبسوط : لو وجد منه قطعة فيها عظم فان كانت في 
المعركة قبل انقضاء الحرب لم يغفسل و كفنت ودفنت من غيرصلاة . وقال الشيخان: 
لو كانت في غير المعترك غسلت وحنطت وكفنت ودفنت من غيرصلاة . 

الغانى : لو كانت القطعة لحماً لا عظم فيها دفنت بحالها من غيسر غسل ولا 
صلاة . وقال سلار لفّت في خرقة ودفنت ٠‏ لنا التمسك بالاصل . 

الثالث : لو ابينت القطعة من حي دفنت من غير غسل » ولو كان فيها عظسم 
ولا يصلى عليها لانها من جملة لا يغسل ولا يصلى عليها . 

مسئلة : ولا يغسل السقط الااذا استكمل شهوراً أربعة » وهومذهب علمائنا . 
وقال أبوحنيفة ومالك : يدرج في خخرقة ويدفن الا أن يستهل . وللشافعي كالقولين . 

لنا انه مات بعد أنكان حيا فيجب غسله لما رووه ان الملائكة غسلت آدم 
ْبْْء وقالوا لولده هذه سنة موتاكم . ومن طريق الاصحاب مارواه أحمد بن محمد 
عمن ذكره قال : داذا تم للسقط أربعة أشهرغسل»!') وروى زراعة » عن سماعة » عن 
أبي عبدالله يلد قال: و سألته عن السقط اذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد 
والكفن قال : « نعم كل ذلك يجب اذا استوى » (' ولا مطعن على الروايتيسن 
بانقطا ع سند الأولى وضعف سماعة من سند الثانية لانه لا معارض لهما مع قبول 
الاصحاب لهما. أما الصلاة عليه فلا » وهو اتفاق علمائنا . وبه قال أبوحنيفة . وفقال 
أحمد يصلى عليه . وللشافعي مثل المذهبين . لنا مارواه الترمذي عن النبسي 4 
قال : « الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل »7(). 
)١ 0‏ الوسائل ج؟ابواب غسل الميت لت ا 
؟) الوسائل ح ؟ ابواب غسل الميت باب ؟١‏ ح ٠.3١‏ 
) سنن الترمذى كتاب الجنائز باب 419 . 


1 كتاب الطهارة ج١‏ 


احتج أحمد بما رواه المغيرة ان النبي يله قال : « السقط يصلى عليه » 
والجواب : الطعن في السند فان المغيرة ضعيف عندنا لما اشتهر انحرافه عن علي 
]لبلا ؛ وقول عمرله حين ولاه الكوفة : أنت القوي الفاجر » مع انهقد روي عنه 
هذه بلفظ آخر قال : والطفل يصلى عليه » وبتقدير أن يكون اللفظ كذلك يكون 
مطلقاً ؛ يحتمل من ولد مستهلا ومن سقط ميت » فيكون الترجيح لخبرنا » لانه مقيد 
بالاستهلال » ولان الصلاة تكليف مستفاد من الشرع فتقف على موضع الدلالة . 

ولوكان السقط أقل منأربعة أشهرلم يغسل » ولم يكفن , ولميصل عليه » بل 
يلف في خرفة ويدفن» ذكر ذلك الشيخات في النهاية والمبسوط والمقنعة » وهومذهب 
العلماء خلا ابن سيرين » ولاعبرة بخلافه » ولان المعنى الموجب للغسل هوالموت 
وهومفةود هنا . ويدل عليه من طريق الاصحاب مارواه محمد بن الفضل قال :كتبت 
الى أبي جعفر للا أسأله عن السقط كيف يصنع به قال : « السقط يدفن بدمه فسي 
موضعه » . 

مسئلة : ولايغسل الرجل الارجل وكذا المرأة؛ هذا اختيار الشيخ رحمه الله 
في الاستبصار الامع الضرورة فانالمرأة تغسلزوجها والرجل زوجته من وراء الثياب 
وكذا الم<ارم » والحق ان هيهنا مسائل : 

الاولى : يجوز للمرأة أن تغسل زوجها مجرداً مع وجود المحارم وعدمهم 
وهو اختيار علم الهدى في شرح الرسالة » ومذهب الشيخ في الخلاف » وقال في 
النهاية : تغسله اوغيرها من محارمه ممع عدم الرجال من وراء الثياب » ولايجردنه .. 
وأطبق الجمهور على الجوازكما قلناه . 

لنا مارووه عنعايدة انها قالت لواستقبلنا من أمرنا مااستدبرنا ماغسل رسول 

الله عنقم الانساؤه ') ورووا ان أبا بكر أوصى أن يغسله أسماء بنت عميس وكانت 


. سنن البيهقى ج # كتاب الجنائز ص 88م‎ )١ 


ج١1‏ كتاب الطهارة م 
صائمة فعزم عليها أن تفطر فلما فرغت منغسله ذكرت يمينه ففالت لاأتبعه اليوم خشاً 
ودعت بماء فشربت وأوصى جابر بن زيد أن تغسله امرأته . ش 

ومن طريق الاصجاب مارواه عبدالله بنسنان عن أبي عبدالله /إلل عن الرجل 
بصلح أن ينظر الى امرأته حين تموت اويغسلها ان لم يكن عندها من يغسلها وعن 
المرأة هل لها مثل ذلك منزوجها حين يموت ؟ فقال : « لابأس انما يفعل ذلك أهل 
المرأة كراهية أن ينظر زوجها الى شيء يكرهونه » ١‏ . أما أخبار المانعة فمحمولة 
على الكراهية » وو كذا ماروي من اشتراط تغسيلها اياه من وراء الثياب . 

فروع 

الاول : حكم أم الولد حكم الزوجة » وقال أبو حنيفة لايجوز لانها عتقت 
بموته . لنا ان بعض علق الملك باقية وهو وجوب الكفن والمؤنة والعدة . 

ويؤيد ذلك مارواه اسحق بن عمارعن جعفر عن أبيه ان علي بن الحسين لبلا 
د أوصى أن تغسله أم ولد له اذا مات فغسلته '") ولايمنع العتق من ذلك لان جواز 
الاطلا ع في زمان الحيوة قديستصحب بعد الوفاة »كما قال في الزوجة تغسل الزوج 
وان انقطعت العصمة . 

الثانى : اذا لم تكن المملوكة أم ولد فالاقرب انها لاتغسله » لان ملكه انتقل 
عنه الى غيره فحرم عليها النظر اليه . 

الثالث : لو كانت الزوجة كافرة ففي التولي وجهان : أحدهما الجواز لرواية 
عمارالمتضمنة اجواز أنتتولاها الكافرة عند عدم النساء . والثانيالمشع لان الغفسل 
عبادة يفتقر الى نية القربة وهي متعددة في حقها . 
١)الوسائل‏ ج ؟ ابواب غل الميت باب 4؟ ح ٠.31‏ 
') الوسائل ج 7 ابواب غسل الميت باب ©7اج ١‏ . 


فش كتاب الطهارة ج١01‏ 

الغانية : في تغسيل الرجل زوجته قولان أحدهما الجواز » وهو اختيار علم 
الهدى في شرح الرسالة» والشيخ رحمه الله في الخلاف. وقالفي النهاية والاستنصار 
لا يجوز الا مع عدم النساء من وراء الثياب. وقال ابو حنيفة : لا يجوز لان الموت 
فرقةينقطع معهما عصمة التكاح؛ ويحلمعها نكاح اختها وأربع غيرها فيحرم اللمس 
والنظر . 

لنا ما روي أن علياً لخبلا غسل فاطمة عليها الصلوة والسلام ('). وما روي ان 
النبي قَتقٍ قال لعايشة: « لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك 6(') لا يقال لعل معناه أمرت 
بغسلك وتكفينك » لانا نقول الظاهر في اضافة الفعل الى الانسان ارادة المباشرة لا 
الاستبانة . ومن طريق الاصحاب ما رواه صفوان عن منصور عسن أبي عبدالته كلا 
عن الرجل يخرج الى السفر ومعه امرأته تغسلها قال: « نعم واخخته ونحو هذا ويلقي 
على عورتها خرقة » (') واستدلال أبي حنيفة ضعيف »ء لانا لا نسلم ان جواز نكاح 
الاربع والاخمت تستلزم تحريم النظر واللمس فسان المرأة الحامل يموت زوجها 
فتضع ومع الوضع يجوز أن تنكح غيره ولا يمنعها ذلك نظر الزوج ولا غسله ولا. 
حجة في العدة , لانه لو طلتها باينا ثم مات فهي في عدة ولا يجوز لها تغسيله . 


فسرع 
لو طلقها ثم مات » فا ن كانت رجعية فلها تغسيله » وانكانت باينا لم يجز لان 
لمسها ونظرها محرم في حال الحيوة فيستصحب التحريم . 
الثالئة : يجوز للمحارم أن يغسلن محارمهن » اذا لم يوجد رجال . وكذا 
١)الوسائل‏ جح 7 ابواب غسل الميت باب 54 ح لا1. 


؟) سنن البيهقى ح ” كتاب الجنائز ص 8056 . 


ج١‏ كتاب الطهارة نفض 


الرجال . ونعني بالمحارم من لا يجوز للرجل نكاح واحدة منهن » وتستوي ذات 
النسب والرضاع ويكون ذلك من وراء الثياب » وهو اختيار الشيخ في كتبه . وقال 
مالك ومحمد يجوز عند الضرورة » ومنعه الجمهور . 

نا انالمرأة عورة فيحرم النظر اليها وانما جاز مع الضرورة منوراء الثياب 
جمعاً بين التطهير والستر. وبؤيده ما رواه عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال سألت أبا 
عبد الله للبلا عنالرجل يموت وليس عنده من يغسله الا النساء هل تغسله النساء قال: 
« تغسله امرأته او زات محرمة وتصب عليه النساء صبأ من فوق الثياب » ') وعسن 
عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله للبلا قال: « اذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته 
فان لم تكن امرأته غسلته أولاهن به وتلف على يدها خرقة ع 9') . 

الرابعة : لا يغسل الرجل أجنبية ولا المرأة أجنبياً وهو اجماع أهل العلم . 
ويجوز أنيغسل المرأة ابن ثلاث سئين مجرداً اختياراً واضطراراً. وقولنا فيالاصل 
مع التعذر يريد الاولى لا التحريم؛ ووجهه ان للمرأة معاناة الصغير والاطلاع على 
عورته في حال تربيته فيعلم من ذلك الاباحة . 

وقال المفيد في المقنعة وسلار منا : يجوز أن يفسلن ابن خمس مجرداً وان 
كان ابن أكثر من مس صببن عليه الماء صبأ . وقال أحمد يفسلن ابن سبع . وقال 
أبوحنيفة يفسلن من لم يجامع مثله ولم يشتبه وكذا الصبية : 

لنا ما رواه أبو التمر مولى أبي الحارث النظري عن أبي عبدالله كاكلا قلت 
حدئني عنالصبي الى كم تغسله النساء فقال: « الى ثلاث سن.- - () ولان ماذكرناه 
اقتصاراً على موضع الوفاق فيكون أولى . 
)١‏ الوسائل ج ؟ ابراب غسل الميت باب ٠١‏ ح 4 . 


؟) الوسائل ج ؟ ابواب غسل الميت باب ,7٠١‏ ح 56. 
") الوسائل ج ؟ ابواب فل المت باب 78 ج 1 


ذفن كتاب الطهارة ج١1١‏ 

الخامسة: قالالشيخ: وبيغسل الرجل بنت ثلاث سنين مجردة: وبه قال المفيد 
في المقنعة . وانكانت الاكثر غسلوها في ثيابها وصبوا عليها الماء صب . وقال ابو 
جعفر بن بابويه : انكانت بنت حمس لا تغسل وتدفن بثيابها وانكان سنها أقل من 
خمس غسلت ودفنت . وعندي في ذلك توقف . 

واستدل في التهذيب بما رواه أحمد بن محمد بن يحيى مرسلا قال روي في 
الجارية تموت مع الرجل فقال : « اذاكانت بنت أقل من عمس اوست دفنت ولم 
تغسل 6(') قال يعني انها لا تغسل مجردة من ثيابهاء والرواية مرسلة ومتنها مضطرب 
فلا عبرة بها . ثم لا نعلم القائل . فالاولى المنع . والفرق بين الصبي والصبية ان 
الشرع أذن في اطلاع النساء على الصبي لافتقاره اليهن في التربية وليس كذلك 
الصبية » والاصل حرمة النظر . 5 

السادسة : اذا ماتت امرأة بين رجال أجانب ولا نساء » قال ابو نحنيفة يؤممها 
الرجال لان الغسل تعذر فصا ركعدم الماء . ولاصحابنا فيه روايات احديها و يصبون 
عليه الماء صبأ منوراء الثياب 6(" روى ذلك ابو سعيد عن أبي عبداينه لإلبلا وعمرو 
ابسن شمر عن جابر عن أبي جعفر لكلا » واستحبه الشيخ رحمه ايه في التهذيب 
والاستبصارجمعاً بين الاخبار. والثانية ويغسلونمايجبعليه التيمم الوجهوالكفان»'! 
وفي رواية « يغسلون مواضع الوضوء» !') والروايات ضعيفة . 

أما الاولى فلان أبا سعيد وعمرواً ضعيفان . وأما الثانية فرواية علي بن أبي 
حمزة عن أبي بصير » وعلي بن أبي حمزة واقفي» فلا عمل على روايته مع وجود 
)١‏ الوسائل ج ؟ ابواب غسل الميت باب 8 ح” . 
؟) الوسائل ج 7 ابواب غسل الميت باب 87١‏ ح 8 . 
) الوسائل ج ؟ ابواب غسل الميت باب اا ح .1١‏ 
5)الوسائل ج؟ ابواب غسل الميت باب 831١‏ جح ٠.37‏ 


ج١‏ كتاب الطهارة امم 


معارض سليم . وفي رواية «يدفنونهامن غيرغسل» ''أوهي المشهورة وعليها العمل . 

لنا ان نظر الاجنبي محرم والغاسل لاينفك عن الاطلاع على ما يحرم. وروى 
أبو الصباح الكناني عن أبي عبدالله ئلا قال : قال في الرجل يموت في السفر في 
أرض ليس معه الا النساء قال : « يدفن ولا يغسل »''' والمرأة تكون مع الرجال 
في تلك المنزلة تدفن ولا تغسل . ٠‏ 

ومثله روى داود بن سرحان عن أبي عبدالله للئِلا » وقد دلت هذه الرواية 
على أن الحكم في الرجل يموت بين النساء الاجانب ولا رجل كالمرأة فلا يحتاج 
الى افراد البحث فيه بمسئلة منفردة . واحتجاج أبي حنيفة ضعيف» لان نظر الاجنبي 
محرم والمانع من الغسل مانع من التيمم » وانكان الاطلاع مع التيمم أقل لكن 
النظر محرم قليله و كثيره . 

السابعة: اذا مات الرجل بين نساء أجانب ورجالكفار لامسلم فيهم اوالمرأة 
بين رجال أجانب ونساءكافرات لا مسلمة فيهن» قال الشيخان في المبسوط والنهاية 
والمقنعة: يأمر المسلمة او المسلم الرجال الكفار او النساء الكافرات بالاغتسال» ثم 
يغسل المسلم او المسلمة . 

واحتج الشيخ في التهذيب لذلك بما رواه عمار بن موسى عن أبي عبدالله 
للا قلت: ان مات مسلم وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة منذوي قرابته ومعه 
رجال نصارى ونساء مسلمات قال: « يغتسل النصارى ثم يغسلونه فقد اضطر » وعن 
المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم منذوي قرابتها ومعها 
نصرانية ورجال مسلمون قال : « تغتسل النصرانية ثم تغسلها » () . 

وفي رواية سعد بن عبدالته ع نأبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو 
)١ 000‏ الوسائل ج ؟ ابراب غسل الميت باب 8١‏ ح#. 


؟) الوسائل ج ؟ ايواب غسل انميت باب 5١‏ ح 5 . 
*) الوسائل ج ١‏ ابواب غسل الميت باب و١‏ ح ١ا.‏ 


هار كتاب الطهارة ١‏ 
ابن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي للبلا قال : « أتى رسول الله فإ نغر 
فقَالوا انامرأة توفت معنا وليس معها ذو محرم فقالكيف صنعتم ققالوا صببنا عليها 
الماء صباً فقال : أو ما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها فقالوا : لا » قال : أفلا 
يتمموها »') ووجه دلالة هذا الحديث انه نية على جواز تغسيل امرأة من أهل 
الكتاب لها » فكان جائزاً . 

وعندي في هذا توقف » والاقرب دفنها من غير غسل لان غسل الميت يفتقر 
الى النية والكافر لا تصح منه نية القربة وأما الحديثان فالاول رواه الحسن بن علي بن 
فضال عن عمرو بسن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن صدقة عن عمار بسن 
موسى » والسند كله فطحية وهو مناق للاصل . والحديث الثاني رجاله زيدية 
وحديثهم مطرح بين الاصحاب . 

فرع 

هل يجوز أن يتولى الطفل المميز بغسل الميت ؟ فيه تردد » والجواز أشبه » 
لانه تصح منه نية القربة كما في الطهارة للصلاة المنده بة . 

مسئلة : اذا مات المحرم كان كالمحل لكن لا يقرب الكافور » هذا مذهب 
الشيخين في المبسوط والنهاية والمقنعة وأتباعهما. وقالعلم الهدىفي شرح الرسالة: 
الاشبه انه لا يخطى رأسه ولا يقرب الكافور » وكذا قال ابن أبي عقيل. قال الشافعي 
وأحمد : انه محرم فيجنّب جميع ما يجنب المحرم من المخيط وغيره . وقال أبو 
حنيفة ومالك: يفعل به ماتفعل بالحلال لان احرامه يبطل بالمو تكالصلاة والصوم؛ 
ولقوله إِلئلا وخمروا موتاكم ولا تشبهوا باليهرد ع () , 


١)الوسائل‏ ج ؟ ابواب غسل الميت باب ١9‏ ح 5 . 
1) سنن البيهقى ج “كناب الجنائز ص 96" , 


ج١‏ كتاب الطهارة يفش 

واحتج المرتضى بماروي عنابن عباس ان محرماً وقصي تبه ناقته فذكر ذلك 
للنبي مَيفِيْ فقال : « اغسلوه بمساء وسدر وكفنوه ولاتمسوه طيبأ ولا تخمروا رأسه 
فانه بحشر يوم القيامة ملبياً » (') . 

والوجه ماذكره الشيخان لان مقتضى الدليل الت..وية بي نالمونى في التغسيل 
والتكفين عملا بالالفاظ المطلقة م نأحاديث النبي927» ولانالميت يخرج بالموت 
عن التكليف فيخرج به عن الاحرام » ولا ينافي ذلك قوله لتلا « يأتي يوم القيامة 
ملبيأ » لان ذلك يدل على حال الاخرة ولا يدل على حال الدنيا » ولو قيل المعنى 
عليه لا ينقطم احرامه و كذا المجنون وان خرج عن التكليف منعنا التسويةء لان 
المجنون والمغمى عليه يطاق بهما » وهو دليل بقاء حكم الاحرام » وليس كذلك 
الميث. 

ويستدل على الشافعي بما روي عنعط انه قالفي المحرم انه اذا ما تفليخمر 
رأسه فانه بلغنا انالنبي قله قال: « خمروا وجوهكم ولاتشبهوا باليهود »''' ورواية 
ابنعباس بحتمل أن يكون قبل ايجاب تخميرالر أس فقد كان في صدرالاسلام ذلك - 
مشروعاً في الموتى تبعأ لشرع ما تقدم » ثم نسخ بقوله خمروهم وانما تركنا الطبب 
لوجهين : 

أحدهما: رواية ابن عباس المذكورة فانها تضمنت المنع من الطيب وتخمير 
الرأس فاذا بطل العمل بالتخمير لما ذكرناه من الاحتمال بقى الحكم الاخر سليماً 
عن المعارض . 

والثاني: رواية محمد بن مسلم ع نأبي جعفر وأبيعبدالله يلام قال: سألتهما 
عن المحرم كيف يصنع به اذا مات قال: و يغطى وجهه ويصنع بهكما صنع بالحلال 
)١ 00‏ سنن أبى داود ج كتاب الجنائز ص 816 . 
؟) سنن الييهقى ح “كتاب الجنائز ص 366 ٠‏ 


يفن كتاب الطهارة ج١‏ 


غير انه لا يقرب طيباً » ('» وعن أبي مريم عن أبي عبدال كلل قال : « خرج عبد 
الرحمن بن الحسن مع الحسين إِلتلإ وعبداله بن جعفر وعبد الله بن العباس فمات 
عبد الرحمن بالابواء وهومحرم فغسلوه وكفتوه ولم يحنطوه وخمروا وجهه ورأسه 
ودفنوه» ") 

مسئلة : لا يغسل الكافر ولا يكفن ولا يدفن بين المسلمين » وبه قال الثلاثة 
هذا اذاكان أجذبياً » وأجازه الشافعي ولوكان ذا قرابة » فعندنا لا يجوز لذي قرابة 
تغسيله ولا تكفينه ولا دفنه . وقال علم الهدى في شرح الرسالة : فان لم يكن مسن ٠‏ 
يواريه جاز مواراته لثلا يضيع » وبه قال مالك . وقال أبسو حنيفة والشافعي يغسله 
ويتبعه ويدفنه ولم يفصلا . 

لنا ان الكافر نجس فلا يطهره الغسل. وأما المنع من الصلاة والدفن فلقوله 
تعالى لإ ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره 86" وقوله تعالى 
ملإومن يتولهم منكم فانه منهم ‏ لايقال المراد الموالاة في الدين» لانا نقول يحمل 
على الجميع عملا الو ردن ارا راي لاا 
ولان الغسل والتكفين مستفادان من الشر ع فتقفان على الدلالة . 

ويؤيد ما ذكرناه ما رواه عمار بن موسى عن أبي عبداله إِللٍِ انه سأل عسن 
النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت قال: « لايغسله مسلم ولاكرامة 
ولا يدفنه ولا بقوم على قبره ولوكان أباه » 27). وأورد علم الهدى في شرح الرسالة 
عن يحيى بن عمار عن أبي عبدالله بلئَاٍ النهي عدن تغسيل المسلم قرابته النمي | 
)١‏ الوسائل ج 7 ابواب غسل الميت باب ١"‏ ح 4 . 
؟) الوسائل ج ؟ ابواب غسل الميت باب 1 ح © . 


*) سودة مائدة: ١ه‏ . 
5) الوسائل ج 7 ابواب غسل الميت باب ١8‏ ح ١‏ . 


0 كتاب الطهارة حفن 


والمشرك وأن يكفنه ويصلي عليه ويلوذ به 9" . 

واحتج المخالف بقوله تعالى + وصاحبهما في الدنيا معروفاً # (") وبما 
روي ان علياً تلبلا قال للنبي مَيتلِقٌ ان عمك الضال قد مات قال « اذهب فواره» 9©) 
وبأنه يجوز أنيغسل 58 في حياته فكذا بعد وفاته. والجواب انالصحبة في الدنيا 
بالمعروف تتناول ما بعد الموت لان الميت خارج عن الدنيا ثم لا نسلم ان الغسل ‏ - 
والكفن من المعروف فانه أمر مستفاد من الشرع وتكليف يتناول الحي فيقف على 
الدلالة . 

أما الجواب عن الخبر فبالطعن فيه لان مذهب الاصحاب إن أبا طالب مؤمن 
وليس بضال » ولان في جملة الخبران عليا 'إلئلا قال أواريه وهو كافرفقال !للا فمن 
يواريه اذأ » وهو دليل على أنه لم يكن له موار ومتى كان كذلك جاز مواراته لثلا 
يبقى ضائعاً . 

وأما استدلالهم بجواز غسل جسده وتنظيفه في الحيوة وعلى تغسيله وتكفينه 
فضعيفء لانالتغسيل عبادة يراد بها التطهير فلا يجري مجرى غسل الحي منالوسخ 
واماطة الدرن », لانه ممكن في الحي وا نكا نكافراً وليس التطهير ممكناً في طرف 
الميت الكافر . 


فرع 
قال المفيد رحمه الله فسي المقنعة : لايجوز لاحد من أهل الايمان أن يفسل 
مخالفاً في الولاية ولا يصلي عليه الا أن تدعوه ضرورة فتغسله غسل أهل الخلاف . 


١)الوسائل‏ ج ”ابواب غسل الميت باب م4١‏ ح”. 
؟) صورة لقمان : ١٠6‏ . 
#) سنن البيهقى ج * كتاب الجنائز ص 88" . 


عم كتاب الطهارة ١‏ 
واحتج الشيخ أبوجعفر رحمهاه في التهذيب لذلك » بأنهكافر واذاكان غسل الكافر 
غيو جائز فغسل المخالف في الولاية غير جائز . وقال في المبسوط والنهاية : ولا 
ينبغي للمؤمن أن يفسل أهل الخلاف فان اضطر غسله غسلهم» ولايترك معه الجريدة. 

فرع 
قال في الخلاف : ولد الزنا يغسل ويصلى عليه . وقال فتازة لايصلى عليه . 
لنا قوله لكلا « صلوا على من قال لااله الا الته » ويلزم من قال من أصحابنا بكفره 

المنع من تغسياه والصلاة عليه . 

مسئلة : اذا لقى الكفن نجاسة غسلت مالم يطرح في القبر وقرضت بعد جعله 
فيه » هذا ذكر علي بن بابويه في الرسالة » وأطلق الشيخ قرضه . لنا ان قرضه اتلاف 

للمال وهو منهي عنه فبقتصر على قرضه في موضع الوفاق . 

ويمكن أنيحتج لماذكره في النهاية برواية عبدالقه بن يحيى الكاهليعن أبي 
عبدابله للبلا قال : « اذا خترج من منخر الميت الدم او الشيء بعسد الغسل فأصاب 
العمامة والكفن قرض بالمقراض » ''١‏ »2 ومثله روى ابن أبي عمير وأحمد بن محمد 
عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبدالله للا قال : د اذا خرج من الميت شيه 

بعد ما يكفن فأصاب الكفن قرض من الكفن زيادات ع 9) . 

مسئلة : عيادة المريض مستحبة روىالبخاري عن البراء قال: أمرنا النبي 89275 

ياتبا ع الجنائز وعيادة المريض("). وروى الترمذي عن علي ليا انالنبي 55 قال : 

«مامن رجل يعود مريضاً ممسيا الا خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى 


. 7 الوسائل ج ؟ ايواب التكفين باب 4؟ ح‎ )١ 
.1١ ج 7 ابواب التكفين باب 4؟ ح‎ لئاسولا)١‎ 
. سنن النسائى ج » كتاب الجنائز ص 4ه‎ )* 


ج١‏ كئاب الطهارة 1م 


يصبح ومن أتاه مصبحاً خر بج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يمسي ١7»‏ . 


وعن جابربن أب جعفر محمدبن علي إِلئلا قال : ومنحق المسام على المسلم 
أن يبر قسمه ويجيب دعوته ويعود مريضه ويشهد جنازته» ") ؤعن علي بن عقبة عن 
أبي عبدالله قال : « حق المسلم على أخيه أن يلم عليه اذا لقيه ويعوده اذا مسمرض 
وينصح له اذا غاب ويتيعه اذا مات » . 

مسئلة : النظر في أمر الميت الى أولى الناس بميراثه من الرجال ثم النساء 
ويستحب أن ياي تمريض المريض أرفق أهله به» وأعامهم بتدبيره . أما الاول فلقوله 
تعالى +9 واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض "١44‏ ولما روى غيا تبن ابراهيم عن 
جعفر عن أبيه عن علي لبلا » قال : « يغسل المبت أولى الناس به » 7 وأما الثاني 
فلانه أقرب الى رجاء الصلاح . ش 

مسئلة : يستحب اذا فرغ الغاسل أن ينشف الميت بثوب لثلا يبل أكفانه . 
وروي عن ابنعباس فيغسل النبي 95 قال : فجففوه بثوب » وعن زرارة عن أبي 
جعفر ليا وأبي عبدابنّه ليلا : « اذا جنفت الميت عمدت الى الكافور فمسحت به 
آثار السجود ومفاصله ع *) . ٠‏ 

مسئلة : اذا قصر الكفن عن الميت غطى رأسه وجعل على رجليه حشيش او 
ورق يستر به كما فعل النبي مع بحمزة ولوكثر الموتى » وقلت الا كفان ٠‏ قيل 
يجعل الرجلان والثلاثة في الثوب الواحد لحديث أنس » ولا بأس به . 

. (مع اختلاف يسير)‎ 784١ سنن البيهقى ج "ا كتاب الجنائز ص‎ )١ 

؟) الوسائل ج م ا بواب أحكام العشرة باب ١77‏ ح 7 (الا انه روى عن أبى 
عبدالله دوع») . 

م)سورة اال : هلما . 

*) الوسائل ج ؟ ابواب غسل الميت باب 6لا اح 7. 

ه) الوسائل ج 7 ابواب التكفين باب ١١‏ ح 5. 


ف كتاب الطهارة ج٠١‏ 
مسئلة : اذا أحب أهل الميت أن بروه بعد تكفينه جاز » لما دوي ان رسول 
الله م قبل عثمان بن مظعون وهو ميت (' . ولما روي عن جابرقال لما قتل أبي 
جعلت أكشف عن وجهه وأبكي ورسول الله لاينهاني (") . وروى الاصحاب عسن 
الصادق يللا ان كشف عن وجه اسماعيل بعد أنكفن فقبتّل جبهته 9 . 
مسئلة : دوى العلا بن سيابة عن أبي عبدابته لل قال : « القثيل فسي معصية 
يفسل منه الدم ثم يصب عليه الماء ولا يدلك ويبدأ بيديه ودبره وتربط جراحاته 
بالقطن والحنوط واذا وضععليه القطن عصبء و كذا موضعالرأس والرقبة ويجعل 
له من القطن شيءكثير ويذر عليه الحنوط وان استطعت أن تعصبه فافعل » واذا بان 
الرأس يغسل الرأس اذا غسل اليدين ثم الجسد ويوضع القطن فوق الرقبة ويضم 
اليه الرأس ويجعل في الكفن كذلك واذا سرت الى القبر فادخله اللحد ووجِّهه 
القبلةع©). 1 
مسئلة : ليس من السنة ظفرشعر الميتة » وبه قال ابو حنيفة ٠‏ وقال يرسل بين 
يديها من الجانبين . وقال الشافعي : لو كان معقوصاً نقض وظفر ثلاثة قرون لما روت 
أم عطية قالت : ظفرنا شعرها ثلاثة قرون . وفي الببخاري جعلن رأس بنت التبي زاك 
ثلاثة قرون بعد نقضه وغسله . 
لنا ان ظفره يؤدي الى تقطيعه وهو مكروه » ولان وظائف الميت متلقاة عن 
الشرع ولم يثبت عنه دلالة على ذلك » وليس فعل أم عطية حجة . ولو احتجوا 


. ١ح الوسائل ج ؟ ابواب غسل المس بابه‎ )١ 


. سئن البيهقى ج “اكتاب الجنائز ص لا40‎ )٠ 
3 ١ الوسائل ج ” ابواب غسل المس باب ه ح‎ )* 
.ا١ ح‎ ١8 ابواب غسل الميت باب‎ ١ الوسائل ج‎ )54 


اج ١‏ كتاب الطهارة ل 


بحديث أم سليم عن النبي قَيَلكْ انه قال : « واظفرن شعرها ثلاثة قرون ولا تشبهها 
بالرجال » منعناه فانه حديث لم يثبت . 

مسئلة : قال الشيخ في الخلاف : يكره الاسراع بالجنازة » ومراده رحمه 
الله كراهية مازاد عن المعتاد . وقال الشافعي : يستحب أن يكون فوق العادة ودون 
الجنب . لنا مارووه عن أبي سعيد » عن النبي قَنْلِقٌ انه مر بجنازة وهي تمحض محضاً 
فقال لتلا : « عليكم بالقصد في جنائز كم » (') وقال ابن عباس في جنازة ميمونة « لا 
تزلزلوا وارفقوا فانها أمكم » . 

مسئلة : اتبا ع الجنائز سنة مو كدة لما رواه البراء قال أمرنا النبي مناه باتباع 
الجنائز (") . ومن طريق الاصحاب ما رواه الاصبغ قال : قال أمير المؤمنين لكلا 
« من اتبع جناز ةكتب الله له أربعة قراريط قيراط باتباعه اياها وقيراط بالصلاة عليها 
وقبراط بالانتظار حتى يفرغ من دفنها وقيراط للتعزية » ! . 

وفي رواية عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي جعفر لله من مشى مع 
جنازة حتى يصلى عليها ويرفع كان له قيراط من الأجر واذا مشى معها حتى تدفن 
كان له قيراطان والقيراط مثل جبل أحد » () , 

مسئلة : يكره اتباع الميت بمجمرة لما رووه عن أبيموسى قال حين حضره 
الموت : لا تتبعوني بمجمرة قالوا سمعت فيه شيئاً قال : نعم من رسول الله قيقع 
ومن طريقٍ الاصحاب ما رواه السكوني عن أبي عبدابنّ ليلا « ان الابي مَنعْ نهى 
أن تتبع الجنازة بمجمرة » 7) وعن الحلبي عن أبي عبدالته لِلئلا قال : « وأكسره أن 
)١ 00‏ ستن البيهقى ج 4 كتاب الجنائز ص 88 . 
؟) التاج الجامع للاصول ج ١‏ كتاب الصلاة ص 851 . 
") الوسائل ج 7 ابواب الدفن باب ”م ح 1. 
غ) الوسائل ج ؟ ابواب الدفن باب م حبم#. 
ه) الوسائل ح ؟ ابواب التكفين ياب ١‏ ح 7# . 


0 كتاب الطهارة ج١‏ 

تتبع بمجمرة ١»‏ . 

ئلة : يكره أن تتبع النساء الجنائزء لماروي اذالنبي 82# خرج فاذا نسوة 
جلوس عفااء : ما يجلسكن ؟ قلن ننتظر ا!ءجنازة » قال هل تغسلن ؟ قلن لاء قال هل 
تحملن ؟ قلن لاء قال هل تدلين ؟ قلن لاء قال فارجعن مأزورات غيرمأجورات »("') 
ولان بروزهن مناف لاخفاء المراد في الشرع . 

مسئلة : قال الشيخ في الخلاف : يجوز أن يجلس الانسان قبل أن يفرغ من 
دفن الميت » وكذا قال الشافعي . وقال أبوحنيفة : لا يجلس حتى يوضع في الللحد 
لما روى ابوسعيد قال : قال رسول الله قَيَققَ « اذا أتبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى 
توضع » (" . وقال شيخنا رحمه الله : دليلنا انه لا مانع من ذلك والاصل الاباحة . 

وروى عبادة بن الصامت ان رسول الله مَيْتفدِ اذاكان في جنازة لم يجلس حتى 
توضع في اللحد؛ فاعترض بعض اليهود وقال انا نفعل ذلك فجلسء وقال خخالفوهم!؛) 
والوجه عندي الكراهية » وبه قال ابن أبي عقيل لما رواه ابن سئان عن أبي عبدالله 
إِلئلاِ قال : « ينبغي لمن شيع جنازة الا يجلس حتى توضع في لحده فاذا وضع في 
لحده فلا بأس بالجلوس » " . 

واستدلالالشيخ ضعيف » لوجود الدلالة . وأما الحديث الذي ذكره » فهو 
حكاية فعل » فلا يعارض القول ؛ ولعل ذلك وقع من النبي يي مرة اذ لا عموم 
للفعمل 

مسئلة : اذا انزل الميت القبرهل يستحب أن يجلل القبربثوب حال الدفن ؟ 

)١‏ الوسائل ج ؟ ابواب الدفن باب ٠١‏ ح 8. ش 

؟) سنن البيهقى ج » كتاب الجنائز ص /الا . 

") سنن أبى داود ج «كتاب الجنائز ص 7١87‏ . 

) سنن أبى داود ج #كتاب الجنائرص 7١6‏ . 

ه) الرسائل ج ؟ ابواب الدفن باب ه؛ ح ٠.1١‏ 


اج كتاب الطهارة لوق 
قال الشيخ في الخلاف : نعم . وقال ابوحنيفة : انكانت امرأة غطى ولا يغطى قبر 
الرجل . وكذا قال المفيد في أحكام النساء . وقال بعض المتأخرين : ماوقضت لاحد 
من أصحابنا في هذه على مسطورفأحكيه . والاصل براءة الذمة من واجب وندب » 
وهذا مذهب الشافعي فلا حاجة الى موافقته » وهذا القول من هذا المتأخر دال على 
قلة تأمل » واقدام على الشيخ » ونسبة له الى متابعة الشافعي من غير دلالة » وليس 
الامر كما ذكره بل هذا منقول عن أهل البيت وق ذكره ابن بابويه فيمن لايبحضره 
الفقيه » والشيخ رحمه اله في تهذيب الاحكام . 

وقال سعيدبنعبدالته عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبيعميرعن بعض أصحابنا 
عن أبيعبداينه لبلا قال : « حد القبر الىالترقوة . وفال بعضهم : الى الثدي . وقال 
بعضهم : قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر» )١(‏ . فهذا اللفظ يدل 
مطلقاً . وفي رواية جعفر بن كلاب عن أبي عبدايته لِلئلاٍ قال : « وقد مد على قبرسعد 
ابن معاذ ثوب والنبي وَلِوْ شاهد فلم ينكر ذلك »() . 

وأما التفصيل الذي ذكره المفيد رحمه ايه فقد ذكره ابن الجنيد . وروى به 
رواية ذكرها الشيخ رحمه ابنّه في التهذيب عن جعفر بن كلاب قال سمعت جعفر بن 
محمد يقول : « يغشى قبر المرأة بالثوب ولا يغشى قبر الرجل » 9 . وروى علي 
للذٍ انه مر بقوم دفنوا ميت وبسطوا على قبره الثوب فجذبه وقال : « انما يصنع هذا 
بالنساء » والذي أراه التفصيل كما ذكره ابن الجنيد في المختصر والمفيد ف يأحكام 
النساء . 

مسثلة : لابأس بتعليم القبر بلوح يكتب عليه اوغيره لما روي ان النبي عليه 
الصلوة والسلام » حمل حجرأ فجعله عند رأس قبر عثمان بن مظعون وقال : « أعلم 
)١‏ الوسائل ح ؟ ابواب الدفن باب ١4‏ ح 5 ٠.‏ 
؟) و") الوسائل ج ؟ ابواب الدفن باب .٠ه‏ ح١3.‏ 


دعام كتاب الطهارة ج١1‏ 


به قبر أخي »2 . ومن طريق الاصحاب ما رواه يونس بن يعقوب قال لما رجع 
ابوالحسن موسى للبلا من بغداد ومضى الى المدينة ماتت بنت له بفيد فدفنها وأمر 
بعض مواليه أن يبجصص قبرها ويكتب على لوح اسمها ويجعله في القبر »9 . 

مسئلة : الدفن في مقيرة المسلمين أفضل من الدفن في البيت ٠‏ ذكره الشيخ . 
في المبسوط » لان النبي قَِِةٍ اختار ذلك للصحابة » ولانه أقل ضرراً على الورثة 
وأشبه بمساكن الاخرة » ولانه فعل الصحابة والتابعين . ولايعترض ذلك بالنبي 275 
فان الصحابة اختاروا دفنه في موضعه » أما لما قبل انه قبض في أشرف البقاع فيدفن 
فيها »او لماكان يقال ان الانبياء يدفنون حيث يموتون » او تميزا له عن غيره . 

ويستحب أن يدفنالميت في أشرف البقاع بمكة في مقبرتها » وكذا بالمدينة 
ذكره الشيخ رحمه النه في المبسوط . وقال يستحب أن يكون للانسان مقبرة ملك 
يدفن فيها أهله وأقاربه ومن سبق الىمقبرة مسبئلة فهو أحق بها لانه يملكها بالحيازة 
ولو جاءا دفعة وتشاحا أقرع بينهما ؛ اذلا رجحان . ولوكان فيهاكفاية لهما فالوجه 
الشر كة. 

ولو اختلف الاولياء بين دفنه في المسبئلة وفي ملكه دفن في المسبلة » لانه 
أقل ضرراً على الوارث ولو تشاحا في الكفن اقتصرعلى عادة مثله ». لانه لا تقدير 
للشر ع فير جع الى العادة مع الاقتصار على الواجب . 

وقال الخرقي من أصحاب أحمد جعل بثلاثين درهماً » وللموسر بخمسين . 
ولا وجه له ولو تشاحا في التكفين فقال أحدهما : أكفنه من مالي وقال الاخر : من 
ماله فالاقرب تكفينه من ماله دفعاً للمنة الولي عن الاخر. 

مسئلة : مناستعار منانسان أرضاً فدفن فيها المستعير لميكن للمعير الرجوع 

)١‏ السئن لليبهقى ص 7١6‏ بهذا المعنى 

؟) الوسائل ج ١‏ ابواب الدفن باب لام ح 7 . 


ج١‏ كتاب الطهارة يفن 


لان نبش الميت محرم ولان الدفن مؤبد الى أن يبلى الميت ثم يعود الى مالكها . 
وقال في المبسوط : اذا دفن الميت ثم بيعت الارض جازللمشتري نقل الميت عنها. 
والافضل أزيتر كه . والاقربعندي انه ليس له ذلكء لان ازالة الميت ونبشه محرم. 

مسئلة : اذا دفن قتبل ثم وجد جزء منه لم ينبش ودفن الى جانبه » او نبش 
من القبر ودفن فيه لان نبشه مثلة وهتك لحرمته ولبس في تفرقة أجزائه ذلك . 

مسئلة : اذا مات الرجل في بثر فان أمكن اخراجه وجب ليتمكن المكلف 
من تغسيله وتكفينه » فان تعذر ذلك الا بالتمثيل به لم يجز » فان اضطر أهل البثر بأن 
خافوا التلف » جاز اخخراجه ولو بالكلاليب » وان تقطع اذا لم يمكن الا بذلك » 
فان لم يكن كذلك لم يجز اخراجه اذا لم يمكن الا بالتمثيل به أوللخوف على من 
يدفنه من ريح البثئر . 

روى علي بن سيابة عن أبي عبدالله لل في بثر مخرج وقع فيه رجل فمات 
فيه ولم يمكن اخراجه أتتوضأ في تلك البثر قال : « لا تتوضاً منه تعطل ويجعل 
قبراً »!') فان أمكن اخحراجه أخرج وغسل ودفن » قال رسولالله و39 : «حرمة المرء 
المسلم ميتأكحرمته وهو حي سواء » ") . 

مسئلة : اذا مات أغلف ام يختن غسل و كفن ودفن بحاله » لان الختان ابانة 
جزء من أعضاء الميت وهو غير جائز. وعليه فتوى العلماء » ولان الختان تكليف في 
حال الحيوة فلا يلزم عند الوفاة » ولوجبرعظمه بطاهر لم ينزع ولوكان نجسأ كعظم 
الكلب والخنزيرنزع ان لميكن مضرأً وكان حياً » ويترك لوكان مضرأ ومع الموت. 

مسئلة : قال في الخلاف : اذا بلع الحي جوهراً او مالا ومات ليس لنا فيه 
نص والاولى انه لايشق جوفه سواء كاذله اولغيره. وفصل الشافعي . احتج الشيخ 
بقوله لِإبل «حرمة المسلم ميتأكحرمته حيأ»(') ولو كانحياً لم يشقجوفه فكذا الميت. 


. 31 الوسائل ج 7 ابواب الدفن باب اه ح‎ 5) ١ 


يفن كتاب الطهارة ج١‏ 


فرع 

ويؤخذ ذلك المال منتر كته لانه حالبين صاحبه وبينه ولولم يأخذ صاحب 
المال عوضه او لم يكن للميت مال وتطاولت المدة حتى بلى جسده » جاز نبشه 
واخحراج ذلك المال » لان مع فناء الميت لم يبق مثلة ولا هتك » فلا يجوز تضييع 
المال . ولوكان في اذن الميت حلقة او في يده خاتم أخذء فان تصعتب توصل الى 
اخراجه ببرده ا و كسره ء لان في تركه تضبيعاً للمال وهو منهي عذه . 

مسئلة : اذا أخخذ السيل الميت » او أكله سبع كان الكفن ملكأ للورثة » لانه 
مال متروك فيرئه الوارث » ولوكان مما تطو ع به متطوع عاد اليه ان شاءء وان تركه 
على الورثة كان عطية »ستأنفة » لان تطوعه مشروط ببقائه كفناً وقد زال الشرط . 

مسئلة : يجوز الدفن ليلا وهومذهب العلماء عدا الحسنء لما روي انالنبي 
َع زجر أن يقبر الرجل ليلا () . ظ 

لنا الاجماع فان حلاف الحسن منقرض » ولان عليا لل دفن ليلا » وكذا 
فاطمة » وكذا روواان أبابكر دفن ليلا » وعثمان » وعايشة . وأما حديث الحسن 
فمحمول على الكراهية » لان النهار أجمع للمصلين ؛ وأمكن في اتباع الجنازة ؛ 
وأسهل لدفنه والحاده . 

مسئلة : اذا دفن جماعة في قبر فالافضل تقديم الافضل الى القبلة » فلوكانا 
رجلا وصبياً » فالرجل الى القبلة والصبي بعده » لان جهة القبلة أفضل فيختص بها 
الفاضل . ويستحب أن يجعل بين كل ائنين حاجز ليكونالمنفرد . واسوخد لهم 
اخدود وجعل رأس كل واحد عند رجلي الاخر جازء لان مع ذلك يحصل القدر 
الواجب » وهو الدفن » وانكان اللحد أفضل على مامر . 


. "0 سنن البيهقى ج ع كتاب الجنائز ص‎ )١ 


اج ١‏ كتاب الطهارة خرف 

مسئلة: لا يستحب لع النعال لمن دخل المقبرة. وقال جماعة من الجمهور 
باستحيابه » لما روي ان رسول الله ييه رأى رجلا يمشي في القبور وعليه نعلان 
فقال : « يا صاحب السبتين الق سبتيك » فلما عرف رسول ابن متلق خلعهما ورمى 
بهما 9) . 

لنا انكراهية ذلكمنفية بالاصل» لعدم الدلالة وملاكروه لاحجة فيه لاحتمال 
أن يكون النهي لا لاجل اللبس »ء لانه حكاية حال لا عموم لها » ويمكن أن يكون 
لما في السبتين من الخيلاء» ولانها من لياس أهل التنعم؛ كماقالعنتره [يحذى نعال 
السبت ليس بتوأم] فيكون الكراهية مختصة بهذا النوع لهذا المعنى دون غيره . 

مسئلة: زيارة قبور الائمة والمؤمنين مستحبة مؤ كدة للرجال » ويكره للنساء 
ولا يحرم » وهو مذهب أهل العلم . ْ 

لنا قوله للبلا وكنت نهيتكم عن زيارة القبور ألافزوروها فانها تسذكركم 
الموت »'') وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن بلال قال : قال صاحب 
هذا القبر يعني محمد بناسماعيل بن بزيع عنالرضا للا دمن أتى قبر أخيه المؤمن 
من أي ناحية يضع يده وقرء اناأنز لناه في ليلة القدر سبع مرا تأمن الفز ع الاكبر»(”) 

وعن عمرو بن أبي المقدام عن أبيه قال : مررت مع أبي جعفر لل بالبقيع 
فقلت جعلت فداك هذا قبر رجل من الشيعة قوقف عليه ثم قال : « اللهم ارحم غربته . 
وصل وحدته وآنس وحشته واسكن اليه من رحمتك رحمة يستغني بها عسن رحمة 
من سواك والحقه بم نكان يتولاه ثم قرء انا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرات » 19). 
)١‏ سنن ابى داود ج تاب الجنائز ص 7١9‏ . 
)١‏ سنن ابى داود جح #كتاب الجنائز ص م١7‏ (سع اختلاف يسير) . 


ع) الوسائل ج ؟ ابواب الدفن باب لاه ح ٠31‏ 
4) الوسائل ج « ابواب الدفن باب 94ح ؟ (من دون نقل ذيله) . 


8 تتاب الطهارة ج١‏ 


وعن جراح المدائني سأات أبا عبدالله إل كيف التسليم على أهل القبور 
قال : « تقول السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين رحم الله المستقدمين 
منا والمستأخرين وانا انشاء ايه بكم لاحقون » 7( . وأما جواز الزيارة النساء فلما 
رواه يونس عن أبي عبدالله للبلا قال : « ان فاطمةكانت تأتي قبور الشهداء في كل 
غداة سبت فتأتي قبر حمزة وتترحم عليه وتستغفر له » '') . 

وروى الجمهور عن ابن أبي فليكه انه قال لعايشة من أين أقبلت قالت من قبر 
أخي عبد الرحمن قلت:قد نهى رسول الله م9 عن زيارة القبور قالت نعم نهى ثم 
أمرنا بزيارتها 7)» وان التساء داخملات في الرخصة. وأما الكراهية لهن فلان الستر 
والصيانة أولى بهن . 

مسئلة : كل ما يفعله الحي من القرب يجوز أن يجعل ثوابها للميت» لما 
روي عن النبي يني انه قال لعمر بن العاص : « لو كان أبوك مسلماً فأعتقتم عنه او 
.تصدقتم عنه او حججتم عنه بلغه ذلك » (؟) . ومن طريق الاصحاب ما رواه عمر بن 
يزيد عن أبي عبدالله إل يصلى عن الميت فقال : « نعم حتى انه يكون في ضيق 
فتوسع عليه ويقال له خفف بصلوة أخيك عنك » ”") . 

وقال إةٍ و منعمل من المسلين عن ميت عملا صالحاً أضعف له أجره ونفع 
ايه به الميت»(). ذكره ابن بابويه . احتج المانع بقوله تعالى بإوان ليس للانسان 


١)الوسائل‏ ج ١‏ ابواب الدفن باب ١ه‏ ح ”#. 
؟) الوسائل ج ١‏ ابواب الدفن باب 8ه ح 7 . 
#) سئن البيهقى ج 4 كتاب الجنائز ص 78 . 

*) السنن للبيهقى ج 5 ص 7964 

ه) الوسائل ج ” ابواب الاحتضار باب ه78 اح ا3. 
)١‏ الوسائل ح ؟ ابواب الاحتضار باب 78 ح 4 . 


ج١١‏ كتاب الطهارة" لذذان 


الاما سعى »و !') . وبقوله للا « اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة 
جارية او علم ينتفع به من بعده او ولد صالح يدعوله » . 

والجواب عن الاية ان سعيه في تحصيل الاسلام يصيتره بحال ينفعه ما يهدى 
له من أفعال البر و كأنه فعله. وأما الخبرفدال على انقطاع عمله ولا يدل على انقطاع 
ما يتجدد من عمل غيره ويهدى اليه . 

مسئلة : والتعزية مستحبة » وأقلها أن يراه صاحب التعزية . وباستحبابها قال 
أهل العلم مطلقاً » خلا الثوري » فانهكرهها بعد الدفن » قال : لان الدفن خاتمة أمره 
روى عمرو بن حزم عنأبيه عن جده عن النبي ََكِق قال : «ما من مؤمن يعزي أنخاه 
بمصيبته الاكساه الله من جلل الكرامة يوم القيامة »!"؟ وهو على عمومه؛ ومن طريق 
الأصحاب قال ابن بابويه قال رسول الله مَق: « من عزى حزيناً كسي في الموقف 
حلة يحبر بها » 9) . 

وال 121 : « التعزية تورث الجنة » 7؛) . وقال الصادق ليلا : «كفاك مسن 
التعزية أذيراك صاحب المصيبة » 7). وروى هشام بن الحكم قال رأيت موسى بن 
جعفر للبلا يعزى قبل الدفن وبعده 7 . فأما رواية اسحق بن عمار عن أبي عبدالله 
لِلْبِاةٍ قسال : « ليس التعزية الا عند القبر ثم ينصرفون لا يحدث في الميت حدث 

فيسمعون الصوت »'' فليس بمناق لما ذكرناه لاحتمال انه يريد عند القبر بعد 


)١‏ صورةالنجم: و*. 

*) سنن الييهقى ج 4 كتاب الجنائر ص 6ه . 
") الوسائل ج 87 ابواب الدفن باب 45 جح .1١‏ 
4) الوسائل ج ؟ ابواب الدفن باب 45 ح م . 
ه) الوسائل ج ؟ ابواب الدفن باب 44 ح 1 . 
)الوسائل ج 7 ابواب الدفن باب ا جح 1١‏ . 
)٠7‏ الوسائل ج ؟ ابواب الدفن باب 44 ح ” . 


اعم كتاب الطهارة ج١‏ 

الدفن او قبله . 

وقال الشيخ بعد الدفن أفضل » وهو حى لما رواه ابن أبي عمير عن بعض 
أصحابه عن أبي عبدالّ بئذ قال : « التعزية لاهل المصيبة بعد ما يدفن » '') . قال 
ابن بابويه أتى ابوعبدالته لبلا قومأ قد أصيبوا فقال: «جبر الله وهنكم وأحسن عزاكم 
ورحم متوقفاكم » !' » ثم انصرف . ّْ 

مسئلة : قال الشيخ رحمه الله في المبسوط: يجوز أن يتميز صاحب المصيبة 
من غيره بارسال طرف العمامة او أخذ مثزر فوقها على الاب والاخ » فأمسا غيرهما 
فلا يجوز على حال. قال بعض المتأخرين الذي يقتضيه اصول مذهبناء انه لا يجوز 
اعتقاد ذلك وفعله . لان ذلك حكم شرعي ي<تاج الى دليل شرعي . 

وماذكره المتأخر غلطء لان الشيخ لم يدع استحبابه بل ادعى جوازه ‏ 
وكلما لم يوجبه العقل والشرع ولم يحرمه؛ فانه جائز فلا يجوز أن يعتقد الا ذلك. 
نعم لواوخذ على تحريمه على غير الاب والاخ » او على الفرق بين الاب والاخ 
وغيرهماكان مأخذأ . والذي أراه استحباب الامتياز يطرح الرد لصاحب المصيبة » 
من غير فرق بين الاب وغيره . 

يدل على ذلك ما ذكره ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه قال وضع رصول 
الله يفي رداه في جنازة سعد بن معاذ وقال : « رأيت الملائكة قد وضعت أرديتها 
فوضعت رداي » ( . وما روي ان جعفراً ]ثبلا لما مات اسماعيل تقدم السرير بغير 
حذاء ولا رداء (') . وعن ابن أبي عميرعن بعض أصحابه عن أبيعبدالله لِلئلاٍ قال : 

١)الوسائل‏ ج ١‏ ابواب الدفن باب لمع ح .١‏ 

؟)الوضائل ج 9 ابواب الدفن باب 9غ ح ”#. 


*') الوسائل ج 7 ابواب الاحتضار باب 7 ح 4 . 
5) الوسائل ج ؟ ابواب الاحتضار باب لإا ح لا. 


ج١1١‏ كتاب الطهارة ون 
« ينبغي لصاحب المصيبة أن يضع رداه حتى يعلم الناس انه صاحب المصيبة » (). 

روى ابو بصير عن أبي عبدالله ليل قال : « ينبغي لصاحب المصيبة أن لا 
يلبس رداه وأن يكون فيقميص حتى يعرف»!'! . نعم لا يطرح رداه في مصيبة غيره 
لقوله ]لي « ملعون ملعون من وضع رداه في مصيبة غيره » "١‏ . ذكره ابن بابويه 
فيمن لا يحضره الفقيه . 

مسئلة : قال في المبسوط : ويستحب تعزيةالرجالء والنساء؛ والصبيان» ويكره ‏ 
للرجل تعزية الشابات من النساء الاجانب . وهذا حق لقوله للا « من عزى ثكلى 
كسي برد في الجنة»!؟). رواه الترمذيء ولانه يتضمن تسلية وجبرأ لقلوبهم وألفة . 
وأما الكراهية في طرف الشابات الاجانب فتفصياً من الفتنة . 


فرع 

تعزية أهل الذمة ئيس بمسنون» لانه يتضمن ودأ وحنو وهوهنهيعنه . لايقال 
قد روي ان النبي مَلِعٌ أتى غلاماً من اليهود وهومريض وعيادته في معنى تعزية أهله 
لانا نقول يحتمل أن يكون انما جائه لعلمه انه يسلم ؛ فقد روي انه قعد عند رأسه 
وقال له : اسلم فنظرالى أبيه فقال : أطع أبا القاسم . فقال النبي يلج : « الحمد لله 

الذي أنقذه به من النار » . ْ 
مسئلة : والبكاء جائز قبل الموت وبعده اذا لم ينضم اليه محرم » كاللطم 
والخدش ولا قول سبيء . وفال الشافعي : وهو مباح حتى يخرج الروح ويكره 


١)الوسائل‏ ج؟ ابواب الاحتضار باب 71 ح8 ٠‏ 
؟)الوسائل ج ؟ ابواب الاحتضار باب لاا ح ٠.3١‏ 
") الوسائل ج ”7 ابواب الاحتضار باب لاا ح 75 . 
+) بحار الانوار ج إلا ص 84و. 


1 كتاب الطهارة ظ ج١‏ 
بعد ذلك ٠‏ لنا مارووه عن النبي متي قال : « ألا تسمعون ان الله تعالى لايعذب بدصع 
العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا » 0" وأشار الى لسانه او يرحم . 

ومن طريق الاصحاب مارواه الحارث بن يعلى عنأبيه عن جده قال : «قبض 
رسولالله م2 فستربئوب وعلي عند طرف الثوب قد وضع خديه على أخيه والناس 
في المسجد ينتحبون ويبكون ع(" . وما رواه محمد بن الحسن الواسطي عن أبي 
عبد انه لتلا قال: «انابراهيم خليل الر حمن سأل ربه أنيرزقه ابنة تبكيه بعد موته»9). 
ولان في البكاء تخفيفاً من الحزن وتسكيئاً من اللوءة والاصل جوازه . 

مسئلة : قال في المبسوط : الجلوس للتعزية يومين اوثلاثة مكروه اجماعاً ‏ 
وأنكر هذا القول بعض التأخرين واستدل بأنه اجتماع وتزاور فيكون مستحبأ » 
والجواب ان الاجتماع والتزاور مسن حيث هو مستحب اما اذا جعل لهذا الوجه 
واعتقد شرعيته » فانه يفتقر الى الدلالة . والشيخ استدل بالاجماع على كراهية اذلم 
ينقل من أحد من الصحابة والائمة الجلوس لذلك » فاتخاذه مخالفة لسنة الساسف » 
لكن لاييلغ أن يكون حراماً . 

ويجوز النياحة على الميت بتعداد فضائله من غير تخط الى كذب »؛ ولا تظلم 
ولاتسخط . وذهب كثيرمن أصحاب الحديث من الجمهور الى تحريمه» واحتجوا 
بما روت أم عطية قالت أنخذ علينا النبي فَيتلقُ عند البيعة ألا ننوح ولانه يشبه التظلم 
والاستعابة والتسمخط بقضاء الله . 

لنا ماروي أن فاطمة يإإيلا كانت تنوح علىالنبي فلغ . روي انها أخذت قبضة 
من تراب قبر النبي يفي فوضعتها على عينيها وقالت : 
)١‏ التاج الجامع للاصول ج ١‏ كتاب الصلاة ص 546 . 
؟) بحار الانوار ج ١١‏ ص ١41ه‏ ح "اه. 7 
") الوسائل ج 9 ابواب الدفن باب ٠/ااح‏ 1. 


ج١‏ كتاب الطهارة مع 
ماذا على المشتم تربة أحمد ألايشم مدى الزمان غواليا 
صبت علي مصائب لوأنها صبت على الايام صر نلياليا (") 
ورووا أن وائلة بن الاسفع وأبا وائلكانا يستمعان النوح » ويبكيان ولم ينقل 
انكار أحد من الصحابة عليهم . ومن طريق الاصحاب ماروى أبوحمزة عن أبي جعفر 
لبلا قال مات ابن المغيرة فسألت أم سلمة النبي فَتق أن يأذن لها في المضي الى 
مناحته فأذن لها فندبت ابن عمها بين يدي النبي ملق وقالت : 


أنعى الو ليد بن الوليد أخخا الوليد فتى العشيرة حامي الحقيقة ماجداً 
يسموا الى طلب الوتيرة' قدكان غيثاً للسنين وجعفرأ غدقاً وميرة 


فما عاب النبي يقي ذلك ولاقال لها شيثاً » وقال النبي يناف لفاطمة حين قتل ‏ 
جعفربن أبي طالب « لاتدعين بذل ولا نكل ولا حرب وما قلت فيه فقد صدقت » ''ا 
وأمر النبي تي بالندب على حمزة 7 . وعن يونس بن يعقوب عن أبيعبدالله لل1 
قال : قال لي ابو جعفر لِلئلا : « أوقف لي من مالي كذا و كذا للنوادب يندبنتي عشر 
سنين بمنى أيام منى »(1) . 

والجواب : عما ذكروه من الحديث انه يمكن أن يكون اشارة الى الوح 
الذي يتضمن جزعا وسخطأء اوقولا باطلا وأما قولهم يشبه التسخط والاستعابة فتحن 
نحرم ذلك » لكن ليس كل النوح كذلك وانما نبيح منه ما يتضمن ذكر خصائصه 
وفضائله وفواضله وحكاية التألم بفقده » وهذا لايتضمن ما ذكروه وقد روينا عسن 


.٠١56 بحار الانوار ج 4لاص‎ )١ 

؟) الوسائل ج 7 ابواب الدفن باب "لم م 8 . 

م) بحارالانوار ج وا ص عم كتابالطهارة ح+ 7 [الا ان فيه : أمرا لنبى بالنوخ 
على حمزة] . 

) الوسائل ج ١8‏ ابواب ما يكتسب به باب ١‏ ح 31. 


8 كتاب الطهارة ج١1‏ 
الصادق إِلئْلاٍ انه قال : « لابأس بأجر النائحة اذا قالت صدقاً » (') . ذكره ابن بابويه 
فيمن لايحضره الفقيه . 

مسئلة : قال في المبسوط يستحب لقرابة الميت وجيرانه ان يعملوا طعاماً 
لاصحاب المصيبة ثلاثة أيام » وهذا حق لما رواه عبدانك بن جعفر قال لما جاء نعي 
جعفر قال رسول الله ييف : « اصنعوا لال جعفر طعاماً فانه قد أتاهم أمر شغلهم » ("). 
وأماالتقدير بثلاثة أيام فقدذكره ابن بابويه فيمن لايحضروالفقيه فقال : و ينبغي لجيرانه 
أن يطعموا عنه ثلاثة أيام وقال أحمد يكره أن يصنع أهل الميت طعاماً للناس . 

واحتج بما رويان جريرأ وفد على عمر فقال له هل يناح على ميتكم قال لا 
قال فهل تجتمغون عند أهل الميت وتجعلون الطعام ؟ قال : نعم قال ذلك النوح . 

والجواب : انا لانسلّم ان عمرأنكراتخاذ الطعامبل ماانضم اليه من الاجتماع 
عند أهل الميت » لان النوح التقابل وبه سمت النوائح والنساء المتقابلات نوائح 
وان لم يقلن شيئاً ؛ فشبه عمرذلك الاجتماع باجتماع النساء أما لودعت الحاجة الى 
اتخاذهم الطعام جاز اجماعاًكما لوجاءهم من أهل القرى من يحضر الميت . 

مسئدة : قال في المبسوط ويكره التاببوت اجماعاً ويعني بذلك دفن الميت 
به » لان النبي لي لم يفعله ولا الصحابة » ولونقل عن بعضهم لم يكن حجة . 

مسئاة : اذا اجتمع اموات بدىء بمن يخشى فساده ؛ وان لم يكن كذلك . 
قال في المبسوط : فالاولى بالتقديم الاب ثم الابسن وابن الابن ثم الجدء ولو 
كان اخدوان في درجة قدم أسنهما وان تساويا أقرع بينها ويقدم أسن الزوجتين ولو 
تساويا أقرع بينهما . ولست أعرف وجه ماذكره الشيخ مع التساوي » اذ ليس هناك 
اشكال فيخر بج بالقرعة والاقرب تخير الولي في البدأة . 
١)الوسائل‏ ج ؟ ابواب الدفن باب ١لا‏ ح؟ (مع اختلاف يسير) . 
؟) الوسائل ج 9 ابواب الدفن باب ١84‏ ح 1. 


ج١‏ كتاب الطهارة يفاك 

مسئلة : قال الشيخان في المبسوط والمقنعة والنهاية : من وجب عليه القسود 
او الرجم »؛ أمر أولا بالاغتسال والتحنط ؛ ثم يقام عليه الحد ويدفن . ووافقهما ابنا 
بابويه في ذلك » وزاد تقديم الكفن على القتل أيضاً . 

واستدل الشيخ فى التهذيب بما رواه سهل بن زياد عن الحسن بن محمد بن 
شمون عن عبدالته بن عبدالرحمن عن مسمع كردين عن أبي عبدالله لتلا قال : 
د المرجوم والمرجومة يغتسلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ويصلى عليهما 
والمقتص منه بمنزلة ذلك يغتسل ويحنط ويلبس الكفن ويصلى عليه » (') قال الشيخ 
وروى هذا الحديث محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن الربان عن الحسن بن 
الوليد عن بعض أصحابنا عن مسمع كردين عن أبي عبدالله يليا . وهذا كما ذكره 
ابنا بابويه . 

والروايتان ضعيفتان , أما الاولى فرواية سهل وهو ضعيف عن الحسن بن 
شمون » وهو غال ضعيف . و كذا عبدالرحمن المسمعي غال ضعيف ٠‏ قال النجاشي 
ليس بشيء وأما الثانية فرويها عن مسمع بعض أصحابناء وهومجهولغير انالخمسة 
أفتوا بذلك وأتباعهم ولم أعلم لاصحابنا فيه خلافاً ولا طعنا بالارسال مع العمل ؛ 
كما لا حجة في الاسناد المنفرد وان اتصل » فانه كما لا يفيد العلم لا يفيد العمل . 

قال الشيخ في المبسوط : ولا يجب غسله بعد موته ولكن يصلى عليه اذاكان 
مسلمأ » ولا ريب انه اذا وجب تقديم الغسل فانه لا يجب ثانياً . وأما الصلاة عليه 
فهو فتوى علمائنا ولقوله لتلا و صلوا على من قال لا اله الا الله » . 


فسر خم 
اذا قلنا بوجوب الغسل من مس الميت » فهل يجب الغسل بالمس هنا ؟ فيه 


. ١ جح‎ ١17 الوسائل ح ؟ ابواب غسل الميت باب‎ )١ 


ان كتاب الطهارة جِ١‏ 
تردد ؛ أقربه انه لا غسل لانه مغتسل » ووجوب الغسل بالمس مشروط بعدم الغسل. 
يدل على ذلك ما رواه محمد بن الحسن الصفار قا لكتب اليه رجل أصاب بدنه او 
يده وبالميت الذي يلي جسده ؟ فوقّع : واذا أصاب يدك جسدالميت قبل أنيغسل 
فقد يجب عليك الغسل ٠6‏ وما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر ]فللا قال : ومس 
المت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس به بأس »ع 9) . 

ولابيقال الفسل يكون بعدالموتء فيكون هذاالمراد . لانا نقول. لماكانالغسل 
في مسئلتنا مقدمآ صدق عليها ان المس بعد الموت والغسل ولانه لولم يكن الغسل ' 
مطهراً له لم يكن لايجابه فائدة معقولة » فاذآ لا معنى .له الا التطهير. 

ولا يقال لا يكون التطهير سابقاً على النجاسة . لانا نقول ولا يكون الغسل 
مطهرا للنجاسة العينية كما لا يطهر الميتات ولا الاعيان النجسة » لكن كما استند في 
طهارته بالغسل الى الشر ع كذا في موضع النزاع » ثم نقول مسوت الادمي سبب 
لوجوب الغسل اذا لم بوجب الشرع تقديمه » فاذا قدم منع ذلك الغسل من تجدد 
النجاسة بالموت ليتحقق الطهارة به » وكذا القول في.الشهيد لايجب بمستّه الفسل 
لطهارته . 

مسئلة : قال في الخلاف: الميت نجسء وبه قال ابوحنيفة » وللشافعي قولان 
واستدل الشيخ باجماع الفرقة . وقال علمالهدى فيشرح الرسالة : الميت من الناس 
نجس العين ويطهره الغسل . 

لنا انه حيوان له نفس سائلة فينجس بالموت » ويؤيد ذلك ما روي أن زنجياً 
مات في زمزم فأمر عبدالله بن عباس أن ينزح جميع مائها » ولان هذا في خلافة ابن 
الزبير ولم ينكر ذلك أحد . 

)١‏ الوسائل ج ؟ ابواب غسل المس باب ١‏ ح ه. 

.31 الوسائل ج ؟ ابواب غسل المس باب ”# جح‎ )١ 


ج١‏ كتاب الطهارة لحان 
ومن طريق الاصحاب ما رواه الحلبي عن أبي عبدالله للبلا قال : سألته عن 
رجل يصيب ثوبه جسد الميت؟ فقال : « يغسل ما أصاب الثوب »م .)١(‏ ومارواه 
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابراهيم بن ميمون قال : سألت أباعبدالله 
لكلا عن الرجل يضع دُوبه على جسد الميت قال : « انكان الميت غسل فلا تغسل 
ما أصاب ثوبك منه واذكان لم يفسل الميت فاغسل ما أصاب ثوبك منه »7 . 
لا يقال لو نجس لما طهر بالغسل ؟ لانا نمنع الملازمة فان قال بالقياس على 
الميتات والعذرة النجسة طالبناه بوجه التسوية فان أحكامالنجاسات مختلفة والتطهير 
والتنجيس لايستمران على القياس ثم يفرق بينالمسلم وغيره منالميتات باختصاصه 
بالانتقال الى جوار ربه فيشر ع في حقه التطهير بالغسل اكرام ورفعاً عن بقائه على 
النجاسة » ونجاسة الميت نجاسة عينية لكنها تزول بالغسل . اما انها عينية فلكونها 
تتعدى الى مابلاقيها » وقد دل على ذلك رواية ابراهيم بن ميمون التي سلفت . وأما 
زوالها بالغسل فعليه اجماع أهل العلم . 
فرع 
اذا وقعت يد الميت بعد برده وقبل تطهيره في مائع فان ذلك المائع ينجس» 
ولو وقع ذلك المائع في مائع آخر وجب الحكم بنجاسة الثاني وخبطه بعض 
المتأخرين فقال : اذا لاقى جسد الميت اناءآ وجب غسله فلو لاقى ذلك الاناء مائعاً 
لم ينجس المائع لانه لم يلاق جسد الميت وحمله على ذلك قياس والاصل في 
الاشياء الطهارة الى أن يقوم دليل » لان هذه نجاسات حكميات وليست عينيات . 
قال : ولا خلاف بين الامةكافة ان المساجد يجب أن تجنب النجاسات العينية . 


)١‏ الوسائثل ج ؟ ابواب النجاسات باب 6" ح 0ا. 
؟) الوسائل ج 8 ابواب النجاسات باب 84 ح 1 . 


م كتاب الطهارة ج١1‏ 

وقد أجمعنا بغير خلاف بيئنا ان من غسل ميتاً له أن يدخدل المسجد ويجلس 
فيه » فلو كان نجس العين لما جاز ذلك » ولان الماء المستعمل في الطهارة الكبرى 
طاهر بلا خلاق . ومان جملة الاغسال غسل من مس ميت ولوكان ما لاقى الميت 
نجساً لماكان الماء الذي يغسل به طاهراً . 

والجواب : عمن ذكره ان نقول لا نسلم ان الاناء النجس بملاقات الميت 
او اليد الملامسة للميت بعد برده لو لاقت مائعأ لم ينجس . قوله لانالحكم بنجاسة 
المائع قياس على نجاسة ما لاقى الميت . 

قلنا هذا الكلام ركيك لا يصلح دليلا على دعواه » بل يصلح جوابآ لمن 
يستدل على نجاسة المائع الملاقي لليد بالقياس على نجاسة اليد الملاقية للمائع » 
لكن أحداً لم يسندل بذلك » بل نقسول لما اجتمعت الاصحاب على نجاسة اليد 
الملاقية للميت » وأجمعوا على نجاسة المائع اذا وقعت فيه نجاسة » لزم من مجموع 
القولين » نجاسة ذلك المائع لا بالقياس على نجاسة اليد» فاذا ما ذكره لا يصلح 
دليلا ولا جواباً . 

قوله لا حلاف ان المساجد يجب أن تجنب النجاسات ولا خلاق ان لمن 
مس ميتاً أن يجلس في المسجد ويستوطنه.. قلنا هذا دعوى عرية عن برهان ونحن 
نطالبك بتحقيق الاجماع على هذه الدعوى ونطالبك أين وجدتها ء فانا لا نوافقك 
على ذلك » بل نمنع الاستيطان »كما نمنع من على جسده نجاسة ويقبح ائبات 
الدعوى بالمجازفات . 

قولهالماء المستعمل فيالطهارة الكبرى طاهر. قلنا هذا دق . قوله فيكون ماء 
المغتسل منملامسة الميت طاهراً. قلنا هذاالاطلاق ممنوع » وتحقيق هذا انملامس 
الميث ينجس بده نجاسة عينية ويجب عليه الفل وهوطهارة حكمية » فان اغتسل 


قبل غسل يده نجس ذلك الماء بملافات يده التي لامس بها الميت » أما لوغسل يده 


ج١‏ كتاب الطهارة الم 


ثم اغتسل لم يحكم بنجاسة ذلك الماء » وكذا نقول في جميع أغسال الحكمية ؛ 
فان ماء الغسل من الجنابة طاهروانكان الغسل يجب لخروج المني وينجس موضع 
خروجه » ولو اغتسل قبل غسل موضع الجنابةكان ماء الغسل نجساً لملاقاته مخرج 
النجاسة اجماعاً ( وكذلك غسل الحيض يجب عند انقطاع دم الحيض ويكون 
المخرج نجساً فلو اغتسلت ولما تغسل المخر ج كان ماء الفسل نجساً ولو أزالته ثم 
اغتسلت كان ماء الغسل طاهراً . وكذا جميع الاغسال . 

فقد بان ضعف ما ذكره المتأخر » اللهم الا أن يقول ان الميت ليس بنجس 
وانما ِجبالغسل تعبدا »كما هومذه ب الشافعي . لكن هذا مخالف لماذكره الشيخ 
ابوجعفررحمه الله » فانه ذكر انه نجس باجماع الفرقة وقدسلم هذا المتأخر نجاسته 
ونجاسة مايلاقي بدنه . 

ولو قال أنا أوجب غسل مايلاقي بدنه ولا أحكم بنجاسة ذلك الملاقي . قلنا 
فحينئذ يجوز استصحابه في الصلاة والطهارة به ولوكان ماءا ئم يلزم أن يكون الماء 
الذي يغسل به الميت طاهراً مطهرأ وحينئذ يلزمك أنيكون ملاقاته مؤثرة في الثوب 
منعاأ وغسلا وغيره مؤثرة في الماء القليل وهو باطل . 

السادس : « غسل من مس ميتأ » . 

مسئلة : يجب الغسل على من غسل ميتاً من الناس » وكذا يجب بمسه بعد 
برده وقبل تطهيره بالغسل على الاظهر. وبالوجوب قال الشيخان في المقنعة والنهاية 
والمبسوط وابنابابويه وابن أبي عقيل . وبالاستحباب قال علم الهدى فيشر ح الرسالة 
والمصباح . وقال مالك وابوحنيفة باستحباب الغسل لمن مس ,ميتاً . وللشافعي ٠ثل‏ 
القولين » أما الفسل بمسه فقد ذكره الشيخ في الخلاف انه لم يذهب اليه أحد من 
الفقهاء يعني الجمهور . 

لنا ما رواه أبوهريرة عن النبي يَيلإله قال : « من غسل ميتأ اغتسل ومن حمله 


ل كتاب الطهارة ج١‏ 
توضأ » ). ومن طريق الاصحاب ما رواه حريز عن أبي عبدايّ بللا قال : « من 
ا 002 
انما مس الثياب »9 . 

وعن معاوية بن عمارعن أبيعبدالله للا قال : د اذا مسه وهوسخن فلاغسل 
عليه فاذا برد فعليه الغسل قلت البهائم والطيسر اذا مسها عليه غسل قال لا ليس هذا . 
كالانسان ع (') وعن محمد بن مسلم ع نأحدهما فيرجل مس ميتأ عليه غسل قال : 
دلا انما ذلك من الانسان » ؟) . ومثله روى الحلبي *) عن أبي عبدالله تلئلا وظاهر 
هذه الالفاظ الوجوب . 

مسئلة : وكذا يجب الغسل بمس قطعة فيها عظم » سواء أبينت من حي او 
ميت . هذا مسذهب الشيخ في الخلاف والنهاية والمبسوط . واستدل في الخلاف 
باجماع الفرقة قال في الخلاف : وخالف في ذلك جميع الفقهاء يعني من الجمهور. 
وذكرفي التهذيب رواية عن سعد بن عبدالته عن أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا 
عن أبي عبدالله كلبلا قال : « اذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة فاذا مسه انسبان فكل 
ما فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل فان لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه 06). 

والذي أراه التوقف في ذلك فان الرواية مقطوعة والعمل بها قليل . ودعوى 
الشيخ في الخلان الاجماع لم يثبت » على انا قدبينًا ان علم الهدى رحمدابته أنكر 
وجوب الغسل على من مس الميت في كتاب المصباح والشرح » وذكر انه سنة 
)١‏ سنن البيهقى ج ١كتاب‏ الطهارة ص 7٠٠١‏ . 
)١‏ الوسائل ج ؟ ايواب غسل المس باب ١‏ ح ١4‏ . 
؟) الوسائل جح 7 ابواب غسل المس باب ١ح‏ 4 ٠.‏ 
*) الوسائل ج ؟ ابواب غل المس باب ١‏ ح .1١‏ 
ه) الوسائل ج ” ابواب غل المس باب ١‏ ح 7 . 
5) الوسائل ج ؟ ابواب غسل المس ياب ”8 ح .1١‏ 


ج١‏ كتاب الطهارة بوم 
فكيف يدعي الاجماع في هذه . فاذا الاصل عدم الوجوب » وان قلنا بالاستحباب 
كان تفصياً من اطراح قول الشيخ رحمهالله والرواية . 
مسئلة : كيفية هذا الغسل مثل كيفية غدل الاستحاضة » بمعنى انه يجب عليه 
الغسل والوضوء ء وبه قال ابوجعفر بن بابويه في كتابه . ويؤيده ماذكر ناه منالروابة 
عن أبي عبدابنه إلئْل وكل غسل لابد فيه من الوضوء الا غسل الجنابة » () . 


0 الاغسال المند و بة » 


مسئلة : غسل ااجمعة مندوب مو كد للرجال والنساء سفرأ وحضراً » وهو 
مذهب الثلائة وأتباعهم . وقال أبوجعفر بن بابويه في كتابه غسل يوم الجمعة واجب 
على الرجال والنساء في السفر والحضرء الا انه رخص للنساء في السفر لقلة الماء » 
وبالوجوب قال الحسن البصري وداود الظاهري . 

لنا ما رووه عن ابن عباس وابنمسعود انهما قالا غسل الجمعة مسنون . ومن 
طريق الاصحاب مارواه زرارة عن أبيعبدالله ]لتلا قال : سآلته عن غسل يوم الجمعة 
قال: وسنئة في السفر والحضر الا أن يخاف المسافر على نفسه الضرع!") . ولايعارض 
ذلك مارواه ابنالمغيرة ومحمد بنعبدالته عن الرضا لِلئِلاٍ قال سألته عن غسل الجمعة 
فقال : « واجب على كل ذكر وانثى من حروعبد »0 لانا نقول المراد بذلك تأكيد 
الاستحباب ويدل على ذلك مارواه علي بنيقطين عن أبيالحسن لقا قال : «الغسل 
في الجمعة والاضحى والفطر سنّة وليس بفريضة ع ') . 


. ابواب الجنابة باب ه ا ح ؟ (مع اختلاف يسير جدأ)‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 
.31١ ح‎ ١ ؟) الوسائل ج ؟ ابواب الاضال المستونة باب‎ 
. ح”‎ ١ الوسائل ج ؟ ايواب الاغسال المسنونة باب‎ )* 
٠.5 ح‎ ١ الوسائل ح ؟ ايواب الأغسال المسنونة باب‎ )4 


عم كتاب الطهارة ج١‏ 

مسئلة : ووقته مابين الفجر الى الزوال و كلما قرب من الزوالكان أفضل . 
وفال في الخلاف الى أن تصلي الجمعة . والمستحب عند الشافعي وقت الرواح . 
وشرط مالك أن يروح عقيبه والا لم يجزيه . 

لنا قول النبي عَيْقِلِكٌ « غسل يوم الجمعة واجب » '') » فاضافة الى اليوم وهو 
يتحقق بطلو ع الفجر ولميشترط الرواح عقيبه . ومن طريقالاصحاب مارواه زرارة 
عن أحدهما قال : « اذا اغتسلت بعد طلو ع الفجر أجزاك للجنابة والجمعة ع () . 

وأما اختصاص الاستحباب بماقبل الزوالفعليه اجماع الناس . ويؤيده مارواه . 
سماعة عن أبي عبدالته لتلا في الرجل لايغفتسل يوم الجمعة أول النهار قال : «يقضيه 
من آخخر النهار » 9) 

وقال الشيخ في النهاية : ويستحب قضائه بعد الزوال فان لم يمكنه قضاه يوم 
السبت . وقال ابن بابويه في كتابه ومن نسى الغسل اوفاته لعلّة» فليغتسل بعد العصر 
فشرط العذر , والشيخ أطلق الاستحباب » وبما ذكره الشيخ روايتان أحديهما عسن 
سماعة عن أبي عبدالله إلبلٍ عن الرجل لايغتسل يوم الجمعة في أول النهار قال : 
« يقضيه من آخر النهار فان لم يجد فليقضه يوم السبت » )١7‏ . وفي معناه رواية عن 
عبدالله .ن بكير عن أبي عبدابته لاقلا . 

وسماعة واقفي وعبداله بنبكيرفطحي » لكنها تنجبر بأن الغسل طهور فيكون 
حدناً ل ا ا 

يوم الخميس ل الت يي 


. 74 سنن الييهقى ج وكات تاياي‎ )١ 

؟) الوسائل ج 7 ابواب الاغضال المسئونة باب #١‏ ح 1. 
") الوسائل ج 7 ابواب الاغسال المستونة باب ٠١‏ خ”#. 
4) الوسائل ج ؟ ابواب الاغسال المسنونة باب ٠١‏ ح 8 . 


اج ١‏ كتاب الطهارة ووم 


وما ذكره ابن بابويه يقارب رواية أحمد بنمحمد عن الحسين بن موسى بن 
جعفر عن أمه وأم أحمد بن موسى بنجمفر قالتا : كنا مع أبي الحسن للب بالبادية 
ونحن نريد بغداد فقال لنا يوم الخميس : «اغتسلا اليوم لغد فان الماء غدا قليل»!'). 
ولا يجوز تقديمه على طلوع فجر الجمعة اختيارا » قال في الخلاف : ولو قدمه لم 
بجزه الا اذا يئس من الماء؛ واستدل بالاجماع؛ وبأن النبي واج أضاف الغسل الى 
اليوم. 

مشئلة : وغسل أول ليلة من شهررمضان؛ وهومذهب الاصحاب ورواه عثمان 
ابن عيسى عن سماعة عن أبي عبدالته لِلئلاٍ قال : « غسل أول ليلة مسن شهر رمضان 
مستحب » (') . وعثمان وسماعة واقفيان لكن عمل الاصحاب يؤيدها . 

وغسل ليلة النصف من شهررمضان.؛ وهومذهب الثلاثة فيالجمل والمصباح 
والمقنعة » ولعله لشرف تلك الليلة فاقترانها بالطهر حسن . وقال الشيخ في المصباح 
الكبير : وان اغتسل ليالي الافراد كلها خاصة ليلة النصف » كان فيه فضل كثير . 

وغسل ليلة سبع ءشرة ونسع عشرة واحدى وعشرين وثلاث وعشرين » وهو 
مذهب الاصحاب» وروى محمدبنمسلم عن أحدهما قال: «الغسل في سبعة عش رمو طنأ 
ليلة سبع عشرة وهي ليلة التقى الجمعان وتسع عشرة فيها يكتب وفدالسنة » وليلة 
احدى وعشرين وهي الليلة التي أصيب فيها أوصياء الانبياء وفيها رفع عيسى بنمريم 
وقبض موسى للا » وثلاث وعشرين يرجى فيها ليلة القدر » !"ا . 

وغسل ليلة الفطر » وهو مذهب الشيخين في المقنءة الجمل . روى ذلك 
الحسن بن راشد قال : واذا غربت الشمس ليلة العيد فاغنس فاذا صليت المغرب 


١)الوسائل‏ ج ١‏ ايواب الاغسال المسئونة باب وح 8. 
!) الوصائل ججح 7 ابواب الاغسال المسنونة باب ١4‏ خح .1١‏ 
*) الوسائل ج ؟ ايواب الاغال المسنونة ياب ١‏ ح١١ا.‏ 


وم كتاب الطهارة 3 ١‏ 


فارفع يديك وقل » ') ثم ذكر الدعاء . والحسن بن راشد يعرف بالطفاوي ضعيف 
ذكر ذلك النجاشي . 

وغسل يوم العيدين » وهو مذهب الاصحاب » ومذهب الجمهور أجمع 
وحكي الوجوب عنأهل الظاهر . والوجوب منفيبالاصل . ويدل على الاستحباب 
الاتفاق على اختصاصه بالمصلحة الراجحة . وروى الحلبي عن أبي عبدالله ليلا قال: 
« اغتسل يوم الاضحى ويوم الفطر » !' . وائما نزلناه على الاستحباب لرواية علي 
ابن يقطين عن أبي الحسن للبلا قال : « الغسل في الجمعة والاضحى والفطر سنة 
وليس بفريضة » 9" . 

وغسل ليلةا لنصف منرجب ويومالمبعث وهوالسابع والعشرون منه» ذكرهما 
الشبخ في الجمل والمصباح . وربماكان ذلك لشرف الوقتين » والغسل مستحب 
مطلقاً فلابأس بالمتابعة فيه . 

وغسل ليلة النصف من شعبانء قاله الثلاثة في الجمل والمقنعة والنهاية» ورواه 
الشيخ عن هرون بن موسى لسنده الى أبي بصير عن أبيعبدالله ليه قال : وصوموا 
شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه»!؟) . وفيسند هذه الرواية أحمد بنهلال العبرتاني 
وهوضعيف .. وذكرالشيخ في المصباح رواية عن سالم مولى حذيفة عن رسول الله 
ينو قال : « من تطهر ليلة النصف من شعبان فأحسن الطهسر ‏ وساق الحديث الى 
قوله ‏ قضىالته له ثلاث حوائج ثم ان سأل أنيراني في ليلة رآني » لة 

أيضأ ضعيفة فالمعول على الاستحباب المطلق . 


١)الوسائل‏ ج ؟ ابواب الاغسال المسنونة باب ١6‏ ح 31. 
؟) الوسائل ج 7 ابواب الاغال المسنونة باب ١‏ ح و. 
**) الوسائل ج ١‏ ابواب الاغال المستونة باب 5 ح و. 
4) الوسائل ج ١‏ ابواب الاغسال المسئونة باب 88# ح 31. 


ج١1‏ كتاب الطهارة وم 


وغسل يوم الغدير » وهو مذهب الثلاثة » قال الشيخ في التهذيب : والغسل 
فيهذا اليوم مستحب مندوباليه؛ وعليه اجماع الفرقة . وفيرواية علي بنالحسين 
العبدي قال سمعت أبا عبدال لِلةٍ يقول : « من صلى فيه ركعتين يغتسل عند زوال 
الشمس من قبل أن تزول بمقدار نصف ساعة ‏ وساق الحديث الى قوله ‏ مايسأل 
ابت حاجة من حوائج الدنيا والاخرة الاقضيت لهكائناً ماكانت » )١(‏ , 

وغسل يوم المباهلة » وهو الخامس والعشرون من ذي الحجة . ذكر ذلك 
الاربعة والعمل به مشهور . ويؤيده رواية سماعة عن أبي عبدايله للا قال : « غسل 
يوم المباهلة واجب » (" . والمراد تأكيد الاستحباب . ش 

وغسل الاحرام » والزيارة » ودخول الحرم » والمسجد الحرام » والكعبة ٠‏ 
ذكر ذلك الثلائة ورواه جماعة منهم محمد بن مسلم عن أحدهما قال : « الغسل اذا 
دخلا تالحرم ويومتحرم ويومالزيارة ويوم تدخ ل البيت ويوم التروية ويوم عرفة»7"). 
وذكر البزنطي في جامعه ءن المثنى عن الحسن الصيقل عن أبي عبدات لتلا قال : 
« غسل الميت » وغسل الجنب ؛ والجمعة » والعيدين » ويوم عرفة» والاحرام ؛ 
ودخول الكعبة » ودخول الحرم » وفي الزيارة» ©) . 

وأما غسل دخول المدينة ومسجدالنبي يَيَفِوْ » فقد روي الحسين بن سعيد في 
كتابه عن النصر عن أبي سنان عن أبيعبد الله للبلا « الغسل عند دخول مكة والمدينة 
ودخول الكعبةع ) . 

وفيرواية اخرى عن أبي جعفر ]ا قال: «الغسل اذا أردت دخو لالبيت واذا 

)١‏ الوسائل ج ؟ ابواب الاغسال المسنونة باب م7 ح .3١‏ ش 

؟) الوسائل ج 7 ابواب الاغسال المسنونة باب ١‏ ح #. 

") الوسائل ج 9 ابواب الافال المستونة باب ١‏ ح 4 . 

؛) الوسائل ج 7 ابواب الافسال المسنونة باب ١‏ ح 7 . 

ه) الوسائل ج 7 ابواب الاغسال المسنونة باب ١‏ اح .٠١‏ 


ب 6م كتاب الطهارة ج١‏ 
أردت دخول مسجد النبي يَيلق » 0 . ولآن هذه الاماكن شريفة » فتلقيها بالطهارة 
حسن. وقال شاذ منا : غسل الاحرام واجب. ولعله استناد الى مارواه محمد بنعيسى 
عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبدالله يلا قال : « الغسل في سبعة عشر موطناً» 
الفرض ثلائة : غسل الجنابة ومن غسل ميتأ والغسل للاحرام , 

ومحمد بنعيسى ضعيف . وما يرويه يونس عن بعض رجاله لا يعمل به ابن 
الوليد » كما ذكره ابن بابويه » مع انه مرسل فسقط الاحتجاج به . قال الشيخ في 
التهذيب : غسل الاحرام عندنا ليس بغرزض» وقال يحمل هذا الحديث على أن ثوابه 
واب غسل الفريضة . واختلف الاصحاب في غسل قاضي الكسوف . ققال الشيخ 
في الجمل باستحبابه اذا احترق القرص كله » وترك الصلاة متعمدا . واقتصر المفيد 
في المقنعة » وعلم الهدى في المصباح على تركها متعمداً . وقال سلار بوجوبه . 

وما ذكره الشيخ في الجمل أولى » لان الاستحباب متحقق مسع الشرطين 
فيكون منفياً مع عدم أحدهما عملا بمقتضى البراءة الاصلية . ويؤيد. ذلك مارواه 
محمد بن مسلم عن أحدهما قال : و وغسل الكسوف اذا احترق القرص كله »() . 

ومارواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمسن أخبره عن أبي عبدالقه 
لفلا قال : « اذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم يغتسل فليغتسل من الغد وايقض 
وان لم يعلم فليس عليه الا القضاء بغيرغسل »9 , 

أما الوجوب الذي ادعاه سلار منفي بالاصل » وكذا استحباب الغسل الا مع 
الشرطين . وغسل المولود . وقال شاذ منا بوجوبه » لما رواه عثمان بن عيسى عن 
)١‏ الوسائل ج ” ابواب الاغسال المستوئة باب ١‏ ح17. 
؟) الوسائل ج 7 ابواب الاغال المسنونة باب ١‏ ح 7. 


؟) الوسائل ج 7 ابواب الاغسال المسنونة باب ١‏ ح4. 
54) الوسائل ج 7 ابواب الاغسال المسئونة باب © ح .1١‏ 


١‏ كتاب الطهارة ووم 
سماعة عن أبي عبد اله يلبلا قال: « غسل النفساء واجب وغسل المولود .)١»‏ والوجه 
الاستحباب تمسكاأ بالبراءة الاصلية واستضعافاً لهده الرواية » فاك عئثمان بسن عيسى 
وسماعة واقفيان فتعين الاستحباب »؛ لاتفاق الاصحاب علسى اختصاصه بالمصلحة 


الراجحة . 

وغسل التوبة مستحب » وهسو مذهب الخمسة . واستدل الشيخ في التهذيب 
بأن قال: رويعن أبيعبدالله لي انه قال لمن ذكرانه يستمع الغناء من جوار يغنين: 
د قم فاغتسل وصل مابدالك واستغفر الله واسأله التوبة »7 . وهذه مرسلة » وهي 
متناولة لصورة معينة » فلا يتناول غيرها . وااعمدة فتوى الاصحاب »ء منضماً الى ان 
الغسل خير فيكون مراداً » ولانه يقال بغسل الذنب » والخروج من دنسه . 

وغسل صلاة الحاجة » والاستخارة » وهومذهب الاصحاب . واستدل الشيخ 
في التهذيب بما رواه زياد القندي عن عبدالر<من القصير عن أبي عبدالله للد قال: 
داذا نزلبك أمرفافزع الى رسو لالله يَإلفيٌ قلت كيف أصتع قالتغتسل وتصلي ر كعتين 
وذكر الحديث » ! . وبما رواه علي بن دئل عن مقاتل بن مقاتل عن الرضا لَه 
قال : « اذا كان لك حاجة مهمة فاغتسل وذكر الحديث » 7) . والروايتان ضعيفتان 

واستدل على الاستخارة بما رواه زرارة عن أبي عبدالله ]لكل في الامر يطلبه 
الطالب : قال : « يتصدق في يومه على ستين مسكيناً كل مسكين صاعأ بصاع النبي 
لق ئم بغسل في ثلث الليل الثاني ويابس أدنى مايلبس ثم قال فاذا رفع رأسه من 
)١‏ الوسائل ج 8 ابواب الاغسال المسنونة باب ١ح‏ ه. 

؟) الوسائل ج ؟ ابواب الاغسال المستونة باب ١4‏ خ 1. 

*) الوسائل ج ؟ ابواب الاغسال المدنونة باب ٠.‏ ح »١‏ (وفى الوسائل عن 
عبدا لرحيم القصير . ..) 

*) الوسائل ج ؟ ابواب الاغسال المسئونة باب ٠١‏ ح 0ا. 


ل كتاب الطهارة ج١‏ 
السجدة الثانية استخار الله مأة مرة » )١(‏ » وذكر الدعاء. واستدلبرواية سماعة أيضاً. 
وغسل الاستسقاء ذكره جماعة من الاصحاب منهم علم الهدى وابنا بابويه في 
كتابهما ورواه عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبدالنه يللا قال: « وغسل الاستسقاء 
واجب ١»‏ . والمراد تأكيد الاستحباب باتفاق الاصحاب » مع ان الرواية ضعيفة . 
وقال ابن بابويه في كتابه روي ان « منقتل وزعة فعليه الغسل » "ا . 
وقال بعض مشائخنا العلة انه يخر جح من ذنوبه فيغتسل . وعندي ان ماذاكره 
ابن بابويه ليبس حجة » وماذكره المعلل ليس طائلا » لانه لوصحت عاته لما اخغتص 
الوزغة . قال أيضاً وروي ان« من قصد الى مصلوب لينظر اليه وجب عليه الغسل . 
ولم يثبت عندي ماذكره رحمه الله . وقال أيضاً « واذا غسلت ميتأ او كفنته» 9) . 
وربما احتج برواية محمد بن مسلم عن أحدهما قال « الغسل في سبعة عشر 
موطناً © ”) ؛ وساق الحديث حتى قال « واذا غسلت ميتأ او كفنته » )١‏ . والرواية 
صحيحة السند وقد ذكرها الحسين بسن سعيد وغيره » غيران ايجاب الغسل بتكفينه 
نادر ٠‏ والعامل به قليل . 
مسئلة : الكافر اذا أسلم لم يجب عليه الغسل بل يستحب » كمسا يستحب 
الغسل للتائب . وهو مذهب الاصحاب وأكثرعلماء الجمهور . وقال مالك يجب . 
لنا ان جماعة أسلموا على عهد النبي قَيْققْ ولم ينقل انه أمرهم بالغسل » ولو 
أمرهم لنقل » لانه مماقضت العادة بظهوره لو وقع. وروى الجمهور عن علي إل 
انه قال : «أمره بذلك لانه مستحب» » ولان وجوب الغسل مستفاد منالشر ع وحيث 
١)الوسائل‏ ج ١‏ ابواب الاغسال المسنونة باب 8١‏ ح 31. 
١)الوسائل‏ ج ؟ ابواب الاغسال المسئونة باب ١‏ ح #. 
*) الوسائل ج 9 ابواب الاغسال المسنونة باب ١9‏ ح 7. 
:) ده) الوسائل ج ؟ ابواب الاغسال المستونة باب ١‏ ح 4 . 
)١‏ الوسائل ج 9 ابواب الاغسال المسئونة باب ١‏ ح 4 . 


ج١‏ كتاب الطهارة ال 
لاشرع فلا وجوب . نعم لو أجنب كافرأ وحاضت الكافرة ثم أسلما وجب عليهما 
الفسل ؛ لحصول السبب الموجب ولو اغتسلا للجنابة او الحيض كافرين ثم أسلما 
لم يجزهما لان نية القربة شرط » وهي من الكافر متعذرة . 

ومن لواحق هذا الباب مسائل : 

الاوئى : لابد في الاغسال المندوبة من ذكر السبب » فلو اغتسل ولم ينوه 
لم يجزه . ولا يفتقرفي الواجبة الى ذكر السبب بليكفي نية رفع الحدث واستباحة 
الصلاة » لان المراد بها رفع المنع عما الطهارة شرط فيه . 

الغانية : اذا اجتمعت أسباب متساوية في ايجابالطهارةكفت نية رفع الحدث 
او الاستباحة » ولا يشترط نية الاسباب » كما لو بال وتغوط ونام او أجنبت المرأة 
ونفست اوحاضت . 

الثالثة : لواجتمع غسل الجنابة وغيره منالواجبات » فان لم نشترط الوضوه 
مع غيرالجنابة كفى الغسل الواحد بنية أيها اتفق » وان قلنا باشتراط الوضوء في غير 
الجنابة» فلو نوى الجنابة أجزء عنهما لارتفا ع الحدث به » ولو نوت الحيض خاصة 
فعلى تردد » أشبهه الاجزاء لانه غسل صحيح نوت به الاستباحة فيجزي وفيايجاب 
الوضوء معه تردد أشبهه انه لايجب . ظ 

الرابعة : لو اجتمع مع غسل الجنابة اوغيره من الواجبات أغسال مندوية ؛ 
فان نوى الجميع أجزء غسل واحدء وكذا لونوى الجنابة دون الجمعة » قاله الشيخ 
في الخلاف والمبسوط . وفيه اشكال ينشأ مناشتراط نية السبب . أما لونوى الجمعة 
دون الواجب» قال في الخلاق والمبسوط لميجزه لانه لمينو الجنابة» فيكون <دثه 
باقيأ » ولا يجزيه عن الجمعة لان المراد به التنظيف . 

وفيه أيضاً اشكال لانه ان نوى الطهارة أجزء عنهما » وان نوى التنظيف دون 
الطهارة فقد أجزء عن الجمعة اذليس المراد منالمندوبة رفع الحدث » بل يصح أن 


ضن ظ كتاب الطهارة ج١‏ 
يجامع الحدث كما يصح غسل الاحرام من الحائض » ولو اغتسل ولم ينو شيئاً 
أصلا لم يجزه عن شيء . ظ 
الخامسة : اذا اجتمعت أغسال مندوبة » كالجمعة والعيدين مثلا » فان نوى 
الجميع أجزءه غسل واحدء لمارواه زرارة عن أحدهما لِيْكم « اذا اجتمعت لله عليك 
حَدَوق أجز اك عنها غسل و احد»ط(") قال « و كذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها 
واحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها » . 
أمالونوى البعض فالوجه اختصاصه بمانواه لانابينًا ان نيةالسبب في المندوب 
مطلوية » اذ لايراد به رفع الحدث بخلاف الاغسال الواجية لان المراد بها الطهارة 
فيكفي نيتها وان لم ينو السبب . 
مسئلة : ولوحاضت المجنبة لمتغتسل» لانه لاطهارة مع الحيض ولوافتسلت 
للجنابة لمترتفع جنابتها . وقال أحمد بن حنبل بح رام أحداً قال لا 
تغسل الا عطا . 
لنا اذغسل الجنابة للطهارة ولاطهارة معالحيض . ويؤيد ذلك مارواه عبدالله 
ابن يحيى الكاهلي قال : سألت أباعبدالله إِليل عن المرأة يجامعها الرجل فتحيض 
نغتسل أم لا ؟ فقال : « قدجاءها ما يفسد صلاتها فلاتغتسل »9 . ْ 


الر كن الثالث 
[ فى الطهارة الترابية ] 


وهوالتيمم . وهوفي الافة القصد ؛ قال رو بقوتيمم البيت كريم الشيخي وقال 
امرء القيس : 


.1 م ح‎ "١ الوسائل ج ؟ ابواب الاغسال المسنونة باب‎ 0١ 


ج١١‏ كتاب الطهارة وض 


تيممت العين التي دون ضارج يفيء عليها الظل عرمضها طاءي 

ومنه تيممته برمحي اذا قصدته دونغيره » قال تيممته الرمحشزراً » ثم قلت له 
هذي المروة لا لعب الزحاليق . واختص فيالشرع بمسح الوجه واليدين بالصعيد 
بدلا عن احدى الطهارتين والنظرفيه يستدعي اموراً أربعة : 

الفصل الاول : في الشرائط . 

مسئلة : شرط التيمم عدم الماء » او عدم الوصلة اليه » او حصول مانع , 
كالبرد ؛ والمرض . أما عدم الماء فعليه اجماع أهل العلم ولقوله تعالى جإفلمتجدوا 
ماءأ فتيمموا صعيد »د (') » ولقوله باتلا « التراب كافيك مالم تجد الماء » 9). وكذا 
لو عدم الوصلة : ولو وجد بئرأ توصل الى مائها ولوبارسال ثوب واعتصاره » ولو 
خشى فوت الوقت باشتغاله باخراجه لم يجز التيمم » لانه كالواجد . ولو لم يمكنه 
الوصول الا بالنزول نزل ما لم يخش فساد الماء » او مشقة او تعزيرا . 

ويجوز التيمم لو منعه من استعماله مرض » وهو قول أهل العلم الا طاوس 
ومالكاً 0١‏ أي امات لاحل أ جتريوا ورايرا وفبروا» وااال حلي » وقوله 
تعالى +9 ولا تقتلوا أنفسكم »« ') . 

وروى محمد بن مسلم قال: سألت أباجعفر إلئلا عنالجنب يكون به القروح 
قال : « لابأس أن لايغتسل ويتيمم »!؟) . وعدم الوصلةكعدم الماء وهواجماع ؛ ولو 
خشى البرد الشديد ولميتمكن من اسخان الماء » تيمم وصلى ولا اعادة » ومثله قال 
أبوحنيفة . وقالالشافعي ان أمكنه استعمال جزء منالماء وجب عليه » وان لميمكنه 


*) سنن البيهقى ج ١‏ ص .١١6‏ 
*) سورة النساء : و؟ 
4) الوسائل ججح ؟ ابواب التيمم باب هم اح ١١ا.‏ 


ف كتاب الطهارة اج ١‏ 

تيمم وصلى ثم أعاد انكان حاضراً , وانكان مسافراً فعلى قولين . 

لنا قوله تعالى ك9 ولاتقتلوا أنفسكم 4 ') وقوله تعالى +( ولا تلقوا بأيديكم 
الى التهلكة ‏ (') . وقصة عمزو بن العاص (""! . وروى داود بن سرحان عن أبي ' 
عبداننه ]للا في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح اوقروح او يخاف على نفسه البرد 
قال : « لا يغتسل ويتيمم » !4) . 

فسر وخ 

الاول : يجوز التيمم في السفر القصير مع عدم الماء, كما يجوزفي الطويل 
وهو اجماع فضلاء الاسلام . وحكي عن .سداد اختصاصه بالطويل » وهو ما يقصر 
فيه الصلاة . لنا قوله تعالى + فلم تجدوا ماءاً فتيمموا ‏ "ا وهو على اطلاقه ؛ 
ويستوي سفرالطاعة والمعصية في جوازالتيمم عملا بمطلق الآية » ولانه سف رلايسقط 

الثانى : الصحيح الحاضر اذا عدم الماء كالمحبوس ومن انقطع عنهالماء يتيمم 
ويصليء و كذا قالالشافعي : ومالك؛ وأحمد . وعن أبي حتيفة روايتان احديهما يترك 
التيمم والصلاة » لا نالتيمم مشروط بالسفر. لنا قو له]1 الصعيدالطيب طهورالمسلم 
ان لميجد الماء الىعشرسنين فاذا وجد الماء فليمسه بشرته 6!') وقوله لِلئةٍ «التراب 


)١‏ سورة النساء : ول0ا. 

؟) سودرةالبقرة: ه96وا. 

( التاج الجامع للاصول ج ١‏ كتاب الطهارة ص م78١‏ . 

) الوسائل ج ١‏ ابواب التيمم باب ه حم . 

ه) سورة الساء : #ع . 

. (مع اختلاف يسير)‎ 7١7 كتاب الطهادة ص‎ ١ سنن البيهقى ج‎ )١ 


ج١1‏ كتاب الطهارة ودع 
كافيك ما لم تجد الماء » () . 

واستدلال الحنفي ضعيف ٠»‏ لانا لا نسلم اشتراط السفر بل كما يجوز التيمم 
مع السفر لا بشرط المرض فكذا يجوز مع الحدث لا بشرط المرض ولا السفرء 
لان العطف مناف للشرط على أن ذكر السفر في الاية انما حرج مخرج الغالب لان 
عدم الماء في الحضر نادر وفي السفرغالب » فذكرمعه لا شرطأ على أنها تدل بدليل 
الخطاب وهو متروك . وهل يعيد اذا وجد الماء قال الشيخان لا » وبه قال مالك . 
وقال علم الهدى في شرح الرسالة يعيد » وبه قال الشافعي » وعن أحمد روايتان . 

لنا انه صلى بتيمم مشروع صلاة مأموراً بها فتكون مجزية . ويؤيده ما رواه 
عبدالته بن سنان عن أبي عبدابنه /إلئل قال : « اذا لم يجد الرجل طهوراً وكان جنباً 
فليمسح من الارض وليصل فاذا وجد الماء فليغتسل وقدأجزأته صلاته التيصلاها»!") 
واللفظ على عمومه . 

الثالث : من يتكرر خخروجه عن مصرهكالحطاب والحراث لو حضرته 
الصلاة ولا ماء » فان أمكنه العود ولما يفت مطلوبه عاد ولو تيمم لم يجزه » واذلم 
يمكنه الا بفوات مطلوبه ففي التيمم تردد أشبهه الجواز دفعاً للضرر ولا اعادة لان 
طهارته مشروعة وصلاته مأمور بها . 

الرابع : يستبيح المريض التيمم مع خوف التلف اجماعا » ولايستبيحه مع 
خوف المرض اليسير كوجع الرأس والضرس . وقيل تستبيحه لخوف الزيادة في 
العلة اوبطؤها اوالشين» مذهبنا نعم» و كذا قال مالك» وأبوحنيفة » وللشافعي قولان. 

لنا قوله تعالى #إماجعل عليكم في الدين من حرج () وقوله تعالى وان 

)١‏ السنن للبيهقى ص و١‏ بهذا المشى 

*) الوسائل ج 9 ابواب التيمم باب ١14‏ ح7. 

#) سورة الحج :8ل/ا. 


اك كتاب الطهارة ج١1‏ 
كنتم مرضى اوعلى سفر #ه (') ولان التيمم جائزمع توجه الضررعلى المال . وعند 
الشافعي لو زاد ثمذه عن ثمن المثل فهنا أولى فلو كان المريض لا يتضرر باستعمال 
الماء الحارء وجب عليه اسخانه ولم يتيمم مع القدرة على الاسخان . وقال داود 


يتيمم لظاهر الاية . 

لنا شرط التيمم عدم الماء » ولم يحصل » ولو زال المرض في أثناء الصلاة 
استصح ب كما لو وجد الماء » وسيأتي تحقيقه . 

الخامس : اذا لميجد المريض من يناوله الماء فه و كالعادم » ولوأمّل مناولا 
وخشى فوت الصلاة ففي التيمم تردد » أقربه الجواز . 

السادس : من كان الماء قريباً منه وتحصيله ممكن لكن مع فوات الوقت او 
كان عنده و باستعماله يفوت »؛ لم يجز له التيمم وسعى اليه لانه واجد . 

السابع : لو خشى على نفسه لصأ او سبعا تيمم ولا اعادة لان هكالعادم » وكذا 
لوخشى على أهله او ماله ؛ وهو اجماع . ولوكان خوفه جبناً فقكذلك لوجود سبب . 
الخوف في حقه » ولو ظن مخوفاً فتيمم وصلى » ثم بان فساد ظنه » فلا اعادة . 

وعن أحمد روايتان احديهما يعيد » لانه تيمم من غيرصبب يبيح التيمم فأشبه 
من نسىالماء في رحله . لنا انه تيمم تيممأ مشروعا » وصلىصلاة مأموراً بها . فتكون 
مجزية . وحجة أحمد ضعيفة » لانالسبب الخوف وهوموجود » وقياسه على الناسي 
باطل » لأنا نمنع الاصل والفرع . 

الثامن : اذاكان معه ماءأ فأراقه قبل الوقت اومر بماء فلم يتطهرودخل الوقت 
ولاماء » تيمم وصلى ولااعادة » ولوكان ذلك بعد دخولالوقت» فكذلك. وللشافعي 
وأحمد هنا روايتان » احديهما يعيد » لانه فرط في الصلاة مع القدرة على طهارة 
كاملة . لنا انه صلى صلاة مستكملة الشرائط » فتكون مجزية والاراقة للماء سائغة » 


)١‏ سورةالساءه:معم. 


ج١‏ كتاب الطهارة ينض 

فلا يترتب عليها لواحق التفريط . 

التاسع : ولو نسى الماء في رحله وصلى بالتيهم أجزأه » وهو اختيار علم 
الهدى » و كذا قال ابوحنيفة . وقالالشافعي يعيد . وعنأحمد ومالك رؤايتان . وقال 
الشيخ : ان اجتهد وطلب لم يعد والا أعاد . 

لنا انه صلمى بتيمم مشروع فلم يلزمه الاعادة ولآن النسيان لا طريق الى ازالته 
فصار كعدم الوصلة . واحتج الشافعي بأنها طهارة تجب مع الذ كرفلم يسقط بالنسيان 
ولانه مفرط فيلزم الاعادة . 

وجوابه منع الملازمة فان الذاكر متمكن من الاستعمال . والناسي ممنوع 
منه » فلم تجب الطهارة مع المنع » ولانسلم التفريط » لانا نتكلم على تقد ير الاجتهاد 
في الطلب » وينتقض قياسه بمن ضل عن رحله وفيه ماء » اوكان يعرف بثر فضلت 
عنه ) فان الاصح التيمم والاجتزاء بالصلاة ولو ذكر » وقوله هو مفرط في موضع 
المنع لان النسيان لا طريق الى ازالته . 

وفي رواية أبي بصبرعن أبي عبدالله للهلا : « يتوضأ ويعيد » )١(‏ وفي سندها 
عثمان بن عيسى وهو ضعيف » فهي اذن ساقطة . ولوكان بقربه بثر لم يرها فمع 
الاجتهاد تيمم ولا اعادة ومع التفريط يعيد . 

مسئلة : ولو خشى العطش تيمم ان لم يكن في الماء سعة عن قدر الضرورة 
وهومذهب أهل العلم كافة » لان التقدير الخوف على النفس » ومعه يتعين التيمم . 
وروى الحلبي عن أبي عبدالله إلئلا في الجنب يكون معه الماء القليل فان هواغتسل 
به حاف العطش أيغتسل به اويتيمم قال : «بل بتيممع!") وكذلك اذا أراد الوضوء . 


")الومائل ج ؟ابواب التهمم باب هلاح 5. 


بهم كتاب الطهارة ج١‏ 


فروع 

الاول : ويستوي في ذلك خوفه للعجل والمتطاول » لوجود العلة . ولو 
خشى العطش على رفقته او دوابه » استقى الماء وتيمم » لان حرمة أنخيه المسلم 
كحرمته » ولان <رمة المسلم 1 كد منحرمة الصلاة » والخوق عل ىالدواب خوف 
على المال ومعه يجوز التيمم . 

الثانى : لو وجد عطشان يخاف تلفه بذل الماء له وتيمم » لان حفظ الانسان 
أرجح في نظرالشر ع من الصلاة بدليل أنها تقطع لحفظ الانسان منالغرق والحرق 
وان ضاق وقتها خصوصاً , والطهارة لها بدل والنفس لا استدراك لغايتها . 

الثالث : لو كانمعه ماءان طاهر و نجسء؛ وخشى العطش استبقى لشربه الطاهر 
وتيمم » لانه قادرعلى شرب الطاهر فلا يستبيح النجس فجرى وجوده مجرى عدمه 
ويستوي الحكم بذلك في الوقت وقبله لما ذكرناه . لايقال بعد دخمول وق تالصلاة 
يصير استعمالالماء مستحقأ للطهارة » لانا نمنع الاستحقاق » وانما نسلتّمه لواستغنى 
عن شربه وليس مستغنياً بالنجس لتحقق التحريم في شربه مع وجود الطاهر. 

مسئلة : واذا وجد الجنب ماءاً لايكفي لطهارته ترك الماء وتيمم » وكذا قال 
أبوحنيفة » ومالك . وللشافعي قولان » أحدهما يستعمل الماء ويتيمم » وكقوله قال 
أحمسد . ا 

لنا انه ماء لايطهره فجرىمجرى عدمه» ولانه ماء لايسقط معهالتيمم فلايكون 
عدمه شرطأ . احتج الشافعي : بأنه واجد للماء فلم يجزه التيمم . والجواب منع 
الوجود ؛ لان المراد وجود مايطهره ؛ لقوله تعالى في كفارة اليمين ل فمن لم يجد ' 
فصيام ثلاثة أيام ‏ (') يريد فمن لم يجد اطعام عشرة مساكين ولو وجد للبعض لما 


)١‏ سورةالمائدة: ؤلم. 


ج١‏ كتاب الطهارة م 


وجب » ولانه لووجب استعمال الماء لزم اجتماع البدل والمبدل » وكذا لوكان مع 
الجنب ماء يكفيه لوضوئه يتيهم ولا يلزمه استعمال الماء والتيمم لما ذكرناه . 

ويؤيده مارواه الحسين بن أبي العلا عن أبي عبدالله لبا في المجنب معه 
من الماء مايكفيه لوضوئه أيتوضاً بالماء اويتيمم فقال : « يتيمم » () . وكذا البحث ' 
في المحدث حدثاأ أصغراً لو وجد ماءاً لبعض طهارته » بل أولى مراعاة للموالات . 
وكذا لوتضرر بعض أعضائه بالماء لمرض تيمم ولم يغسل الصحيح . 

وقال الشيخ في المبسوط والخلاف : لوغسلها وته.مم كان أحوط . وكذا لو 
كان بعض أعضائه نجساً ولا بقدر على طهارته بالماء تيمم وصلى ولا اعادة في شيء 
من ذلك لعين ماذكرناه . 

مسئلة : اذا لم يوجد الاابتياعاً وجب معالقدرة وانكثر الثمن» كذا قال علم 
الهدى . وقيل مالم يضربه في الحال وهو أشبه . 

أما الاول فيدل عليه أنه واجد للماء ضرورة قدرته عليه بالثمن الموجودكما 
في خصال الكفارة المرتبة . وروىصفوان عن أبي الحسن لتلا قال : سألته عن رجل 
احتاج الى وضوء الصلاة» وهو لابقدر على الماء فوجد قدر مايتوضاً به بماءة درهم 
اوبألف درهم وهو واجد لها يشتري ويتوضاً اوبتيمم ؟ قال : «بل يشتري قدأصابني . 
مثل هذا فاشتريت وما يشتري بذلك مالكثير » "أ . 

وأما الثاني وهو اشتراط ددم الضرر الحالي » فهو اختيار الشيخ رحمه الله 
في الخلاف والمبسوط . وقال ابنالجنيد منا : اذاكان الثمن غالياً تيمم وصلى وأعاد 
اذا وجد الماء . وقال الشافعي لايلزمه لوزاد عنمن مثله لانه اضرار والطهارة لاتلزم 
مع الضرر كما لايقص الثوب من النجاسة عند عدم الماء . 

؟) الرمائل ج ؟ ابواب التيمم باب 5١‏ ح ٠.١‏ 


0 كتاب الطهارة ج ١‏ 

وقال ابو حنيفة انكانت الزيادة قليلة » لزمه ابتياعه» لانها زيادة لايعتدبها 
ولايتيقن دخولها بين تقويم المقومين » فجرى وجودها مجرى عدمها . وجواب 
الشافعي منع دعواه فانه أوجب التيمم مع المرض اذا لم يخف على نفسه » وان 
خاف الزيادة وهو أعظم الضرر . ولان الضرر ليس معتبراً مع معارضة النص . 

وقال الشيخ في كتبه كلها لايجب شرائه اذاكان مضرأ في الحال . وهو فتوى 
فضلائنا » وفتوى فقهاء الجمهور . وانما قلنا انه أشبه لان من نخحشى من لص أنخذ ما 
يجحف بهء لم يجب عليه السعي وتعريض المال للتلفء واذا ساغ التيمم هناك دفعاً 
لهذا الضرر ساغ هنا . 

وينبه على ذلك مارواه يعقوب بنسالم قال : سألت أباعبدالله يللا ع نالرجل 
لايكون معه ماء والماء عنيمين الطريق ويساره غلوتين اونحو ذلك ؟ قال : دلا آمره 
أن يغرر بنفسه فيعرض له اللص اوسبع » ' . 

فروع 

الاول : لو بذل له بئمن غير مجحف الى أجل وكان قادراً عليه » وجب 
قبوله وان اشتغلت ذمته » لان له سبيلا الى تحصيل الماء من غير اجحاف به» فلم 
يجز التيمم فان لميكن قادراً عليه لم يجب وتيمم . وقال الشافعي يجب قبوله مطلقاً. . 
وبعض الحنابلة منع مطلقاً . لنا انه غير واجد للماء ولالثمنه فيلزمه التيمم . 

الثانى : لوامتنع صاحبه من بذله؛ لم يجز مقاهرته ولو كان فاضلا عن حاجته 
لانه لاضرورة اليه لأمكان الصلاة بالتيمم . 

الثالك : لوبذل بغير عرض وجب قبوله » لانهكالواجد ولامنّة ولاغضاضة 
في طلب الماء عادة ولوبذل له بثمن ليس معه فبذلله الثمن . قال الشيخ في المبسوط 


. 7 الوسائل ج ؟ ابواب التيمم باب «ا ح‎ )١ 


ج١1‏ كتاب الطهارة فى 

يجب قبوله. لانه متمكن منه . وفيهاشكال» لان فيه منّة بالعادة ولايجب تحمل المنة. 
ومثله خصال الكفارة المرتبة . 

الرابع : عادمالالة الموصلةكعادم الماء ويستوي راكب البر وراكب البحر 
في جواز التيمم مع عدم الوصلة . ْ 

مسئلة : ولو كان على جسده نجاسة ومعه ماء يكفيه لازالتها اوللوضوه أزالها 
به ونيمم بدلا من الوضوء . ولا أعلم فيهذه خلافاً بين أهلالعلم » لان للطهارة بدلا 
هو التيمم ولا كذ لك ازالة النجاسة » وو كذا! لو كان عليه غسل وعلى جسده نجاسة 
والماء يكفي أحدهما » أزال النجاسة وتيمم للغلل»؛ و كذا لو كانت النجاسة في ثوبه 
وعليه حدث غسل ثويه بالماء وتيمم ٠,‏ 

وحكي ع نأحمد بنحنبل بأنه يتطهر بالماء ولايغسل الئوبلان رفع الحدث 
آكد في الصلاة من ازالة الخبث عن الثوب » وهو ضعيف لان ازالة النجاسة مع 
القدرة واجب ولابدل للماء في ازالتها فتعيّن لها ولو كان متطهراً وعلى جسده نجاسة 
ولاماء اوخاف من استعماله صلى على حاله . وعن أحمد هو كالجنب يتيمم . 

وما ذهب اليه أحمد خلا الاجماع لان التيمم مختص برفع الحدث » 
أما رفع الخبث فلا ؛ لان المراد من طهارة الخبث ازالة عينه عن محلهء وهو لا 
يحصل بالتيمم . 

واحتج بعض أصحابه بقوله للا « الصعيد الطيب طهور المسلم » '') وقوله 
« جعلت لي الارض مسجداً وطهوراً ع(" ولانها طهارة فيالبدن للصلاة فجاز التيمم 
لها عند عدم الماء , وخوف الضرركالحدث ؛ والجواب لا نسلم ان الظواهر 
)١ 0‏ سنن البيهقى ج ١كتاب‏ الطهارة ص ولفظه كذا (الصعيد الطيب وضوء 


المسلم) . 
؟) الوسائل ج ؟ ابواب التيمم باب لاح ؟ . 


فس كتاب الطهارة اج١‏ 
المذكورة متناولة لموضع النزاع » لان طهوراً ليس من ألفاظ العموم بل هو مطلق' 
يصدق بالجزء والكل » ومع الاحتمال لابتعيّن لارادة الكل فلعل المراد به طهور 
المسلم من الحدث . 

وكذا قوله مسجدأ وطهوراً والمطلقلايدل علىموارده ولان المعول في جواز 
التيمم على الاية » وهي دالة على استعماله فيرفع الحدث فيقتصر عليه . وأما قياسه 
على طهارة الحدث فباطل لان طهارة الحدث متعلقة بالبدن والعينية متعلقة بمحلها 
فلا يلزم من زوال الحكمية بالتيمم زوال حكم العينية به لما بينهما من الفرق . 

الفصل الثانى : مابتيمم به. 

مسئلة : لابجزي في التيمم الا التراب الخالص أي الصافي من مخالطة ما 
لايقع عليه اسم الارضكالزرنيخ والكحل وانواع المعادن » وهذا قول علم الهدى 
في شرح الرسالة » وأبي الصلاح » وظاهر كلام المفيد » وهو اختيار الشافعي . 

وقال الشيخ في المبسوط : لايجوز الابما يقع عليه اسم الارض اطلاقاً سواء . 
كان عليه تراب او كان حجراً اوجصاً اوغير ذلك » وبمعناه قال في جمله والخلاف 
وكذا قال ابن الجنيد منا ؛ وعلم الهدى في المصباح » وهو الوجه . 

وقال أبو حنيفة يجوز بالارض وبكل ماكان من جنسهاكالكحل والزرنيخ » 
وبه قال ابن أبي عقيل منا » لقوله ليلا « جعلت لي الارض مسجداً وطهوراً » ١‏ 
وكل ما جاز أن يسجد عليه مما يكون منها يجوز الطهور به ولانه جزء من الارض 
فصار كالتراب ولان الصعيد ما تصاعد على الارض منها . وقال مالك كقوله وزاد 
التيمم بما يخرج من الآرض كالشجر وغيره . 

واحتج علم الهدى بقوله تعالى © فتيمموا صعيداً طيباً 4 (') ..والصعيد هو 


. 7 الوسائل ج ؟ ابواب التيمم باب لاح‎ )١ 
.١ ؟) سورة المائدة:‎ 


ج١‏ كتاب الطهارة لم0 


التراب بالنقل عن أهل اللغة حكاه ابن دريد عن أبي عبيدة وبقوله 491 « جعلت لي 

الارض مسجدا طهورا » )١(‏ ولوكانت الارض طهوراً وان لم يكن تراباً ذكره لغواً 
وبقوله إلا « التراب طهور المسلم » . 

لنا قوله تعالى +( فتيمموا صعيدا طيباً 4ه ") والصعيد هو وجه الارض بالنقل 
عن فضلاء اللغة » ذكر ذلك الخليل » وثعلب عن ابن الاعرابي » ويدل عليه قوله 
تعالى + فتصبح صعيدا زلقأ # 'ا أي أرضاً ملسا مزلقة ومثله قوله لِللاٍ ه يحشر 
الناس يسوم القيامة عرات حفاة على صعيد واحد » أي أرض واحدة . ويدل على 
جواز التيمم بالارض قوله لخلا «جعلت لي الارض مسجداً وطهورا» (؟) وقوله إلا 
د للسائلين عليكم بالارض » . 

ومسن طريق الاصحاب ما رواه زرارة عن أبي جعفر للبلا في التيمم قال : 
« تضرب بكفيك الارض » ') والحنين بن أبي العلا عن أبي عبدالله للا « لا ينزل 
الى الركية ان رب الماء هو رب الارض فتيمم » 9 . 

وجواب علم الهدى انه لايلزم منتسمية التراب صعيداً انلايسمى به الارض 
بل جعله اسماً للارض أولى » لانه يستعمل فيهما فيجعل حقيقة في القدر المشترك 
بينهما وهوالارضية دفعاً للاشتراك العا وار ل يد بار ريه ار 
لا باعتبار كونه تراباً . 

وأما الخبران فالتمسك بهما تمسك بدلالة خطابهماء وهو متروكة في معرض 

. 5 الوسائل ج ؟ ابواب التيمم باب لا ح‎ )١ 

*) سورة المائدمّ : ١‏ . 

*) سورة الكهف : 4٠‏ 

) الوسائل ج ” ابواب التيمم باب لاح 4 . 

ه) الوسائل ج ؟ ابواب التيمم باب ١١‏ ح لا. 

. » الوسائل ج ؟ ابواب التهمم باب # ح‎ )١ 


يض كتاب الطهارة ج١1‏ 
النص اجماعاً. وجواب أبي حنيفة لانسلتم انه يلزم من جعل الارض مسجداً وطهوراً 

أن يجتمع الامران فيما يخريج من الارض مما لا يسمى أرضاً » وحينثذ لا يتنساول 
الكحل والزرنيخ لعدم تسميتها أرضاً وصعيداً . 

وقوله هو جزء من الارض فصاركالتراب . قلنا ان عنيت بكونه جزءاً انه 
يسمى أرضاً فهو ممنوع وان عنيت انه يخرج منها » فهو ينتقض بالشجر وبالذهب 
والفضة فانه نمنع من التيمم بذلك » وانكان خارجاً منالارض . وبالجملة فلا نسلم 
أن جواز التيمم متعلق بما يخرج من الارض بل بما يسمى أرضاً . 


فروع ظ 
الاول : يجوز التيمم بالرمل والسبخة على كر اهية فيهماء وهو مذهب فقهائنا 
أجمع » عدا ابن الجنيد فانه منع من السبخ . 


لناانالسبخ أرضوحشونتها ولونها لايخرجها عنالارضية»كالارض الحمراء 
والصفراء . أما المعادن فلا يجوز التيمم بهاكالزاج والزرنيخ والكحل » وكذاما 
ماثلها من الاشياء المنسحقة كالدقيق والسويق » وكذا المستحيلة كالر ماد لان جميع 
ذلك لا يسمى أرضاً » ولو مزج التراب بأحدها » قال الشيخ في الخلاف : لم يجز 
التيمم به وان غلب عليه الصعيد لقوله 9 فتيمموا صعيدا 4 ') وهذا خخرج عسن 
الصعيد بالممازجة . 

الثانى : يجوز التيمم بالارض النديةكما يجوز بالتراب » لما ذكر ناه مسن 
الحجة » ولما رواه رفاعة بن موسى عن أبي عبداله لِفبةٍ قال : « اذاكانت الارض 
مبتلّة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم يات 
من الله عزوجل » 7( . 

+ : سورة المائدة‎ )١ 

؟) الوسائل ح ؟ ابواب التيمم باب ١‏ ح 4 . 


ج١١‏ كتاب الطهارة ا 


الثالث : في التيمم بالخزف تردد أشبهه المنعء وهو اختيار ابن الجنيد مناء 
لانه خرج بالطبخ عناسم الارض ولايعارض بجوازالسجود لانه قد يجوز السسجود 
على ما ليس بأر ضكالكاغذ » وكذا لو دق حتى صاركالتراب أما لودق الحجر 
جازكما يجوز التيمم به غير مدقوق . 

الرابع : لبس منشرط التيمم نقلالتراب١.‏ 'عضاء المتيممء قاله علم الهدى 
في شرح الرسالة وقال : لا أعرف لاصحابنا في هذا نصأ » فالاولى أن لا يكون بسه 
اعتبار واعتبره الشافعي . 

لنا قوله تعالى + فتيمموا صعيدا طيباً # (') وقد بينا ان الصعيد وجه الارض 
ولم يشترط النقل » ولان النبي قَتتيه نفض يديه من التراب ولو كان بقاؤه معتبرأ لما 
نفض بده » ولانه تعريض لازالته . 

احتج الشافعي بقوله تعالى + فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه 6 ") ومن 
هنا للتبعيض » ولانه ممسوح في الطهارة ؛ فافتقر الى ممسوح بهكمسح الرأس في 
الوضوء . والجوا ب كما يحتمل أن يكون من هنا للتبعيض »© يحتمل للابتداءكأنه 
أمرأنيكون مسح الوجه موصولا بتيمم الصعيد منغير تحلل » وجواب قياسه الفرق 
بين طهارة الماء والتيمم » لان المراد بالمائية ازالة الحدث ولي س كذلك التيمم . 

مسنئلة : يستحب التيمم من ربا الارض وعواليها ويكره من مهابطهاء وعليه 
اتفاق فقهائناء ولم يفرق بين الموضعين أحد ممن خالفنا. والوجه ان العوالي يغسلها 
السيول فهي أبعد عن ملاقات النجاسات . ويؤيده النقل عن أهل البيت وان ضعف 
سئدكة. 

مسئلة : قال علم الهدى في المصباح : يجوز التيمم بالجص والنورة. وقال 
الشيخان في المقنعة والمبسوط والنهاية: يجوز بأرض الجص والنورة» وهو حسن. 


.5١ صودةالمائدق:‎ )١0)١ 


فق كتاب الطهارة ج١‏ 
ومنع الشافعي ذلك . 
لنا قوله + فتيمموا صعيدا طيبا يه ('' والصعيد وجه الارض. وما ذكره علم 
الهدى في المصباح هو رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي إلبلاٍ انسه سأل 
عن التيمم بالجص فقال « نعم 6 فقيل بالنورة فقال « نعم » فقيل بالرماد فقال « لا انه 
لا يخرج منالارض انما يخرج منالشجر 6"). وهذا السكو ني ضعيف لكن روايته 
حسنة؛ لانه أرض فلا يخرج باللون والخاصية عن اسم الارض كما لا يخرج الارض 
الصفراء والحمراء . 
مسئلة : الحجر الصلد كالرخام والصفا والبرام » يجوز التيمم به وان لسم 
يكن عليه غبار » قاله الشييخ في المبسوط والنهاية » وعلم الهدى في المصباح وقال 
المفيد في المقنعة يجوز مع الاضطرار » ومنعه الشافعي أصلا . 
لنا قوله تعالى لإ فت,مموا صعيدا طيباً ‏ (' والصعيد وجه الارض والحجر 
أرض اجماعاً. لايقال الصعيد تراب الحرثء كذا حكي عن ابنعباس وقوله حجة. 
لانا نقول هذا يبطل بالرمل والسبخة فان التيمم بهما جائز وان لم يكونا من تراب 
الحرث . ولو قبل المراد حمل التراب الى الوجه واليدين » انتقض ذلك بمقابلة 
العواصف وانما قال في الاصل فيه تردد » لان علم الهدى قال في المصباح : لم 
أقف لاصحابنا فيه على نص . والمفيد أجازه عند الاضطرار فنشأ التردد من ذلك . 
مسئلة : اذا فقد الصعيد تيمم بغبار الثوب او عرف الدابة او لبد السرج او 
غير ذلك مما فيه غبار » وهو مذهب علمائنا » ومذهب أبي حنيفة » والشافعي؛ ومنعه 
أبو يوسف . 
لنا ان هذا هوالقدرالذي نستعمل منالصعيد فيجتزأ به . ويؤيده رواية زرارة 
)"5)١‏ سورة المائدة :", 
؟)الوسائل ج ؟ ابواب التيمم باب لم ح .1١‏ 


ج١‏ كتاب الطهارة يفف 


قال قلت لابي جعفر لبلا كيف أصنع وعلّي وضوء ولا أقدر على النزول فقال : 
« تيمم من لبد سرجه اوعرف دابته فان فيهما غبار ('). وفي رواية رفاعة بن موسى 
عن أبي عبدالله للا « لينظر لبد سرجه فيتيمم من غباره او شيء مغبر » '') . 

مسئلة : اذا فقد الصعيد والغبار ووجد وحلا أطبق فقهائنا على جواز التيمم 
به. لنا انه لا يخرج بممازجة الماء عن كونه أرضاً وصعيدا» لما روي عن ابن عباس 
انه قال : .خلق آدم من أديم الارض خشنها » ولينها » وأحمرها » وأصفرهاء وطينهاء 
وسبخها » ولذلك اختلف ألوان الناس وألسنتهم . 

ولما رواه زرارة عن أحدهما قلت : رجل في الاجمة ليس فيها ماء وفيها طين 
مسا يصنع قال : « يتيمم فانه الصعيد » (' . وأما الفتوى به فرواها رفاعة عن أبسي 
عبدايله لِلئِةٍ قال : « انذكنت في حال لا تجد الا الطين فلا بأس أن تتيمم منه» 19 . 
ومثله روى زرارة . 

وفي كيفية التيمم بالوحل قولان » قال الشيخ : يضع يديه على الوحل نم 
يفركهما ويتيمم به؛ وقال آخر : يضع يديه على الوحل ويتربص فاذا يبس تيمم به 
وحكي عن ابن عباس انه قال يطلى بالطين فاذا جفف تيمم به . والوجه ما ذكره 
الشيخ رحمه الله عملا بظاهر الروايات » ولا يجوز التيمم بالوحل مع القدرة على 
الغبار » ولا بالغبار مع القدرة على الارض . 

مسئلة : قال علم الهدى في المصباح : من كان في أرض وحل او ثلج لا 
يتمكن من غيره جا زأنيضرب يديه ويتيمم بنداوته وظاهر هذا يعطى التيمم بالئلج» 


.١ح الوسائل ج ؟ ابواب التيمم باب و‎ )١ 
. 4 ؟')الوسائل ج ؟ ابواب التهمم باب و جح‎ 
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يض كتاب الطهارة ج١1‏ 

واليه أومأ ابن الجنيد في المختصر » وقال المفيد رحمه الله في المقئعة : ومس نكان 
في أرض قد غطاها الثلج ولا سبيل له الى التراب فليكسره وليتوضأً به مثل الدهن» 
وهذا مصير الى الوضوء لا الى التيمم . 

وفيه مع منافات الاصل:؛ الاقتصارعلى الدهن » وفيه أيضاً تقديم التراب على 
استعمال الماه . وقال الشيخ في المبسوط والتهذيب ما يقاربه . والتحقيق عندي انه 
ان أمكن الطهارة بالثلج بحيث يكون به غاسلا فانه يكون مقدماً على التراب بل 
مساوياً للماء في التخيير عند الاستعمال وان قصر عن ذلك لم يكف في حصول 
الطهارة وكان التراب معتبرأ دونه بحيث لو تيمم به مع فقد التراب او مع وجوده 
لم يحصل به طهارة » لان الثلج ليس أرضاً فلا يجوز التيمم به . 

وان كانيمكنغسل الاعضاء به فقد أمكنت الطهارة المائية» فلم يجز استعمال 
التراب معها ولا عبرة بالدهن» لانه لا يسمى غسلا فلا يحصل به الطهارة الشرعية الا 
أن يراد بالدهن ما يجري على العضو وانكان قليلا من فولهم دهسن الغيث الارض 
اذا بلّها بللا يسيرأء ولايلزم من تسميته دهن أن يكون مسحاأء لانه محتمل ولا يصار 
الى المحتمل مع عدم الدلالة عليه . 

وبؤيد ما ذكرناه ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال: سألته 
عن الرجل الجنب اوعلى غير وضوء ولا يكون معه ماء ويصيب ثلجاً وصعيداً أيهما 
أفضل تيمم أفضل أو تمسّح بالثلج قال : « الألج اذا بل رأسه وجسده أفضل فان لم 
بقدر أنيغتسل به تيمم» '). وبالجملة فانا نطالب علم الهدى والشيخ المفيد رحمهم 
ايه بدليل ما ادعياه . 


0ك 
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مسي لا ل مستي سسا المسممما 


فشروخ 

الاول: الصعيد النجس لاتيمم به لقوله لإفتيمموا صعيداً طيبا كي (') اوالطيب 
الطاهسر . 

الثانى: الترا بالمستعمل يتيمم به لانه لم يخر بج بالاستعمال عناسم الصعيد. 

الثالث: تراب القبر يتيمم به ما لم يعلم فيه نجاسة ولو تكرر نبشه لانه عندنا 
طاهر . 

الرابع : ظن قوما منا ان دهن الاعضاء في الطهارة يقصر عن الغسل ومنعوا 
الاجتزاء به الا في حال الضرورة » وهو خطأ فانه لولم يسم غسلا لما جاز الاجتزاء 
به» لانه لايكون ممتثلا وا نكان غسلا لم يشترط فيه الضرورة . ويدل على أنه مجز 
روايات » منها رواية زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر لإللا قال: « انما الوضوء 
من حدود الله ليعلم الله مسن يطيعه ومن بعصيه ان المؤمن لا ينجسه شيء انما يكفيه 
مثل الدهن » 9') . 

مسئلة : فاقد الطهارتين يؤخر الصلاة » وهو مذهب الشيخين في المفقنعة 
والخلاف » وأبي حنيفة » ومالك . وقال في المبسوط أما أن يؤخر اويصلي ويعيدء 
لانه صلى بغير طهارة ولا تيمم. وقال الشافعي وأحمد يصلي على حاله. لنا قوله إلئلز 
«لا صلوة الا بطهور » ") وحقيقته نفي الصلاة فلا يتحقق من دونه . 

واحتج الشافعي بماروي انالنبي مغ بعث قوماً لطلب قلادة عايشة فحضرت 
الصلاة فصلوا بغيروضوء وأتوا النبي مَنتِِخْ فدكروا ذلك له فلم ينكره عليهم ونزلت 


.1 صورةالمائدة:‎ )١ 

1)الوسائل ج ١‏ ابواب الوضوء باب “١‏ ح؟١.‏ 

©) سنن البيهقى ج ١‏ كتاب الطوادة صن 67 ( اختلاف يسير جدا) . 
- 


72 تتاب الطهارة ١‏ 
آية التيمه0'). ولان الطهارة شرط من شروط الصلاة فلم يسقط بفواتها كسترالعورة » 
واستقبال القبلة . 

والجواب لانسلتم انه لم ينكرء وعدم النقل لابدل على عدمه في نفس الامر 
لان الواقعةكانت مع نفر قليل يمكن أن يستر النقل اولم يتوفر دواعيهم اليه » سلمنا 
انده لم ينكر » ولكن عدم النكير لا يدل على عدم الحظر » ولا يدل على وجوب 
الفعل » ولا استحبابه . 

ثم ما المانع أن يكون عدم النكير لعدم علمهم بالمنع من الصلاة مسن دون 
الطهارة . ثم ما ذكروه تمسك بترك النكير ولاعبرة به في معرض النص. وأما قياسه 
فهو قياس من غير جامع . ثم ان الفرق ان الصلاة مناجات للرب وقرب منه؛ لقوله 
لبلا بد أقرب مايكون العبد من ربه اذا صلى » والقرب منه سبحانه يستدعي الطهارة 
ليكون المناجي على حال يصح منه القرب من قدس الله » وليس كذا السترة لانها 
اكمال في الأدب وابنه سبحانه لايستر عنادراكه شيء) وكذا القبلة فانايه مستقبلك 

ومع ثبوتهذا الفارق أمكن اسناد الحكم اليه ثم لو سلمنا المساواة لكان 
استدلالا بالقياس في معرض النص وهو متروك على ما بين في الاصول » واذا 
ثبت ذلك فهل تقضى هذه الصلاة ٠‏ قال المفيد في المقئعة : نعم» وبمعناه قال الشيخ 
في المبسوط ء وبه قال أبو حنيفة والشافعي . وللمفيد قول آخر انها لا تقضى » وهو 
اختيار مالك . 

احتج أبسو حنيفة بأنها أخرت لعدم الطهارة فيجب أن تقضى عنسد امكانها 
كقبوم الحائض.: ٠‏ 

لنا انها سقطت لحدث لا يمكنه ازالته فلا يجب عند زواله وخخروج وقتها 


)١‏ سورةالناءة:#ي. 


ح١‏ كتاب الطهارة امم 
كصلاة الحائض . ولان القضاء فرض مستأنف يتوقف على الدلالة ولا دلالة . 

والجواب عما ذكره أبو حنيفة؛ انه قياس من غير جامع. ثم الفرق انالصوم 
يد خله التأخر كصوم المسافر ولاكذلك الصلاة» ولوسلمنا المساوات لكاناستعمالا 
للقياس في معارضة النص وهو متروك. 

فروع 

الاول : الممنوع عن الركوع والسجود برباط في الموضع النجس فانه ' 
يصلي على حاله يومىء لركوعه وسجوده ولا يعيد لعين ما ذكر ناه . 

الثانى: المسافر اذا جامع زوجته ومعه ماء يفسل به فرجه غسلل بما معه وتيمم 
لصلاته ولا اعادة » وهو اجماع أهل العلم. ولو لم يكن معه ماء او كان ماء لا بكفي 
لغسل فرجه تيمم وصلى على حاله وكذا المرأة » وهل يعيدان » تردد في المبسوط. 
وقال في الخلاف الذي يقتضيه مذهبنا انه لا اعادة » وهو أشبه القولين » لانه صلى 
صلاة مأموراً بها فتكون مجزية . | 

الثالث : قال في المبسوط : وكذا من على بعض بدنه نجاسة لا يقدر على 
ازالتها تيمم وصلى ثم يعيد اذا غسل الموضع . والوجه عندي ان هذه كالاولى في 
الاجزاء . 

الفصل الثالث : في كيفية التيمم . 

مسئلة : لا يصح التيمم قبل وقت الصلاة » وهو مذهب علمائنا » وكذا قال 
الشافعي. وقال أبوحنيفة يصح. لنا ان الامر بالتيمم مشروط بارادة القيام الى الصلاة» 
وذلك لا يتحقق الابعد الوقت فالتيمم كذلك . ولو قيل هي جملة منفردة فلا يلحقها 
الشرط »ء قلنا ظاهر العطف بالواو . يقتضي ذلك . 

ولوقيل لوكانشرطأ في التيمم لكانشرطأ في المائية» قلنا نحن نلتزم الاشتراط 


١ كتاب الطهارة‎ ١ 

فيهماء واهذا لاتجب الطهارة قبلىالوقت وااجواز في المائية معاوم بدلالة لم يوجد 
في الترابية . 

وبدل على ماقلناه أيضأ قوله إِلْئلا «أينما أدر كتني الصلاة تيممت وصليت»") 
وهوتعليق التيسم على ادراك الصلاة فينتفي مع عدمهء ولان التيمم قائم مقام الطهارة 
المائية عند العجز ؛ والعجز لا يتحقى إلا عند الحاجة اليه » ولا حاجة قبل الوقت » 
وهل يجوز بعد دخول الوقت قبل تضييقه ؟ أطبق الجمهور على نعم » لقوله !ئلا 
« أنما أدل كتري الصلاة تيممت وصليت ©(" ولانه وقت الحاجة الى الطهارة؛ فمع 
تعذرها يعدل الى البدل» وهواختيار أبي جعفر بن بابويه في كتابه المقنع قال: لقوله 
تعالى هل فلم تجدوا ماءأ فتيمموا صعيداً 4 "ا ولم يذكر التأخير . 

وقال الثلاثة وأتباعهم : لا يصح الا في آخر الوقت ولا يستباح به الصلاة . 
والوجه في وجوب التأخيرمارواه الجمهور عن علي !لا « في الجنب يتلوم مابينه 
وبين آخرالوقت فان وجد الماء والا تيمم»!!) والمراد به الامر وظاهرالامرالرجوب 
والناوم الانتظار والمكث. ولان الصعيد بدل عن الماء عند العجز ولا يتدئّق العجز 
الا عند خوف الفوت لان توقع الظفر مع سعة الوقت يرفع العجز . 

ويؤيد ما رواه زرارة عن أحدهما فِيْاِمْ قال : « اذا لم يجد المسافر الماء ' 
فليطلب مادام في الوقت فاذا خاف أنيفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخخر الوقت 
فاذا وجد الماء فلا قضاء عليه ع ) , 


. (مع اختلاف يسير)‎ 8١١ كتاب الطهارة ص‎ ١ سنن البيهقى ح‎ 0١ 
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5) سنن البيهقى ج ١‏ كتاب الطهارة ص 887 (مع اختلاف بسير) . 

ه) الوسائل ج ١‏ ابواب التيمم باب اح .1١‏ 


ج ١‏ كتاب الطهارة رين 


ضر وع 

الأول : تيمم للفايتة وان لم يكن وقت فريضة حاضرة ولانافلة بعد وخول 
وقنها دون الاوقات المنهي عنهاء ويدخل به في الفرائض»ء لتحقق الاستباحة» ولقوله 
إلئل « الصعيد الطيب طهور المسام اذا لم يجد الماء عشر سنين » (') وهل تيمم 
لنافلة مبتدأة ؟ فيه تردد » والجواز أشبه» لعدم التوقيت والمراد بها تعجيل الاجر في 
كل وقت وفواته بالتأخر متحقق . 

الثانى : لو تيمم في آخضر وقت الحاضرة وصلى ثم دخلت الثانية صلاها 
في أول الوقت . وفيه تردد لقوله إإللا د يتلوم مابينه وبين آخر الوقت م( . 

الثالث : قال ابن الجنيد : ان وقع اليقين بفوات الماء آخر الوقت اوبأغلب 
الطن فالتيمم في أول الوقفت أحب الي وقال ابن أبي عيبل ولادجوز لاحدأن بعيمم 
الافي آخر الوقت رجاء أن بصيب الماء قبل خروج الوقت »ء وقوله هذا يؤذن ان 
التأخير لتوقع الاصابة . 

وقال الديخ في الخلاف لايجوز قبل آخر الوقت طمسع في الماء او ينس . 
وقال ابو حنيفة ستحب تأخيره ان طمع في الاصابة . وشيخنا رحمهان تمسك بمطلق 
الامر بالتأخير» قال في التهذيب : وقد دلت رواية الإزنطي ومحمد بن مسلم وزرارة 
على المنع من التيمم الا في آخر الوقت . وفيما استدل به اشكال . 

أما رواية البزنطي عن رجاله عن أببي عبدايله إلا فليدت صر بحة في المنع 
لانه قال « وليس ينبغي لاحد أن يتيمم الا في آخر الوقت » وهذا اللفظ كما يحتمل 
التحريم يحتمل الكراهية » بل استعماله في الكراهية أكثر . 
)١‏ التاج الجامع للاصول ج ١كتاب‏ الطهارة ص ١١!‏ (مع اختلاف يسير) . 
)١‏ سنن البيهقى ج ١‏ كتاب الطهارة صن 7718 . 


8 كتاب الطهارة ج١‏ 
وأما رواية محمد بن مسلم فمرسلة؛ لانه قال سمعته والمسمو ع منه مجهول . 
وأما روابة زرارة فمضمونها انهيطلب الماء مادام في الوقت فاذا خا ف أن يفوتهالوقت 
تيمم والطلب يؤذن بامكان الظفر لانه لولا امكان الظفر لكان عبئاً » فاذن ما قاله ابن 
الجنيد جيد . 
الرابع : لو كان العذر غير عدم الماء كالمرض الذي يعلم من حاله الاستمرار» 
فان قلنا التأخير لرجاء الاصابة سقط التأخير هناء وان قلنا هو شرط غير معلل برجاء 
الاصابة لم بقسط . 
الخامس : لوظن ضيق الوقت لامارة فتيمم وصلى ثم بان غلطه ء» ففي الاعادة 
تردد ظاهر كلام الشيخ في كتبه الأخبارية » وجوب الاعادة . ويقوى عندي انه ظ 
لااعادة » لانه تطدّهر طهارة شرعيسة وصلى صلاة مأمورأً بها فتكون مجزية . لايقال 
شرط التيمم التضييق » لانا نقول لانسلم بل لايكون شرطه ظن التضييق ء وظاهر انه 
كذلك لان الشرع لما لم يجعل على التضييق دلالة دل على احالته على الظن . 
ويمكن أن يستدل على ذاك برواية زرارة ومعوية بنميسرة ويعقوب بنسالم 
عن أبي جعفر وأبي عبدالله لِنيَاِم في رجل تيمم وصلى ثم بلغ الماء قبل خروج الوقت 
فقال : « ليس عليه اعادة ان رب الماء ورب التراب واحد 6') ولاوجهلها على القول 
بالتضبيق الاماذكرناه . وما تأولها الشيخ بهرحمه النه في التهذيب » بعيد عن الظاهر. 
مسئلة : وهل يجب استيعاب الو جه واليدين فيه روايتان : 
احديهما : يجبء اختاره ابن بابويه » ومثله قالالشافعي. وقال أحمد بن حنبل: 
يستوعب الوجه والكفين حسب . وقال أبو حنيفة : يجوز الاخلال برفع الوجه . 
والاخرى لايجب » بل يمسح الجبهة وظاهر الكفين » وهو اختيار الثلاثة : 
وأتباعهم » وابن الجنيد . وقال ابو جعفر بن بابويه : يمسح جبينه وحاجبيه . وفي 


ج١‏ كتاب الطهارة ملم 


رواية عمرو بن أبي المقدام وزرارة « يمسح جبينه وكفيه » ' . لنا قوله تعالى 
فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ا (' وااباء اذا دخلت على المتعدي ببعضه 
لوجهين : 

أحدهما : انه لولا ذلك لبطلت فائدتها » اذ لاوجه الا الزيادة او التبعيض ولو 
كانت زائىدة لكانت لغواً والغائها خلاف الاصل فتعينت للتبعيض . ولو قيل أنكر 
جماعة وجود التبعيض في اللغة قلنا عدم الوجدان لايدل على عدم الوجودء ثم نقول 
ماذكر ناه منقول عن جماعة «ن الفضلاء مع انه مروي عن الامام أبي جعفر محمد 
الباقر ليك وفي قوله كفاية . 

الثاني: انها استعملت مع الفعل المتعدي للتبعيض فيكو نحقيقة فيه دفعاللمجاز. 
أما الاستعمال فلما رواه أنس ان النبي يقي توضاً ورفع مقدم عمامته وأدخل يده 
تحتها فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة 9 . 

وعن سلمة بن الاكوع انه كان يمسح ببعض رأسه . وكان ابن عمر بمسح 
اليافوخ . وعن أحمد بن حنبل كانت عايشة تمسح مقدم رأسها . وروي أن عثمان 
مسح مقدم رأسه بيده مرة واحدة » ولم يستأنف ماءآ جديداً . 

حين حكي وضوء رسول الله يف وأفعالهم وقعت امتثالا لمدلول الايةء 
فيكون ذلك هو المراد » اذلوكان المراد بالاية مسح الرأس كله لبطل فعل هؤلاء واذا 
اريد بالباء هناك التبعيض وجب أنيكون هنا كذلك دفعاًللاشتراك» ثم نقول قالسيبويه 
باء الجر انماهي للالصاق تقول ضربته بالسوط ء معناه ألزقت ضربك اياه بالسوط 
فما اتسع في هذا الكلام فهذا أصله ٠‏ وبتقدير أن يكون معناها ه«نحصر في الالصاق 
؟) سورة المائدحة: .١‏ 
*) سنن البيهقى ج ١‏ كتاب الطهارة ص 5١‏ . 


ا كتاب الطهارة ج١١‏ 

لايجب الاستيعاب » لانك تقول جذبت بالزمام وضربت بالسوط وكتبت بالقلم . 

ونين بعرو بك وحسظة لأراكره قوة ل اماسصوا بزؤسك » كت لله 
ع امسحوا رؤسكم 4د بل يكون دخول الباء مفيدأ الصاق المسح بالرأس ولو 
ببعضه كما مثلناه فقتصر على المتقين . ويؤيد ذلك ما رواه زرارة عسن أبي عبد الله 
إلكلا قال : سألته عن التيمم فضرب بيديه الارض ثم رفعهما فنفضهما ومسح بهما 
جبهته وكفيه مرة واحدة (') . 

فان احتج علي بسن بابويه برواية ليث المرادي عن أبي عبدالله إإلكلا قال : 
« تضرب بكفيك على الارض مرتين وتمسح بهما وجهك وذراءيك »7). فالجواب 
الطعن في السند فان الراوي حسين بن سعيد عن محمد بسن سنان » ومحمد ضعيف 
جداً . وليس كذلك روايتنا » فانها سليسة السند » فيكون أرجح . 

وأجاب عام الهدى بأن قال: المراد الحكم كأنه اذا مسح كفيه كان كمن غسل 
ذراعيه في الطهارة . وبمثل ذلك أجاب الشيخ رحمهالله في التهذيب » وهوتأويل بعيد. 

ثم الجواب الحق العمل بالخبرين فيكون مخيّرأ بن مسح الوجه او بعضه 
لكن لا بقتصر على أقل من الجبهة . وقد أوماأ الى هذا ابن أبي عقيل فقال : ولو أن 
رجلا تيمم فمسح ببعض وجهه أجزأه لانالله تعالى يقول يإفامسحوا بوجوهكم 6و('). 

وأما مسح اليد فقد قال الاكثرون منا المراد بها ظاهر الكفين . وقال علي بن 
بابويه امسح يديك من المرفقين الى الاصابع . وقال ابو حنيفة والشافعي : يمسح 

الكفين والذراعين باطناً وظاهراً . وقال أحمد : يقتصر على ظاهر الكفين . 

[ . سورة النساء : 7ع‎ )١ 
ح”#.‎ ١١ ؟)الوسائل جح ؟ ابواب التيمم باب‎ 


") الوسائل ج 7 ابواب التيمم باب ١1١‏ ح7. 
4) سورة المائدة : ك5. 


ج١‏ كتاب الطهارة ا 

لنا قوله تعالى :9 فامسحوا بوجوهكم وأيديكم *# '). واليد هي الكف الى 
الرسغ يدل عليه قوله تعالى هآ والسارق والسارقة فاقطءوا أيديهما 1" والاجماع 
منهم على قطعهما من الرسغ. وما رواه عمار عن النبي يَِةْ انه قال: « انما يكفيك 
أذتقول بيدك هكذا ثم ضرب بيديه الارضضربة واحدة ثممسح وجههوظاهر كفيه»'"ا 

فان احتج الشافعي بما رووه عنجابر وابن عمر وابن الصمة عن النبي ينويع 
انه قال : « التيمم ضربتان ضربة لاوجه وضربة لليدين الى المرفقين » '). أجبنا هن 
وجهين : ْ 

أحدهما : الطعن في الرواية » قال الحلال من أصحاب أحمد: الاحاديث في 
ذلك ضعاف جدأ » لم بروها صاحب السئن خلا رواية عن ابسن عمر . وقال أحمد 
ابن <نبل الحديث عن ابن عمر لم يئبت عن النبي يَيْقْةْ » بل هوعن ابن عمر نفسه 
وقال ابن عبد البر لم يروه غير محمد بن ثابت » وبه ضعف » وهو عندهم حديث 
منكر. وأماحديث ابن الصمةفليس فيه الى المرفقين بل المحفوظ » انه مسح وجهه 
وبديه . 

الوجه الثاني : المعارضة بأحاديث » مزها حددث عمار المقدم ؛ وصو أثبت 
حديث في هذا المعنى . وأو قبل فقد روي عن عمار أيضاً الى المرفقين » قلنا دسو 
ضعيف عند أصحاب الح<ديث منهم قالوا رواه عنه سلمة نموشك حين قيل له لم يرو 
الذراعين غيرك فقال لا أدري أذكر الذراعين أم لا . 

ثم الحق عندي أن مسح ظاهر الكفتين لازم ولو مس.. الذراعين جاز أيضاً 


.5: سورة المائدة‎ )١ 

؟) سورة المائدة : لمم#. 

*) التاج الجامع للاصول ج ١‏ كتاب الطهارة ص ١١9‏ (مع اختلاف يسير)ء 
5) سئن اليبهقى ج ١‏ كتاب الطهارة ص ٠١9‏ . 


ان كتاب الطهارة ج١1‏ 
عملا بالاخبار كلها لكن الكفّين على الوجوب »ء وما زاد على الجواز لانه أعحذ 
بالمتيقن . 

مسئلة : وفيعدد الضر بات أقوال قا لالشيخان في المبسوط والنهاية والمقنعة: 
ضربة للوضوء وضربتان للغسل » وهوأجودها . وقال علي بنبابويه: ضر بتان فيهماء 
وهواختيار الشافعي وأبي حنيفة. وقال علم الهدى: ضربة واحدة فيهماء وهو اختيار 
أحمد بن حنبل . 

وقال قوم منا: ثلاث ضرباتء لرواية ابن أذينة عن ابن مسلم عن أبي عبدالله 
قال: سألته عن التيمم فضرب بكفيه الارض ثم مسح بهما وجهه ثم ضرب بشماله 
الارض فمسح مرفقيه الى أطراف الاصابع واحدة على ظاهرها [ ظهرها ]» وواحدة 
على بطنها ثم ضرب بيمينه الارض ثم صنع بشمالهكما صنع بيمينه » وهسذه نادرة 
على انا لا نمنعها جوازاً . 

لنسا ان الاحاديث مختلفة بالضربة والاثنتين » واطراحها غير جائسز والعمل 
بالجميع متناقض فيقضى عليها بالتفصيل الذي اخترناه » لوجهين : 

أحدهما: اناختلاف الاحاديث يقتضي اختلاف الحكم صوناً لهاع نالتناقض 
والوضوء مخفف الحكم » والغسل مثقله » فيكون الضربة للوضوء ء لانه أخحف . 

الوجه الثاني : روى في بعض أخبار الائمة التفصيل فيصار اليه » لانه وجسه 
من الترجيح من ذلك رواية حريز عن زرارة عن أبي جعفر لبا قلت :كيف التيمم 
قال : « ضربة واحدة للوضوء وللغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما 
مرة للوجه ومرة لليدين » ) . 

وقال علم الهدى في شرح الرسالة: القول بالمرة أولى» لانه يمكن معه العمل 
بخبرهم بأن يفعل ما زاد على المرة على الاستحباب » ومن قال بوجوب المرتين لا 


١)الومائل‏ ج ؟ انواب التيمم باب ؟١‏ ح #4 . 


جح ١‏ كتاب الطهارة 1 
بمكنه استعمال خبر نا فيكون القول بوجوب المرة أولى . قال رحمه الله : وليس 
لهم أن بقولوا أن التدمم دعت اليه الضرورة فلا استحباب فيه» لانا نخالفهم في هذا 
الاصل ونجيز دخول الاستحباب فيما دعت اليه الضرورة و كلام علم الهدى هذا 
حسن أيضاً . 

ضروع 

الاول : وضع اليدين على الارض شرطء فلو استقبل العواصف حتى لصق 
صعيدها بوجهه او يديه » اوكان على وجهه غبار وأمّره عليه لم يجز له لقوله تعالى 
فتيمموا صعيدا طيبأ 4د (') أي اقصدوه ولانها كيفية منقولة عن صاحب الشرع في 
مقابل الامر المطلق فيكون بيائا . 

الثانى: نفض اليدين ونفخهما منالتراب ليس بواجب بل هومستحب لقوله 
تعالى جا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه 4 (' . والنفض والنفخ مسكوت عنه 
فيسةط اشتراطه . وأما الاستحباب فلان النبي مَيَوقِمْ فعله . 

الثالك : يستحب تفريج الاصابع عند الضرب ولا يجب لغير ما ذكرناه . 

الر ابع : لايشترط أنيعلق على يده شيء من الغبار لانالنبي ميلع نفض يديه 
وفي رواية عمار عن النبي يَبفِيْ دانه نفخ فيهما»!") ولوكان شرطأ لما عرضه للزوال؛ 
ولانا بينا ان الصعيد هو وجه الارض لا التراب » فسقط اعتباره جملة . 

الخامس : لو أغفل لمعة من محل المسح لم يجزه ولو قلت » عمدأكان او 
سهواً . وفرق الشافعي . وأجاز أبو حنيفة ما دون الدرهم . لنا ان الاخلال بالبعض 
اخلال بالكيفية المنقولة » فلا يكون الاتي بذلك آتيأ بالتيمم المشروع . 


.١ صورة المائدة:‎ )9 ١ 
. ١79 و6 التاج الجامع للاصول ح ١كتاب الطهارة ص‎ 


_ 0 كتاب الطهارة ج١1‏ 
السادس : لو مسح يغير يده مثل الالة لم يصح تبعأ للكيفية المنقولة . 
السابع: لو تيممه غيره مع القدرة لميجزه ويجزي مع العجز وينوي العاجز 
لآ المتيمم . 
الثامن : اذا قطع كفه فان بقي منها شيء وجب مسحه وان استوصل سقط 
مسحه و اقتصر على مسح الوجه؛ ولايجب مسح الرسغ لانه ليس من اعضاء التيمم 
مسئلة : النية شرط في صحة التيمم. وقال الاوزاعي» والحسن بنحي ليست 
شرطأ . لنا اجماع عاماء الاسلام فان لاف المذكورين منقرض . وما روي عسن 
عمر عن النبي مَيِفةٌ « انما الاعمال بالنيات ولكل امرء مانوى » ١١١‏ وعن الرضا ا 
«لاقول الا بعمل ولاعمل الا بنيّة ولانية الاباصابة السنة»'") والنية هي القصد بالقلب 
الىالتيمم لاستباحة الصلاة لقوله تعالى بإفتيمموا صعيدأة!" أي اقصدوا » والقصد 
النية بالقاب » وكما ان الطهارة بالماء يقصد بها الصلاة فكذا التيمم » لانه معطوف 
عليه بالواو المقتضية للتشريك . 
ويجب أن ينويه لله أي طاعة وامتثالا لقوله تعالى بإوما أمروا الا ليعبدوا الله 
مخلصين )'١#*‏ ولايتحةق الاخلاص من دون نية التقرب والامتئال. ويجب استدامة 
ح<كمها حتى يفرغ من التيمم » لان الدلول دل على وجوبها» فلو وجب استصحابها 
لشق او تعسذر فاقتصر على استدامة الحكم دفعأ للحرج » ليست التسمية شرطاً فيه 
علافاً لادل الظاعر والبحث فيه كما قلنا في الطهارة المائية 1 


. 7١8 سنن البيهقى ج ١؟تاب الطهارة ص‎ )١ 

؟) الوسائل ج ١‏ ابواب مقدمة العبادات باب ه ح 7 (نقل صاحب الوسائل عن . 
تهذيب الشيخ) . 

") سورة المائدة : ١‏ ., 

4) سورة البينة : © . 


ج١١‏ كتاب الطهارة وم 


فروع 

الاول : اذا نوى استياحة فريضة مطلقة او معينة صلى به ما شاء فرضاً ونفلا , 
وكذا لو نوى صلاة مطلقة , وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي لا يصلي به الا نافلة 
لقوله لإنئلاٍ « انما الاعمال بالنيات [ ولكل امرء ] وانما لامرء ما نوى » '') وهذا لم : 
ينو الفرض فلا يكون عمل له . 

لنا انه يكفي فيه نية استباحة الصلاة فلا يشترط مازاد لقوله تعالى ِل اذا قمتم 
الى الصلاة # !') ثسم عطف آية التيمم فيجزي الدول في كل صصلاة كالطهارة 
بالماء » ولانه نوى الجنس الذي يشتمل الفرض والنفل » وكذا لو نوى النافلة لانها 
صلاةيشترط في استباحتها التيمم والواجبة مشاركة فيهذا المعنى فالمقتضي لاستباحة 
النافلة مقتض لاستباحة الفريضة » وبهذا يتخرج جواب ما احتجوا به . 

الثانى : اذا صح تيممه استباح كل ما يستبيحه المتطهر مما الطهسارة شرط 
فيه. وقال الشافعي اننوىالنافلة استباح قراءة القرآن» وم سالمصحفء والطواف» 
لان النافلة كد من ذلك كله فيدخل الادنى في الاعلى . ولو نوى شيئاً من ذلك لم 
يستبيح النافلة » وبما قلناه قال الشيخ في المبسوط والخلاف . 

الثالث : الصبي اذا تيمم للتافلة ثم بلغ جاز أن يستبيح الفريضة » لان النافلة 
مشروط بالطهارة الرافعة للمنع وهو متحقق مع نية النفل فجرى ذلك مجرى التيمم 
للبول والغائط . 

الرابع : لونسى الجنابة فتيمم للحدث,. فانقلنا بالضربة الواحدة فيهما أجزاه 
لان الطهارتين واحدة:؛ وان قلنا بالتفصيل لميجزه . وقال الشيخ في الخلاف : الذي 


. 37١6© كتاب الطهارة ص‎ ١ سنن البيهقى ج‎ )١ 
.5 : ؟) سورة المائد‎ 


بض كتاب الطهارة ج١‏ 

بقتضيه المذهب انه لايجوزهء لانه يشترط أن ينويه بدلا منالوضوء اوبدلا من الجنابة 
ولم ينو ذلك . 

مسئلة : من كان عذره عدم الماء لم يتيمم الا بعد الطلب مع سعة الوقت 
ورجاء الاصابة والامن » وهو مذهب فتقهائنا » واختار الشافعي . وقال أبو حنيفة 
لابجب الا مع العلم بالاصابة » اوظن الاصابة لامارة . وفي رواية علي بن أسباط 
عن علي بن سالم عن أبي عبدالته لإللا « لايطلب الماء يميناً ولا شمالا ولافي بثرع(') 
وحملها الشييخ على الخوف ؛ وهوتأويل بعيد » لحن الراوي علي بن أسباط وهو 
ضعيف فتكون الرواية سافطة . :. 

لنا قوله تعالى +9 فلم تجدوا ماءأ فتيمموا # ("! وعدم الوجود لايتحقق مع 
امكائه اذ من الممكن أن يكون الماء قريباً فيكون الطلب وسيلة اليه . 

ويؤيده ماروى السكوني عنجعفر عن أبيه عن علي إلا قال : « يطلب الماء 
في السفرانكانت الحزونةغلوة وانكانت سهولة فغلوتين لايطلب أكثرمن ذلك»”), 
ورواية زرارة ع نأحدهما قال : «فليطلب مادام في الوقت فاذا حشي أن يفوته الوقت 
فليتيمم وليصل في آخر الوقت » ) . 

فر وخ 
الاول : قال المفيد في المقنعة : يطلب أمامه ويمينه وشماله في كل جهة غلوة 


6 2. 


سهم في ااحزنة اوغلوتين في السهلة لايطلب أكثرمنذلك . وقالالشيخ في المبسوط: 


١)الوسائل‏ ج١٠‏ ايواب التيمم باب ؟ ح”#. 
19) سورة النساء : "ع . 

") الوسائل ج ”7 ابواب التيمم باب اح 9ا. 
4*) الوسائل ج 7 ابواب التيمم باب ١‏ ح 31. 


ج ١‏ كتاب الطهارة وم 
يطلب في رحله ويمينه وسائر جوانبه برمية سهم اوسهمين اذا لميكن خوف والتقدير 
بالغلوة والغلوتين » رواية السكوني » وهو ضعيف » غير ان الجماءة عملوا بها . 

والوجه انه يطلب من كل جهة يرجى فيها الاصابة ولايكلف التباعد بما يشق. 
ورواية زرارة تدل على انه يطلب دائمأ مادام في الوقت <تى يخشى الفوات وهو 
حسن » والرواية به واضحة السند والمعنى . ْ 

الثانى : لوطلب قبل الوقت لميعتد بطلبه وأعاده ولوطلب بعد دخولالوقت 
اجتزأ به » وهذا الفرع يصح لوقانا الطلب مقدر المسافةكما هي رواية السكوني ء 
وعلى ظاهر الرواية الثانية يطلب دائمأ ما أمّل الاصابة في الوقت . 

الثالث : لوتيقن عدم الاصابة سقط الطلب لعدم ثمرته . 

الرابع : قال الشيخ في المبسوط والخلاف : لوأخل بالطلب لميصح تيممه 
ويلزم علىقوله لوتيمم وصلى أن يعيد وفيه اشكال لان مع ضيقالوقت يسةط الطلب 
ويتحتم التيمم فيكون مجزيأ وان أخل بالطلب وقت السعة» لانه يكون مؤدياً فرضه 
بطهارة صحيحة وصلاة مأمور بها وأبلغ منه من كان معه ماء فوهبه اوأراقه . 

الخامس : اذا تيمم ثم طلععليه ركب لميجب عليه السؤال ولا استدلا لهم 
على الماء »وقال الشافعي يجب . لنا انه وقت تضيق فيه الصلاة فيسقط الطلب . 

مسئلة : الترتيب شرط في التيمم قالهالشيخان في المبسوط والنهاية والخلاف 
والمقنعة» وعلم الهدى» وصورته أن يبدأ بوجهه ثم بيمناه ثم بيسراه . وقال الشافعي 
وأحمد يجب ترتيب الوجه على اليدين » وأسقط اشتراطه ابو حنيفة . 

لنا ان النبي يلاق مسح مرتباً في مقابلة الامر المطلق فيكون واجبا . وقال علم 
الهدى : كل من أوجب الترتيب في المائية أوجبه هناء فالتفرقة «نفية بالأجماع » وقد 
ثبت وجوبه هناك فيئبت هنا . 


لض كتاب الطهارة ١‏ 
فرع 

لوأخل بلمعة وكانت من وجهه مسح عليهاء ثم على اليدين تحصيلا الترتيب 
وكذا لو كانت على يده اليمئى مسح علدها ثم على اليسرى . 

مسئلة : الموالات واجبة في التيمم» قاله الشيخ . وخالف منه الشافعي» وابو 
حنيفة ؛ ومالك . وعن أصحاب أحمد روايتان» لان الواولايقتضي ترتيباً . لنا انا بينًا 
اختصاصه بآ خرالوقت فتكونالموالات منضروريات صحتهلتقع الصلاة فيالوقت 
وعلى القول بالسعة يحتج بفعل النبي يَيِْهِ » فانه تابع بي نأعضائه مبنياً عند السؤال 
فيكون تلك الكيفية لازمة » ويرجع في قدر الموالات الى العادة . 

فسرحع 

لو كان على بده نجاسة فتيمم قبل ازالتها . قال في الخلاف : يصح . والوجه 
المنع كما قال في النهاية » لآن ااتيمم لايصح قبل التضييق فلوتيمم قبل الأزالة فات 
شرطه . ش 

مسئلة : التيمم لايرفع الحدث » وهو مذهب العلماء كافة . وقيل يرفع. 
واختلف في نسبة هذا القول » فقوم يسندونه الى أبي حنيفة » وآخرون الى مالك . 

لنا الاجماع » فان الحكاية المذ كورة لايقدح فيه . وقال ابن عبدالبسر من 
أصحاب الحديث منهم : أجمع العلماء على أن طهارة التيمم لاترفع الحدثء ولان 
المتيمم يجب عليه الطهارة عند وجود الماء بحسب الحدث السابق : فلولم يكن 
الحدث السابق بافياً لكان وجوب الطهارة بيو جود الماء اذلاوجه غيره؛ ووجود الماء. 
ليس حدثاأ بالآجما ع ولانهلوكان حدثاً لوجب استواء المتيممين في مو جبه ضر ورة 
استوائهم فيه» لكن هذا باطل لان المحدث لايغتسل والمنجنب لايتوضأء ولان النبي 


ج١‏ كتاب الطهارة ؤم 


ملق قال لعمرو بنالعاص : «صليت بأصحابك وأنت جنب» فقال « خشيت أن أهلك » (') 


فلو ارتفع بالتيمم لما سماه جنبأكما لايسمى بذلك بعد الغسل . ' 
فرع 

لوتيمم ونوى رفع الحدث لم يستبيح به الصلاة » لآن النية تابعة للمشروع 
وحيث لا مشروعية فلانية . قال الشيخ في الخلاف : لوتيمم المجنب ثم أحدث 
ووجد ماءآ لوضوءه تيمم بدلا منالغسلء وبدقال مالك, والثوري . وقال علم الهدى 
في شرح الرسالة : يتوضأ بالماء لانه متمكن من الماء فلا يصح التيمم » ومثله قال 

لنا ان التيمم لايرفع الحدث فتكون الجنابة باقية والاستباحة زالت بالحدث 
الاصغر فيجب التيمم للجنابة السابقة » وكذا لوتيمم الجنب ثم أحدث أعاد التيمم 
بدلا من الغسل لامن الوضوء ء لان حدثه باق والاستباحة زالت بالحدث . 


الفصل الرابع : في أحكامه . 

مسئلة :كل موضع <كمنا فيه بصحة التيمم والصلاة لايوجب قضائها مع 
وجود الماء . قال الشيخ في الخلاف : وهومذهب جميع الفقهاء الا طاوس . 

لنا الاجماع » فان خلاف طاوس منقرض » ولانه صلى صلاة مأموراً بها , 
والامر يقتضي الاجزاء . وقول النبي #َتِقِقٌ « جعلت لي الارض مسجدأً وطهورا أينما' 
أدركتني الصلوة تيممت وصليت »'" . وقوله ]ا « التراب طهور المسلم كا 


. (مع تفاوت يسير)‎ ١756 كتاب الطهارة ص‎ ١ سنن الييهقى ح‎ )١ 
. 78787 كتاب الطهارة ص 777 ومسند أحمد ج 7 اص‎ ١ سئن اأبيهقى ج‎ )٠ 


م) سنن البيهقى ج ١‏ كتاب الطهارة ص 9١7‏ بهذا المعنى . 


لضن كتاب الطهارة ج١‏ 


وروى عبدابنّه بنسنان قال سمعت أباالحسن ِلَب يقول « اذا لم يجد الرجل 
طهوراً اوكان جنب فليمسح من الارض » وليصل فاذا وجد الماء فليغتسل فقد أجزأته 
صلوته التي صلى » '') . ولوقلنا بالتوسعة فتيمم وصلى ثم وجد الماء والوقت باق 
قفي الاعادة روايتان : احديهما : الاجزاه » وهومذهب الشافعي» وأبيحنيفة» ومالك 
وأحمد . وهوالاقوى . والثانية : يعيد » وهومذهب عطاء » وزهري » وربيعة . 

لنا ماروي عن أبي سعيد ان رجلين تيمما فوجدا الماء وصليا في الوقت فأعاد 
أحددما وسألا النبي يَيَتقِقٍ قال لمن لميعد : « أصبت السنة وأجزاك صلاتك وللاخر 
لك الاجرمرتين»!"). وروى يعقوب بن يقطين قال سألت أبالحسن ليلا عن رجل تيمم 
فصلى فأصاب بعد صلاته ماءا قال : وان وجده قبل أنيمضي الوقت توضأ وأعاد وان 
مضى الوقت قلا اعادة ع 7(') . 


والاخرى رواية معوية بن ميسرة وغيره في الرجل يصلي ثم يأتي الماء وعليه 
شيء من الوقت أيمضي على صلاته اويعيد فقال : د يمضي على صلاته فان رب الماء 
رب التراب »7 . 
وهنا مسئلتان : 
الاولى : من أجنب نفسه مختاراً » قال الشيخان في الخلاف والمقنعة : لم 
يجزله التيمم وان حاف التلف اوالزيادة في المرض . وقال في المبسوط : اذا اف 
تيمم وصلى»؛ وكذا قال في التهذيب» وهوأولى لقوله تعالى بولا تلقوا بأيديكم الى 


(١‏ الوسائل ج ؟ ابواب | لتيمم باب ١4‏ حلا. 
؟) سنن البيهقى ج ١‏ كتاب الطهارة ص 77"1١‏ . 
#) الوسائل ج ؟ ابواب التيمم باب ١1‏ جم. 
*) الوسائل ج ؟ ابواب التيمم باب ١4‏ ح1. 


ح ١‏ كتاب الطهارة نض 


النهلكة ين ') وقوله تعالى +9 ولا تقتلوا أنفسكم د ") وقوله تعالى ذا وما جعل 
عليكم في الدين من حرج #و (" . 

ولما روي ان أباذرقال هلكت يارسو لاله جامعت على غيرماء فأمر الابي 2275 
بماء فاغتسل ثم قال « يا أباذر يكفيك الصعيد عشرسنين » !* . وهذا نص بالجوازء 
وذلك بدشعر بالكراهية لان النبي فيلخ لم ينكر »ولان الجماع على هذا التقدير غير 
محرم اجماعا » فلا بيترتب على فاعله عقوبة . 

واستدل الشيخ في الخلاف برواية عبدالته بن سليمان عن أبي عبد الله كد في 
رجل تخوف ان اغتسل فيصيبه عنت . قال : «يغتسل وان أصابه ما أصابه»7”) وبرواية 
محمد بن مسلم عن أبي عبدالله إلا في الرجل تصيبه الجنابة في ليلة باردة قال : 
« اغتسل على ماكان فانه لابد من الغسل » 9 . 

فالجواب انهما لتستا صر يحتان في الدلالة لان العنت المشقة وليس كل مشقة 
تلفأ . وقوله ( على ماكان ) ليس حجة في موضع النزاع » وان دل باطلاقه » فدفع 
الضرر المظنون واجب عقلا لايرتفع باطلاقالرواية» ولايخص بهاعموم نف يالجرح ٠‏ 
ثم هاتان الروايتان معارضتان بروايات منها رواية داود بسن سرحان عن أبي عبدالله 
للا في الرجل تصيبه الجنابة وبه قرو ح اوجروح اويخاف على نفسه من البرد فقال: 
«لاتغتسل ويتيمم»!"". وعنالبزنطي عن أبي الحسن ]للا مثله وهاتانأرجح لوجوه : 
)١‏ سودةالبقرة: ه©9١1.‏ 
9!) سورة النساء: ؤ0ا. 
*) سورة الحج : 4لا . 
5) الوسائل ج ؟ ابواب التيمم باب ١4‏ ح؟١1.‏ 
ه) الوسائل ج ؟ ابواب التيمم باب /ا١‏ ح” . 
)١‏ الوسائل ح ؟ ابواب التيمم باب ١8‏ ح 5 . 
)٠7‏ الومائل ج 5 ابواب التيمم باب ه حم . 


ا كتاب الطهارة جح ١‏ 

أحددما : انهما أيسر واليسر مراد الله ٠‏ 

الثانية : انهما ناصتّتان علىموضعالنزاع ؛ والاولتان مطلقتان» لان قو له(لابد 
من الغل ) او ( اغتسل على ماكان ) يحتمل أن يكون لا مع الخوف على النفس » 
وهاتان متناو لتان لموضع النزاع وكانتا أولى . 

الثالثة : ان مع العمل بهاتين يمكن العمل بالاوليين على الاستحباب كماذهب 
اليه الشييخ في التهدبب» فاناحتج برواية محمد بن يعقوب عن علي بنابراهيم رفعه 
قال: « انأجنب نفسه مختاراً ذعليه أن يغتسل على ماكان وأناحتلم تيمم » ١‏ وبرواية 
أحمد بن محمد عن علي بن أ<مد رفعه عن ديق عبدايته "الكل قال : « ان أجنب هو 
فليغتسل وان كان احتام فليتيمم » (') فالجواب من وجهين : 

الاول : انهما مقطو عتان فلابترك بهما المسند . 

الثاني : انهما لم يتضمنا موضع النزاعء لجواز أن يكون لامع الخوف على 
النفس وروايتنا تتناول الجواز عند الخوف على النفس فيكون أخص دلالة» والعمل 
بها أولى » واذا ثبت ذلك فهل يقضي هذه الصلاة قال الشيخ في المبسوط والنهاية: 
تعم. 

ولعله استناد الى رواية جعفر بن بشير عمن رواه عن أبي عبدالله وقد رواها 
جعفر بن بشير بطريق آخر عن عبدالله بن سنان اوغيره عن أبي عبدالله لِلبة في رجل 
أصابته جنابة في ليلة باردة خاف على نفسه التلف ان اغتسل قال : « تيمم فاذا أمن 
البرد اغتسل وأعاد الصلوة »9# . 

وطعن الشيخ في هاتين الروايتين بأن الاصل فيهما جعفر بن بشير تارة يقول 


)١‏ الرسائل ج ” ابواب التيمم باب ١8‏ ح 75. ظ 
*) الوسائل جح ؟ ابواب التيمم باب 15ح ٠.1١‏ 


00 كتاب الطهارة لخن 


عمن رواه وتارة بقول عن عبدايته بن سنان وغيره» وهو شاك وما يجري هذا 
المجرى لايعمل به . والوجه عندي انه لا اعادة لان التيمم عند الخوف على النفس 
أما أن يكون مبيحاً للصلاة » واما أن لا يكون. فانكان مبيحاً سقط القضاء » لانه 
أتى بصلاة مستكملة الشرائط » وان لميكن مبيحأ لم يجب الاداء . فالقول بوجوب 
الاداء مع وجوب القضاء مما لا يجتمعان لكن الاداء واجب فالقضاء غير واجب . 

الثانية : من أحدث في الجامع يوم الجمعة ومنعه الزحام عن الخروج » 
تيمم وصلى » لان وقت الجمعة ضيق والتقدير عدم التمكن من الخروح ومن الماء 
فيجزيه التيمم » لقوله لكل « الترا ب كافيك مالم تجد الماء »!'). وهل يعيد © الوجه 
لا لقوله للبلا « أينما أدركتني الصلوة صليت » () » ولانه صلى صلاة مأموراً بها 
مستجمعة الشرائط حال أدائها فتكون مجزية . 

ؤقال الشيخ في الخلاف والمبسوط : يعيد » وكذا قال ابن الجنيد . وربما 
يكون تعويله على رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي إل( سثل عن رجل 
يكون في الزحام يوم الجمعة ؛ او يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد لكثرة 
الناس قال : م يتيمم ويصلي معهم ويعيد اذا انصرف »9 , والرواية ضعيفة » قال 
ابوجعفر بن بابويه : لا أعمل بما يتفرد به السكوني . 

مسئلة : المتيمم اذا وجد الماء قبل شروعه في الصلاة تطهر » 0 اجماع 
أهل العلم لقوله لِلئلاٍ : د اذا وجدت الماء فأمسه جسدك 6(؟). ولوكان بعد فراغه من 
الصلاة لم يعد وقد سلف تحريره وهووفاق أيضاً . ولوكان في أثناء الصلاة فللشيخ 
قولان: 

. فى الهامش‎ ١1١8# كتاب الطهارة ص‎ ١ سنن البيهقى ج‎ )١ 

؟) سنن البيهقى ج ١‏ كتاب الطهارة ص 709 , ومسند أحمد ج ا ص 077 . 

") الوسائل ج ؟ ابواب التيمم باب ١8‏ ح .1١‏ 

4) سنن البيوقى ج ١‏ كتاب الطهارة ص 87١‏ . 


2 كتاب الطهارة ج١1‏ 
أحدهما : يرجع ما لم بركع » وكذا قال ابن الجنيد ‏ وعلم الهدى . وقال 
سلار ما لم يدخل في صلاة وقراءة . 
والقول الاخر: يمضي في صلاته ولو تلبس بتكبيرة الاحرام وهو قول علم 
الهدى في شرح الرسالة » والمفيد في المقنعة » وقول الشافعي » وقال أبوحنيفة يبطل 
صلاته مطلقاً الا في صلاة العيدين او الجنازة او وجد سور الحمار . 
انا قوله ؟إلئل م انالشيطان ليأتي أحد كم فينفخ بين ١‏ ليتيه فلاينصرف أحدكم 
من الصلاة حتى إسمع صوتاً اويجد ريحاً »!') ولان التيمم بدل من الماء عندالاعواز 
وقد تحفق متصلا بالمقصود فيسقط اعتبارالمبدل كما لأعبرة بوجود الطول بعد نكاح 
الامة. لا يقال لو صح ما ذكرتموه لما بطل قبل الشروع لانا نقول قبل الشروع لم 
يتصل بالمقصود وهي الصلاة وايس كذلك بعدةى . 
ويؤيد ذلك قوله تعالى 4 ولا تبطلوا أعمالكم # ' . لا يقال الصلاة تبطل 
بوجود الماء » لانا نمنع ذلك هيهنا لما يلزم من ابطال العبادة المقصودة بالقصد 
الأول ؛ وتحتج أيضاً بما رواه محمد بن حمران عن أبي عبدايله للبم قلت : رجل 
تيمم ثم دل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين 
يدخل في الصلاة قال : « يمضي في الصلاة »9 . 
فان احتج الشيخ بالروايات الدالة على الرجوع ما لم يركع . فالجوابعنه 
انأصلها عبدابته بنعاصم » فهي في التحقيق رواية واحدة» وتعارضها روايتنا » وهي 
أرجح من وجوه : 
أحدها : ان محمد بن حمران أشهر في العدالة والعلم من عبدالته بن عاصم » 
)١‏ بمعناه يوجد فى مسند أ<مد ج 7 ص .7" . 


17 ) سورج محمد: بم . 


*) الرسائل ج 9 ابواب التيمم باب «0١‏ ح ” . 


اج ١‏ كتاب الطهارة 0 
والاعدل مقدم . 

الثاني : انها أخحف وأيسر واليسر مراد الله تعالى . 

الثالث : ان مع العمل بسروايتنا يمكن العمل بروايته أيضاً بأن تنزلها على 
الاستحباب » ومع العمل بروايته لا يمكن العمل بروايتنا . فتكون روايتنا أرجح . 

فروع 

الادول: لو رأى الماء وهو في الصلاة ثم فقده قبل فراغه . قال الشيخ : 
ينتقض تيممه في حق الصلاة المستأنفة . ولو قيل لا بطل تيممه لكان قويأًء لان 
وجدان الماء لا يبطل التيمم ما لم يتمكن من استعماله . والاستعمال هنا «منو ع منه 
شرعاً ضرورة وجوب المضي في صلاته » لانا نتكلم على هذا التفدير فلا يكون 
الاستعمال ممكناً فلا ينتقض التيمم . 

الثانى : اذا تيمم فرأى سراباً فظنه ماء . قال الشافعي بطل تيممه لان الطالب 
واجب وقد أمكن . ويقوى انه لا يبطل » أما على القول بالتضييق فظاهر لانه وقت 
يتحتم فيه الاخذ في الصلاة فلا يتسع للطلب » وأما على القول بالسعة فلاان التيمم 
لا ببطل الا بحدث او التمكن من استعمال الماء والكل منتف . 

الثالث : اذا تيممالميت ثم وجدالماء انتقض تيممه » ويغسل والمصلي ءلى 
ذلك الميت هل يقطع صلاته ؟ الوجه لا ء لانه دخل في الصلاة دخولا مشروعاً فلم 
يجز ابطالها وان بطل غسل الميت وفيه احتمال آخر لان الغسل مرتب على الصلاة 
واذا بطل الغسل كا نكمن لم يغسل فتعيّن استيناف الصلاة بعد الغسل . ظ 

مسئلة : لاينقض التيمم الا ماينقض الطهارة المائية » ووجود الماء معالتمكن 
من استعماله » وهومذهب أهل العلم . وقال أحمد : ينقضه خروج وقت الصلاة لانها 
طهارة ضرورية فتقيد بالوقت كطهارة المستحاضة . 


11 كتاب الطهارة ج١1‏ 

لنا قوله لإللا « يا أبساذر الصعيد كافيك الى عشر سنين » !') , ومن طلريق 
الاصحاب مارواه حريز قلت لابي جعفر للا : بصللي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل 
والنهار كلها ؟ قال : « نعم ما لم يحدث او يصيب ماءآ ع(" . 

والجواب عما ذكرناه انا نسلّم انها طهارة ضرورية » لكن لانساتم انه يلزم 
من ذلك تقديرها بالوقت . وقيساسه على المستحاضة ضعيف ٠»‏ لان دم الاستحاضة 
حدث يتجدد حالا ومنشأن الحدث النقضء ولاكذا الاستباحة بالتيمم لانه لم يتعقبها 
ناقض . 

فرع 

يجوز أن يستبيح بالتيمم ما زاد على الصلاة الواحدة من الفرائض والنوافل 
أداءاً وقضاءأ » وهومذهب علمائنا أجمع » وقول أبيحنيفة . وقال الشافعي لايستبيح 
أكثرمن فريضة واحدة » ويستبيح معها منالنوافل ماشاء » قال: لانها طهارة ضرورية 
ولا يستباح بها الا صلاة واحدة كالمستحاضة » وبما روي عن ابن عمرو عن علي 
قالا : « تيمم لكل صلاة »7 . 

لنا ان مع الاتيان بالفريضة الواحدة ء أما أن نبقي الاستباحة » واما أن تزول. 
ويلزم من الاول جواز الاتيان بثانية . ومن الثاني المنع من صلاة النافلة لكن الثاني 
باطل اجماعاً » فتعيّن الاول . ويؤيد ما ذكرناه رواية أبي ذر وهي نص في موضع 
الخلاف . 

ومن طريق الاصحاب ما رواه حماد بن عثمان عن أبي عبدالله للبلا ورواية 

.١؟ ح‎ ١4 الوسائل ج 9 ابواب التيمم باب‎ )١ 


*') سنن البيهقى ج ١‏ كتاب الطهارة ص 7١١‏ . 


ج١1‏ كتاب الطهارة .ع 


السكوني عن جعفرعن أبيه عن آبائه قال : « لا بأس أن يصلي صلاة الليل والتهار 
بتيمم واحد مالم يحدث اؤيصيب الماء » 7 . وفي رواية أبي همام عن الرضا لل( 
تارة وعن محمد بن سعيد بن غزوان عن السكوني عن أبي عبدابنه ألملا تارة قال : 
« لايستبيح المتيمم الا صلاة واحدة 6''). وقدضعف هذه الرواية الشيخ في التهذيب 
على أنها لو صحت أمكن حملها على الاستحباب . 

والجواب عما ذكره الشافعي عن علي إل وعن ابن عمر انه يحمل قولهما 
على الاستحباب توفيقاً بين الروايات » هذا على تقدير صحة النقل . وأما قياسه » 
فضعيف » لا نالمستحاضة حدثها متجدد فجاز أن يمنع عما زاد عل ىالصلاة الواحدة 
ولاكذلك المتيمم لانه لم يتعقبه حدث . 

مسئلة : لا يشترط الطهارة في صلاة الجنازة » وهو مذهب فقهائنا » وبه قال 
ابن جرير الطبري والشعبي » واشترط ذلك الباقون لقوله !5 لا صلاة الا بطهور . 

لنا ان دعاء وتحميد وتكبير فلا يشترط فيها الطهارة كسائر الادعية واطلاق 
الصلاة عليها انما هوبحسب الوضع اللغوي وسنبين انها لايتضمن قراءة ولاتسليماً 
ويؤيد ذلك ما رواه يونس بن يعقوب عن أبي عبدالله !نا قال سألته عن الجنازة 
أصلي عليها على غير وضوء فقال : « نعم انما هو تسبيح وتحميد وتهليل كما تكبتر 
في بيتك بغير وضوء» "ا . 

وجواب مااستدلوا ء انا لا نسلّم تناوله لموضع النزاع » وهذا لان الصلاة 
لفظ مشترك » بين ذا تالر كو ع » والسجود »؛ والدعاء المحض» ضرورة قوله تعالى 
ا وصل عليهم ان صلوتك سكن لهم د (؟) وقوله : « ان الله وملائكته يصلون على 


؟) الوسائل ج 7 ابواب التيمم باب خ5. 
م«)الوسائل ج ؟ ابواب صلاة الجنازة باب ١,ا‏ ح” . 


#) سورة التوبة : .31١#‏ 


007 كتاب الطهارة ج١1‏ 

النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه » (') . 

ولم يرد في هذه المواطن الا الدعاء » واللفظ المشترك لا يحمل على معنييه 
فتعيّن ارادة أحدهما » وذات الركوع مرادة من هذا اللفظ فلا يراد الدعاء» ولان 
الاجماع على أن الدعاء المحض لا يشترط فيه الطهارة » لكن يستحب » فاستحال 
ارادة الامرين ٠‏ لا يقال : لم لا يكون اللفظ واقعاً عليهما بالتواطىء » لانا نقول : 
المتواطىء هو في الواقع على شيء مشترك في مسماه » والصلاة ليست واقعة على 
ذات الركو ع » باعتبارالدعاء » بل هو اسم بجملتها. » حتى لوخلت من دعاء أصلا 
لكانت صلاة » لكن الافضل عندنا الطهارة . 

قال الشيخ في الخلاف : « يجوز أن يتيمم لصلاة:الجنازة مع وجود الماه» 
وأطلق وقال ابن الجنيد : « ولا بأس بالتيمم في المصير للجنازة اذا خعاف فوتها» 
وقال ابن بابويه : « وفي خبر تيمم لها ان أحب » '') وقال ابوحنيفة : « مع اشتراط 
الطهارة لها » يجوزالتيمم » مع وجود الماء » اذا خشي فوا تالصلاة »كما لواشتغل 
بالطهارة المائية » وكذا صلاة العيد» ومنع ذلك الشافعي » ولم يجز التيمم مع 
وجود الماء» لقوله تعالى : + فان لم تجدوا ماءا فتيمموا 46 ا فلا يكون التيمم 
طهارة » مع وجوده. 

واحتج ابوحنيفة : « بأن صلاةالجنازة » والعيد » لايقضيان » والطهارة لايراد 
لنفسها » بل للصلاة » وبتقديرالفوات يسقط اعتبارالطهارة » لانه لاثمرة لها؛ فيستدرك 
الصلاة بالتيمم » ولاكذلك صلاة الجمعة » لو خمشي الفوات بالطهارة لها » وصلاة 
الفريضة » لانالجمعة تقضى ظهرأ » والفريضة يؤدي مايدرك منها في الوقت . ويقضي 
)١‏ سورةالاحراب :5©. 
؟) الوسائل ج ؟ ابواب صلاة الجنازة.باب 7١‏ ح 4 . 
©) سورة النساء : 4# [فلم تجدوا ماءأ فتيمموا] . 


جح ١‏ كتاب الطهارة 00 


الباقي » فيحصل للطهارة ثمرة » على هذا التقدير ». 

احتج الشيخ : باجماع الفرقة» وبما رواه زرعة عنسماعة:» قال : « سألته عن 
رجل مرت به الجنازة » وهوعلى غير طهر » قال « يضرب يديه علسى حائط لبن 
فيتيمم » (') وفيما ذكره الشيخ اشكال . 

أما الاجماع : فلا نعلمه » كما علمه » وأما الرواية : فضعيفة » من وجهين : 
أحدهما : ان زرعة » وسماعة » واقفيان » والثاني ان المسؤل في الرواية مجهول » 
فاذا التمسك باشتراط عدم الماء في جواز التيمم أضل» ولان الرواية ليست صريحة 
في الجواز مع وجود الماء » لكن لوقيل : اذا فاجأته الجنازة » وخشي فوتها مع 
الطهارة » تيمم لهاكان حسناً » لان الطهارة لما لم يكن شرطأ » وكان التيمم أحد 
الطهورين ؛ فسع خحوف الفوت » لابأس بااتيمم » لان حال المتيمم أقرب الى شبه 
المتطهرين من المتخلي منه . 

مسئلة : اذا اجتصع ميت » ومحدث » وجنب » ومعهم ما يكفي أحدهم » 
فالاشهر من الروايتين » اختصاص الجئب بالماء . وقال الشيخ في الخلاف : « وان 
كان الماء لاحدهم فهو أحق به » وان لميكن لواحد بعينه تخيكروا في التخصيص » 
وكذا قال في الجنب » وميت » وحائض » وفي جنب ومحدث » . 

واستدل الشيخ : بأنها فروض اجتمعت» وليس بعضها أولى من بعض فتعيّن 
التخيير » وأيضاً الروايات اختلفت على وجه لاترجيح » فيحمل على التخيير» دوى 
الحسن التفليسي ويقال (الارمني) قال : « سألت أباالحسن إل عن القِوم » يكونون 
في السفر »فيموت منهم ميت » وبعضهم جنب » ومعهم ما يكفي أحدهم » أيهم يبدأ 
به ؟ قال : يغتسل الجنب » ويترك الميت » 9 . . 


. © الوسائل ج ” ابواب صلاة الجنازة باب ١لا ح‎ )١ 
. 4 ؟) الوسائل جج 7 ابواب التيمم باب م١1 ح‎ 


126 كتاب الطهارة ج١١‏ 

وفي رواية محمد بن علي ليلا عن بعض أصحابنا قلت : « الجنب والميت 
يتفقان» ولايكون الماء الابقدر كفاية أحدهماء أيهما أولى؟ قال : يتيمم. الجنب ويغسل 
المبت»(). 

وعندي : ان رواية التفليسي » أرجح بتقدير » الايكون الماء لاحدهم ‏ لانها 
متصلة » والعامل بها من الاصحاب كثير » والاخرى مقطوعة.» والذي ذكر الشيخ 
رحمه ابه » ليس موضع البحث ». فانا لانخالف ان لهم الخيزة » لكن الببحث في 
الاولى أولوية لايبلغ اللزوم » ولانتافي التخيبر» ولوقيل : المحدث لم يجزله ذكر» 
قلنا : تخصيص الجنب بالماه » يدل على أن المخدث يتيمم . 


فروع 

الاول : هل يجوز لمالك الماء » أنيبذله لغيره» مع وجوب الصلاة؟ الوجه 
لاء لان الطهارة تعينت عليه » وهومتمكن من الماء » والعدول الى التيمم مشروط 
بالتعذر » والتقدير عدمه » ويؤيد ذلك » رواية وهيب بن حفص » عن أبي يصير » 
عن أبي عبدالله يللا د في قو مكانوا في سفر » وأصاب أحدهم جنابة » وليس معهم 
الامايكفي الجنب» أيتوضؤن أميعطونه الجنب؟ فقال: يتوضؤنهم ويتيمم الجنب»") 
وذكر النجاشي : ان وهيب بن حفص كان وانفيأ » لكنه ثقة . 

الثانى : لو كان مع غيرهم » والتمس الاولى » اوأوصى موص بتسليمه الى 
الاولى » فقد قلنغ : الحنب أولىء لانه يريد استباحة الصلاة» وطهارة بدنه؛ وللميت 
أحد القسمين » ولانه متعيد بالغسل » والميت سقط تعبده . ّْ 

ويؤيد ذلك : رواية الحسن التفليسي المذكؤرة » وعلى قول الشيخ لاأولوية ظ 


١)الوسائل‏ ج ؟ ابواب التيمم باب 18 ح ه ٠‏ 
؟) الوسائل ج ؟ ابواب التيمم باب 1١8‏ ح 7 . 


6 كتاب الطهارة‎ ١ 


ولوقيل : الجنب تستدرك طهارته » والميت لااستدراك لطهارته» قلنا : المراد بطهارة 
الميت تنظيفه » لاغير» والتيمم مطهرمع العدم . 

الثالث : ان كاذاذا استعمله أحدهماء أمكن للاخر جمعه واستعماله» فالمحدث 
أولى لجواز استعمال ما في رفع الحدث » ولاكذا غسل الجنب » بل هوأما غير 
مطهر » ومكروه » فيبدأ بالمحدث »ء ثم يغتسل به اله ب . 

الرابعة : اذاكان الماء مباحأء فالسابق أحق به » وان توافوا دفعة؛ فهم شر كاء 
وقد مر بحث الشركة » ولوتمانعوا فالمانع ثم » ويملكه القاهر لانه سابق عليه , 

مسئلة : من صلى بتيمم» فأحدث في أثناء الصلاة » ووجد الماء» روى محمد 
ابن مسلم : عن أحدهما « انه يخرج ثم يتوضأ » ويبني على مامضى من صلاته التي 
صلى بالتيمم 06') . وهذه الرواية متكررة في الكتب بأسانيد مختلفة » وأصلها محمد 
ابن مسلم » وفيها اشكال» من حيث ان الحدث يبطل الطهارة» ويبطل ببطلانها الصلاة 
واضطر الشيخان بعد تسليمها » الى تنزيلها على المحدث سهواً . 

والذي قالاه حسن لان الاجماع على أنالحدث عمداً » بيبطل الصلاة فبخرج 
من اطلاق الرواية » ويتعيّن حمله على غير صورة العمد. لان الاجما ع لايصادمه 
الرواية » ولابأس بالعمل بها على الوجه الذي ذكره الشيخان » فانها رواية مشهورة 
ويؤيدها ان الواقع مسن الصلاة وقع مشروعاً مع بقاء الحدث فلا بيبطل بزوال 
الاستباحة »كصلاة المبطون اذا فجئه الحدث » ولايلزم مثل ذلك في المصلي بطهارة 
مائية ؛ لان الحدث مرتفع؛ فالحدث المتجدد رافع لطهارته فييطل لزوال الطهارة . 


زباىات 


مسئلة : يجوز التيمم لكل من وجب عليه الغسل » اذا عدم الماء » وكذاكل 


, الوصائل ج 7 ابواب التيمم باب ١؟ ح » بهذا المعئنى‎ )١ 


4-4 كتاب الطهارة ج ١‏ 


من وجب عليه الوضوء» وهواجماع علماء الاسلام » الا ما حكي عن عمروبن 
مسعود : انهما منها الجنب من اأتيمم . 

لنا اجماع علماء الاسلام» فانخلاف المذكورين فدانقرض» وماروى عمران 
ابن حصين : « ان رسول الله يَتِِخْ رأى رجلا لم يصل مع القوم ؛ فقال :.ما منعك ؟ 
قال أصابتني جنابة ولا ماء قال : عليك بالصعيد فانه يكفيك 6 . وما روي ان رجلا 
أتى النبي هقفي فقال : « يارسول الله انا نكون بالرمل الاشهر » فتصيبنا الجنابة ؛ 
والحيض » والنفاس » ولانجد الماء فقال : عليكم بالارض » ١‏ . 

ومن طريق الاصحاب مارواه أبو بصيرء قال : سألت أبا عبدابل للبلا عن تيمم 
الجنب » والحائض » قال : « سواءء اذا لميجد ماءآ » (") ومن وجب عليه الغسل » 
والوضوء » لايجزيه تيمم واحد ان شرطنا الضربتين في الغسل . فان اجتزينا بالضربة 
ففيه تردد وجه الاجتزاء » ان الغسل كالوضوء » في صورة التيمم فصار كما لو بال 
وتغوط » فانه يجزى بالمرة » ووجه الافتقار الى تيممين اختلاف النية » فانه يفتقر 
الى نية انه بدل عن الوضوء » والاخرانه يدل عن الغسل » ولايجتمع النيتان . 

مسئلة : المرتد لاببطل تيممه بردته » ولو رجع الى الاسلام صلى بتيممه 
الاول » مالم يحدث ناقضأ » اويتمكن من استعمال الماء » كما قلناه في الطهارة 
المائية » لان نقض الطهارة موقوف على الدلالة » وحيث لادلالة فلانقض . 

مسئلة : الجراح » والدماميل » وموضع الكسر » ينز ع ماعليها من الجبائر ؛ 
ويتطهر اذلم يخف تلفأ » ولازيادة في العلة » ولوخشى مسح عليها » ولايعيد ماصلاه 
بتلك الطهارة » وبه قال أبوحديفة » وللشافعي ذي, الاعادة قولان : أحدههما يعيد » لانه 


سلسيية 


.7١١ سنن البيهقى ج ١كتاب الطهارة ص‎ )١ 
. 7١1 كتاب الطهارة صن‎ ١ ؟) سنن البيهقى ج‎ 
الوسائل ج ؟ ابواب التيمم باب ١اح ل.‎ )* 


ج١‏ كتاب الطهارة 1-6 


لنا ان الغسل سقط بتضمنه الجرح » ومع سقوطه لايكون شرطأ » وما روي 
عن علي لبلا قال : « انكسرءت احدى زنديء فأمرني رسول الله يَيلفِيْ أن أمسح على 
الجبائر » (') . 


ومارواه الاصحاب » عن أبي عبدانن لِلئِمْ « عن الرجل. يكون به القرحة في 
ذراعيه » اوغير ذلك؛ من أعضاء الوضوء فيعصبها بالخرقة» فقال: اذكان يؤؤيه الماء 
فليمسحعلى الخرقة » (') وءن سورة ابن كليبعنه ليل في الكسير « انكان يتخوف 
على نفسه » فليمسح على جبائره » ا . وأما الاعادة فمنفية بالاصل ١‏ وبأنه أدى 
وظيفة وقته على الوجه المشروع فكان مجزياً . 
فر وع 
الاول : لو وضعت الجبيرة » زائدة عن الكسرء لم يجزالمسح على السليم 
نعم لواتفق وخشى من ازالتها تلفاً اوزيادة في الحرضء جاز المساواة الزائد موضع 
الكسر» في ضرر الازالة . ْ ١‏ 
الثانى : يجب استيعاب الجبيرة بالمسح» ولايقتصرعلى البعضء لان المسح 
بدل عن الغسل فكما ان الغسل يجب به الاستيعاب فكذا البدل . 
الثالث : لايشترط وضع الجبيرة على طهر » خلافأ للشافعي لان النبي يَبْه 
أمر علياً لل بالمسح » ولم بنقل الشرط » ولان شرعية المسح لدفع الضرر بالتزع» 
فيستوي الحالان لتساوي السبب . 
07 عن الاح وكاب لياف ل 
*) الوسائل ج ١‏ ابواب الوضوه باب وم ح9؟. 
م) الوسائل ج ١‏ ابواب الوضوء باب 9" ح8. 


4 كتاب الطهارة ١‏ 
الرابع : لاتوقيت للمسح » لان شرعيته للضرورة فيستدام مع فرضها . 
الخامس : لاعبرة باختلاف أصناف الجبيرة» فلو جع ل على جراحة؛ اوقرحة 

اوموضع الكسرء مرارة ؛ اودواءاً » اوقيراً » اومصطكياً » اوحناءاً » وتضرر بالازالة 
مسح عليه » لانه مشروع تبعاً للضرورة ؛ فيوجد معها . وروى الحسن بن علي الوشا 
عن أبي الحسين لتلا قال : « سألته عن الدواء » اذا كان على يد الرجل » أيجزيه 
أن بمسح على طلاء الدواء ؟ فقال : نعم » () , 

:2 السادس : لو كان به جرح ولا جبيرة ؛ غسل جسده وتسرك الجرح » وقال 
الشافعي: « يغسل الصديح ويتيمم للجرح » وفي رواية عن أحمد بن حنبل « يمسح 
الجرح ويغسل ما حوله » . 

لنا : ان غسل الجرح سقط لمكان الضرر » وسقط التيمم » لثلا بجمع بيسن 
البدل والمبدل » وما ذكره أحمد جيد » على تقدير الامن على الجرح مع المسح , 
أما لوخشي مع المسح فانه يسقط » دفعأ للضررء ويؤيد ما ذكرناه » ما رواه عبدالله 
ابن سنان عن أبي عبدالته بللا د سألته عن الجر ح كيف يصنع صاحبه » قال : يغسل 
ما حو له !") وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر يلتلا قال: « لا يغسله ان حشى على 


نفسة © . 


الر كن الرابع 


[ فى النجاسات ] 


مسئلة : البول» والغائط» مما لا بؤ كل لحمه نجس» وهو اجماع علماء أهل 
الاسلام » سواء كان ذلك مسن الانسان » او غيره اذاكان ذا نفس سائلة . وفي قول 


سس سس نينس ست ل سا سم يا سس لاس سس سس سه 


.ل٠١ ابواب الوضوه باب وح‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 
ابواب الوضوءه باب واح"”.‎ ١ الودسائل ج‎ (١ 


1 كتاب الطهارة ١‏ 
الشافعي الا البول من الرسول تيفو فان أم أيمن شر بته فلم ينكر وأما رجيع ما لا 
نفس له »كالذباب والخنافس» ففيه تردد» أشبهه انه طاهر لانميتته ودمه و لعابه طاهر 
فصارت فضلاته كعصارة الئبات . 

وفي رجيع الطير لاشيخ في المبسوط قولان : أحدهما هوطاهرء وبه قال أبو 
حنيفة » ولعل الشيخ استند الى رواية أبي بصير عن أبي عبدالله لكلا قال: «كلشيء 
يطير فلا بأس بخرؤه وبوله ٠١»‏ . والاخر في الخلاف : فما أكل فذرقه طاهر وما 
لا يؤ كل فذرقه نجس » وبه قال أكثر الاصحاب ومحمد بن الحسن الشيباني . 

لنا ما دل على نجاسة العذرة مما لا يؤكل لحمه ينناول موضع النزاع » لان 
الخرء والعذرة مترادفان ورواية أبي يصير وانكانت حسنة لكن العامل بهسا من 
الاصحاب قليل » ولان الوجه المقتضي لنجاسة خرء مالابؤ كل لحمه من الحيوان ؛ 
مقتض لنجاسة خرء ما لا يؤكل لحمه من الطير. 

وفي نجاسة ذرق الخفاش وبوله روايتان» أشهرهما رواية داود الرقي عنأبي 
عبدابنه لتلا قال: سألته عن بول الخفاش يصيب الثوب أطلبه فلا أجده قال: « اغسل 
ثوبك » (') . وهذا مطابقة لما قررناه من نجاسة ذرق ما لا يؤ كل لحمه وبوله . 

ولوقيل داود بن كثير الرقي مطعون فيه بالغلو» قلنا هذا صحيح؛ لكن العمل 
على الاصل الذي قررناه على أن الرواية المعارضة لها رواية غياث » وهو بتري ؛ 
فالروايتان ساقطتان » والعمل على ما قدمناه . 

أما رجيع ما يؤكل لحمه وبوله » فطاهر باتفاق علمائنا » وهو مذهب أحمدء 
ومالك . وقال أبو حنيفة؛ والشافعي : هو نجس لقوله للبلا ه تنزهوا عن البول "ا 
)١‏ الوسائل ج ؟ ابواب النجاسات باب ٠١‏ ح31. 


؟) الوسائل ج ؟ ابواب التجاسات باب ٠١‏ جح غ#. 
م#) بمعناه يوجد فى مسند أحمد ج ١‏ ص .7١59 7١6‏ 


1 كتاب الطهارة ج١‏ 


وقال إلا م« ويل للاعقاب مدن البول وأتى بحجرين وروثة للاستنجاء فرمى الروثة 
وقال رجس »!') . 

. "9 لناما رواه البراء عن رسول ابن مَيعْ « ما أكل لحمه فلا بأس ببوله ع‎ ٠ 
ولان النبي تَيلقع أمر العربنين ه بشرب ألبان ابل الصدقة وأبوالها » والنجس لا يحل‎ 
شربه» ولانه لل طاف على راحلته وهي لاتنفك من التلطخ بالبول » فلوكان نجساً‎ 
. لما عرض المسجد للنداسة‎ 

ومن طريق الاصحاب ما رواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدابقه يلقلا 
عن ألبان الغنم والبقر والابل وأبوالها قال : « ان أصابك شيء منه او ثوباً لك فسلا 
تغسله » ('). وعن عبد الرحمن بن أبي عبدالته عن أبي عبدالله إلئلا قال: « أما الشاة 
وكل ما يو كل لحمه فلا بأس ببوله »() . 

وقد روى الناس ان النبي مَيْوفِي كان يصلي في مرابض الغنم وقال « صلوا في 
مرابض الغئم » (”) ولوكانت أبعارها نجسة لما باشرها في الصلاة ؛ ولان المسلمين 
من عهد النبي مع يستعملون البةر فيدياس الغلات» ولو كان رجيعها نجسا لكانت 
الحبوب كلها نجسة لاختلاط النجس بالطاهر . 

وجوا ب حججهم إن ماذكروه عام وماذكر ناه خاصء والترجيح لاخبرالخاص. 
وخبر الروئة خكاية عن واقعة لا يدل على العموم فلعاها روثة مالا يؤكل لحمه» 
ولان الرجس مايكره ويجتنب والروث يجتنب في الاستنجاء وقد نهىعنه فلا يكون 
امتناعه عنه دليلا على موضع الخللاف ٠‏ وفي ذرق الدجاح روايتان : 
)١‏ السنن للبيهقى ج ١‏ ضص8١٠.‏ 
؟) سنن البيهقى جح ١كتاب‏ الصلاة ص 4١7‏ . 
*) الوسائل ج ؟ ابواب النجاسات باب ١‏ ح 5 . 
*) الوسائل ج ١‏ ابواب النجاسات باب 9 اح 5. 
ه) سنن اابيهقى ج «اكتاب الصلاة ص 44/8 . 


ج١1‏ كتاب الطهارة ع 

احديهما : التنجيس » وهو مذهب الشيخين في المقنعة والخلاف والنهاية 
وبه قال أبو حنيفة . 

والثانية : الطهارة؛ ما لم يكن جلالا » وهو-مذهب الشيخ في ااتهذيب؛ وهو 
الحمةق: 

أما الروايتان فضعيفتان » احديهما عن فارس قال:كتبت اليه » قال الشيخ في 
كتاب الرجال: فارس بن حاتم غال ملعون وبتقدير ذلك تكون الرواية ساقطة» ولو 
سلم من الطعن لسم تكن المكاتبة مفيدة لليقين » وبتقدير الافادة فالمسؤل عنه غير 
معلوم . والاخرى عدن وهب بن وهب » وهو ضعيف جداً مطعون فيه بالكذب ٠‏ 
وبتقدير سقوط الروايتين يكون المرجع الى الاصل وهو الطهارة مالم يكن جلالا. 

ولو قبل الدجاج لا يتوقى النجاسة فرجيعه مستحيل عنها فيكون نجساً » قلنا 
بتقدير أن يكون ذلك محضاً يكون التنجيس ثابتاً » أما اذاكان يمزج علفه فانه 
يستحيل » أما عنهما او عن أحدهما فلا يتحقق الاستحالة عن النجاسة اذ لو حكم 
بغلبة النجاسة لسرىالتحريم الى لحمهاء ولماحصل الاجماع على حلتّها مع الارسال 
بطل الحكم فغلبة النجاسة على رجيعها . 

وفي أرواث الخيل والبغال والحمير وأبوالها » قولان : أحدهما : النجاسة؛ 
وهو اختيار الشيخ في النهاية وابن الجنيد . والاخر : الكراهة » وهو اختياره في 
تهذيب الاحكام » وعليه عامة الاصحاب . 

لنا مارواه علي بن الحكم عن ابن أبي الاعز النحاس قلت لابي عبدابنه إلا 
اني أعالج الدواب فربما خرجت بالليل وقد بالت وراثت فيضرب احديهن برجلها 
او يدها فينتتضح على ثيابي فأصبح فأرى أثره فقال لقلا : « ليس عليك شيء» 1 ,. 
ولان لحومها حلال على كراهية فيكون رجيعها وبولهاكذلك لقول أبي جعفر وأبي 


. 7 الوسائل ج ؟ ابواب النجاسات باب هو ح‎ )١ 


لَك كتاب الطهارة ج١١‏ 


عبدالته « لا تغسل ثوبك من بول كل شيء يؤكل لحمه » !2 . ولان الاضطرار اليها 
عام والتفصي من فضلاتها عسر فتكون طاهرة دفعاً للحرج . 

وقد أيد هذا الوجه قول أبي عبدابته وقد سأل عن ازالة أروائها فقال : « هي 
أكثر من ذلك » (') يعني انكثرتها يمنع التكليف بازالتها . وفي رواية الحلبي عن 
أبي عبدابن لبلا ولا بأس بروث الحمير واغسل أبوالها » ) . 

وقد عارض ماذكر ناه رواية محمد بن مسلم عن أبي عبدالته للبلا قال : سألته 
عن أبوال الدواب والبغال والحمير فقال: « اغسله فان لم تعلم مكانه فاغسله كله ع()) 
فخلص عن هذا تطابق أخبارنا على طهارة الروث وتصادمهما على البول فيقضى 
بالكراهية عملا بالروايتين » ولان تعارض النقل يثمر الطهارة لوجهين : 

أحدهما : ان الاصل الطهارة فيكون طرفها أرجح . 

الثاني : ماروي عن أبي عبدالته إإللا وكلشيء نظيف حتى تعلم انه فذر ع"). 
وبول الجلال وذرقه نجس لان لحمه حرام حتى يزول الجلل فيكون رجيعه نجساً. 
أما تحريم لحمه فسيأتي . وأما انه اذاكان حر امأكان رجيعه نجسأ » فقد سلف قال 
الشيخان في النهاية والمقنعة عرق الابل الجلالة نجس يغسل منه إلثوب. وقال سلار 
غسله ندب » وهو مذهب من خالفنا . 

وربما يحنج الشيخ برواية هشام بن سالم عن أبي عبداله للا قال: « لا تأكل 
لحوم الابل الجلالة وانأصابك من عرقها فاغسله 0 واستناد سلار الى الاصل وانه 
١)الوسائل‏ ج ؟ ابواب النجامات باب 6 ح 4 . 
')الوسائل ج ؟ ابواب النجاسات باب ه ح8 . 
©) الوسائل ج 7 ابواب النجاسات باب وح .1١‏ 
5) الوسائل ج” ابواب النجاسات باب و ح 5 . 
ه) الوسائل ج 7 ابواب النجاسات باب لا”# ح 4 . 
) الوسائل ج 8 ابواب التنجاسات باب ١8‏ ح .31١‏ 


ج١‏ كتاب الطهارة 1 


يجري مجرى عرق الحيوانات الطاهرة؛ واذلم يو كل لحمها كعرق السنورء والتمرء 
والفهد . وتحمل الرواية على الاستحباب . 
قالالشيخ: عرق الجنب من الحرام حرام نجس لايجوز الصلاة فيه» واستدل 
باجماع الفرقة وأخبارهم » وبمعناه قال المفيد في |: قنعة وقال في المبسوط : يجب 
غسل ما عرق فيه على ما رواه بعض أصحابنا » فالشيح على ما تراه متردد في دلالته» 
فالقول بالطهارة أولى » وبه قال سلار . أما الحائض »ء والنفساء » والمستحاضسة » 
والجنب من الحلال فاذا خلا الثوب من عين النجاسة فلا بأس بعرقهم اجماعاً . 


مسئلة : المني نجس من الادمي وغيره الذكر والانثى » وبه قال ابو حنيفة . 
وفي مني ما لا نفس له تردد أشبهه الطهارة. وقال الشافعي مني الادمي خاصة طاهر. 
وفيما عداه من الحيوانات الطاهرة قولان » وعن أحمد رواتان : 

لنا ما رواه عمارعن النبي تفج انه قال : « انما بفسال الثوب من المني والدم 
والبول » . وعن عايشة انه يَلِفِمّ قال : د ان كان رطبأ فاغسليه وانكان بابسا فافرك » 
والامر للوجوب . 

ومن طريق الاصحاب ما رواه ابن أبي بعفور والحلبي عن أبي عبدالله لكا 
في المني يصيب الوب فقال : « ان.عرفت مكانه فاغسله وان خفى مكانه فاغسله 
كله » (') . ومثل هذا رواه الجمهور عن عمر وأنس وأبي هريرة وروى محمد بن 
مسلم عن أبي عبدالته 'إلبلاٍ انه « ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول » (١‏ . ولانه 
مستحيل عن الدم » والاستحالة عند الشافعي لا تطهر . 

واحتج الشافعي برواية عن عايشةكنت أفرك المني من ثوب رسول الله نل 


٠١ ح‎ 1١١ الوسائل ح 7 ابواب النجاسات باب‎ )١ 
ح7.‎ ١5 الوسائل ج ؟ ابواب النجاسات باب‎ )* 


6/1 كتاب الطهارة ج١١‏ 
فيصلي فيه (') . وعن ابن عباس امسحه عنك بأذخرة او خرقة ولا تفسله انما هسو 
كالبراق [كالبصاق ] (' ولانه لوكان نجساً لما أجزاه الفرك؛ ولانه بدء خلق آدمي ' 
فيكون طاهراً . 

والجواب : لانسام ان الاجتزاء بالفرك ينافي التنجيسء لجو ازاختصاصه في 
الازالة بهذه الكيفية» ثم يمكن أن يفر كه ويغسله وليس في لفظها تصريح بعدم غسل. 
ثم يمكن أنيكون ذلك اخباراً عنفعلها وفعلها ليس حجة لجوازأن لايعلمه النبي 8275 
وخبر ابن عباس يدل على النجاسة لايجابه اماطته ويبقى الخلاف في هذه الكيفية » 
فلعلها رأي رآه فلايجب متابعته وتشبيهه بالبراق لا يدل على الطهارة » بل لعله أراد 
التنبيه على خفة حكمه ولا يلزم من التشبيه عموم التشبيه . وقوله لوكان نجساً لما 
أجزء الفرك . قلنا لو نسام لابد لهذا من دليلا » فان استراح الى استقراء النجاسات 
لم يعتد الاستقراء اليقين » وان قال الماء مطهر والفرك غير مطهر » منعناه فان طالب 
بالدليل أحلناه على خبره الذي احتج به على انا نلتزم انه لايجزي الفرك ونوجب 
مع الفرك الفسل اوالغسل المغني عن الفرك . ظ 

أما قولهم بدو خلق آدمي فكلام حق ؛ لكن لا يكفي حتى يقول وبدو خلق 
آدمي يجب أن يكون طاهراأً ‏ فان قاله وقاس علىالطين » قلنا لميكن الطين طاهراً 
لكونه بدء خلق بل ماالمانع أن يكون طهارته لا لذلك » والاتفاقيات لاتقتضي العلية 
وأيضاً فانالنطفة تنتقل علقة وهي عنده نجسة » ويتكون منه الادمي » وطهارة مايكون 
أقرب الى تصوير الادمي أولى مما بعد ولان الانسان بعد بلوغه درجة الكمال يتم 
نشوه باغتذاء الدم النجس » وبالجملة فان العلقة تزيل متعلقهم » مع اقراره بنجاستها 
فما تعلقوا به ضعيف جد . 


. 64١5 سنن البيهقى جح ؟كاب الصلاة ص‎ )١ 
. 4١م8 ؟) سنن البيهقى ج ؟كتاب الصلاة ص‎ 


ج١‏ كتاب الطهارة 1 

مسئلة : المذي وهوالدي يخرج عقيب الملاعبة والملامسة » والودي بالدال 
المهملة الساكنة وهو الذي يخرج عقيب البول طاهران » سواء خرجا مع شهوة او 
بغيرشهوة ؛ اذا كان رأس الاحليل طاهراً » وهومذهب علمائنا عدا ابن الجنيد » فانه 
قال بنجاسة ما ينقض الوضوء » وفسره بما يخرج جارياً عقيب شهوة . 

وقال الشافعي وأبوحنيفة : بنجاستهما . وعن أحمد روايتان . وقال ابن بابويه 
المذي ما يخرج قبل المني » والوذي ما يخرج بعده » والودي مايخرج بعد البول 
ولا يغسل الثوب من شيء من ذلك »ء ولا الجدد » الا المني . وفي رواية ابن رباط 
عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله لإلئلا « المني هو الذي تسترخي له العظام ويفتر 
منه الجسد وفيه الغسل ؛ وأما المذي يخرج من الشهوة » والودي من بعد البول » 
والوذي من الادواء ولا شيء فيه »' . 

وبالجملة كيف كان ذلك فهوعندنا طاهر كالبصاق . لنا مارواه أحمد عن ابن 
عباس قال هو عندي بمنزلة البصاق . وما رووه عن النبي يَيْقِقَهْ انه قال « انما يغسل 
الثوب من البول والدم والمني »» وانما للحصر . 

ومن طريق الاصح<اب ما رواه اسدق بن عمار عن أبي عبدابن لتلا قال : ان 
علياً للا أمر المقداد أن يسأل رسول الله ينع عن المذي فقال « ليس بشي »'') . 
وما رواه زرارة وزيد الشحام ومحمد بن مسلم عن أبي عبدالله لتلا قال : د ان سال 
من ذ كرك شيء من مذي اوودي فلا تغسله ولاتقطع له الصلاة ولا ينتقض به الوضوء 
انما ذلك بمنزلة النخامة » 9) , 

وما رواه محمد بنأبي عمير عن غير واحد م نأصحابنا عن أبي عبد الله لل 

.5 ابواب نواقض الوضوه باب ؟١ ح‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 

؟) الوسائل ج ١‏ ابواب نواةض الوضوه بياب ١!‏ ح7ا. 

©) الوسائل ج ١‏ ابواب نواقض الوضوء باب ؟١‏ ح ”7 . 


14 كتاب الطهارة ج١١‏ 
قال: « ليس في المذي من الشهوة ولا من الانعاظ ولا من القبلة ولاا هن مس الفرج 
ولا منالمضاجعة وضوء ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد 6 ولان الاصل في الاشياء 
الطهارة » والنجاسة موقوف على الدليل . 

واحتج الخصم بأنالنبي تَيفْهْ أمر بغسل الذكر منه(")» ولانه يلكلا قال لسهل 
ابن حنيف «يجزيك منه الوضوء» . قلت فكيف بما أصاب ثوبي منه فقال : ديكفيك 
أن تأخذ كفاً من ماء فتنضح به حيث ترى انه أصاب منه » 9 . والجواب ان الغسل 
المأمور به على الاستحباب : 

أما أولا » فلانه لوكان نجساً لاشتهر لانه مما يعم به البلوى فلم يكن يخفى 
عنمثل ابن عباس وغيره منالصحابة ولاينعكس علينا لانالطهارة تستفاد من الاصل 
فلا تتوقف على الدلالة فيصح نقل مخالفها لانها معارضة الاصل . 

وأما ثانياً » فلما رويتم عن سهل بن حنرف انه اجتزأ برشه بالماء ورش الماء 
يؤدي الى تكثير النجاسة » فلو كان نجساً يوجب غسل الذكر اما اجتزأ بالرش » 
ونحن فلا نمنع استحباب غسل الثوب منه تنزهأ وتنظيفاً . ويدل على استحباب رشه 
مارواه محمد بن مسلم ع نأحدهما قالسألته عن المذي يصيب الثوب قال: «ينضحه 
بالماء ان شاء » (؟) . 


فروع 
رطوبة فرج المرأة ورطوبة الدبر طاهرتان اذا خلتا من استصحاب نجاسة » 
وكداكل مايخر رجح منهما عدا الجنابة واليولء والغائط» والدم عملا بمقتضى الاصل 


١)الوسائل‏ جح ١ابواب‏ نواقض الوضوء باب وح ؟. 
؟) و") ستن البيهقى ج ؟ كتاب الصلاة ص 4٠١‏ . 
*#)الرمائل ج 9!ابواب التجاسات باب /إ١ا‏ حاء 


ج١‏ كتاب الطهارة 41 
في الطهارة . وقال أبو حنيفة بنجاسة الجميع ؛ و كذا الشافعي ؛ وتردد في رطوبسة 
الفرج . وقد أسفانا حجتنا . 

وقولهم درج منمجرى النجاسة » ليس بشيء » لان النجاسة لايظهر حكمها 
الا بعد خروجها عن المجرى »ء أما المجرى فلا ينجس بها . 

وقولهم خارج له مدّر يستحيل فيه فيكون نجسأ » قباس ضعيف لانا لا نسام 
أن له مقراً يستحيل فيه بل لم لا يكو نكالدمع والعرق » سلمنا ان له مقرأ يستحيل 
فيه» لكن لم قلتم انذلك علة النجاسة » والمناسبة وغلبة الظن لا تفيد اليقين بثبوت 
العلية » فان قاسوه على الغائط » قلنا الغائط بختص بمزية استقذار » وكما يجوز أن 
يكون الحكم مستنداً الى المشترك يجوز أزيستند الى الفارق او الى مجموعهما او 
اليهما مع ثالث . 

الثانى : القيء » والقاس » والنخامة » وكل ما يخرج من المعدة الى الفم » 
او ينزل من الرأس » طاهر عدا الدم . وقال في المبسوط : القيء طاهر . وقال بعض 
أصحابنا : نجس . قال والصديد , والقيح حكمهما حكم القيء . 

وعندي في الصديد تردد » أشبهه النجاسة » لانه ماء الجر ح يخالطه يسير دم؛ 
ولو خلا من ذلك لم يكن نجساً » وخلافنا مع الشيخ يؤل الى العبارة » لانه يوافق 
على هذا التفصيل » أما القبح فان مازجه دم نجس بالممازج؛ وان خلا من الدم كان 
طاهسراً . 

ولا يقال هو مستحيل من الدم؛ لانا نقول لا نسلم انكل مستحيل من الدم لا 
يكون طاه رأ كاللحم واللبن» وحجتنا في الطهارة وجوابنا كما تقدم اما ما عدا ذلك» 
كالعرق » والبصاق » والدموع فقّد اتفق الجميع على طهارته من الانسان . 

الثالثك : كلما قلنا هو طاهر مسن الانسان اونجس فهو من الحيوان الطاهر 
المأكول اللحم كذلك » ومن الحيوان النجس كله نجس »؛ ومسن الحيوان الطاهر 


52 كتاب الطهارة آج١‏ 
الذي ليس بمأكول بوله » وروثه » ودمه » ومنّيه نجس . أما ماعدا ذلك من فضلاته» ٠‏ 
فالذي يقتضيه المذهب طهارتها لانها مترشحة من بدن طاهر » ولانا قد بينا طهارة 
سؤرها فيكون لعابها طاهرأ وقد سلف ذلك في أبواب المياه . 

مسئلة : الميتات مما لهنفس سائلة نجسة وهو اجماع الناس » والخلاف في 
الادمي وعلماؤنا مطبقون على نجاسته نجاسة عينية » كغيره مدن ذوات الانفس 
السائلة . وقال الشافعي في الاصح عندهم » هو طاهر تكرمة له » ولانه لو كان نجس 
العين لما طهر بالغسل . 

ونحن فلانسّلم ان كرامته توجب طهارته بعدالموت بل لم لايكفي في كرامته 
طهارته بالغسل » اومجازاته بالاحسان في الاخرة ولا استبعاد في طهارة عينه بالغسل 
كما لا استبعاد في طهارة عيدن الخمر النجسة بالانقلاب » لان التطهر من النجاسة 
يختلف بحسب دلالة الشرع كما طهرنا الجنابة بالفرك ولم يطهر العذرة ولا الدم . 

مسئلة : الدم كله نجسء عدا دم مالا نفس له سائلة قليله و كثيره» وهومذهب : 
علمائناء عدا ابن الجنيد » فانه قال : اذاكانت سعته دون سعة:الدرهم الذي سعته كعقد 
الابهام الاعلى لم ينجس الثوب . 

لنا قوله للبلا : « انما يغسل الثوب من البول والغائط والمني والدم » . وانما 
للحصر ولم ترد حصر الجواز » ولا الاستحباب » فتعين انه أراد حصر الوجوب » 
وكأنه قال لايجب غسل الثوب الا من هذه . 

ومن طريق الاصحاب ماروى حبيب الاسدي عن أبيعبدالله لإلتلا قال: سمعته 
يقول في الرجل يرعف وهو على وضوء قال : « يغسل آثار الدم ويصلي » '' . 
وعن ابن أبي يعفور عن أبي عبدالله لابلا قلت: الرجل يكون في ثوبه نقط الدم فينسى 


)١‏ الؤسائل ج ١‏ ابواب نواقض الوضوءه باب لا ح /ا. 


ج١1‏ كتاب الطهارة أقة 
أن يغسله ويصلي قال : « يغسله ولا يعيسد الصلوة» '' . وماذهب اليه ابن الجنيد 
ضعيف . لان كثير الدم نجس ومانجس كثيره فقليله نجس . 

ويؤيد ما روى عمار عن أبي عبدالته يللا وكل الطيور يتوضأ مما تشرب منه 
فان رأيت في منقاره دمأ فلا تتوضأ منه ولاتشرب » (') والذي على منقاره يقصرعن 
الدرهم . 

فان احتج بما روي عن عايشة انها قالت :كان لاحدانا الدرع نرى فيه قطرة 
من دم فتقصعه بريقها » وفي رواية نبلته بريقها ئم نقصعه بظفرها ولو كان نجساً لكان 
بلله بالريق تكثيرا له لان الريق ليس بمطهر . ْ 

ومن طريق الاصحاب مارويعن أبي عبدالله يلبلا قلت : حككت جلدي فخرج 
منه دم فقال : « ان اجتمع قدر حمصة فاغسله والا فلا »7 , 

والجواب لانسلّم دلالة ماؤكرته على موضيعالنزاع لانقصعه بالظفر لايقتضي 
الاقتصار عليه » فلعلها بعد ذلك تغسله » وخلو الرواية عن ذكر الغسل لا يدل على 
عدمه » و كذا قوله بلّته بريقهاء لآن ذلك توصل الى ازالة ماتلجج بالثوب من عين 
الدم » و كذا القول في الخبر الآخر فان الاذن في ترك غسله » لا يدل على طهارته » 
وان جاز استصحابه في الصلاة . وأما زكر الحمصة » فتأكيد في الامر بالغسل 
والوجوب يتعلق بالدرهم سعة على أنه مخالف لما قدره » وسيأتي تحقيق ذلك . 

مسئلة : دم السمك طاهر لايجب ازالته عن الثوب والبسدن تفاحش اولم 
يتفاحش » وهومذهب علمائنا أجمع » وكذاكل دم ليس لحيوانه نفس سائلة كالبق 
والبراغيث » وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي في الكل بالنجاسة . 
١)الوسائل‏ ج 9 ابواب النجاسات باب ٠١‏ ح .1١‏ 


؟) الوسائل ج ١‏ ابواب الاسثار باب »م ح 9 . 


نقذ كتاب الطهارة ج١‏ 

لنا لوكان نجساً لنجس بموته الماء القليل لانه يتفسخ فيه لكن لاينجس الماء 
فيكون طاهراًء ولان دم السمك لو كان نجساً لوقفت اباخة أكله على سفح دمه بالذبح 
كحيوال البر » لكن الاجماع على خلاف ذلك فانه يجوز أكله بدمه . 

ويؤيده من طريق الاصحاب ما رواه عبدالله بن أبييعفور قلت : لابيعبدالله 
لبلا ما تقول في دم البراغيث قال ؛ « ليس به بأس » قلت : انه يكثر ويتفاحش قال 
« وانكثر ١١6‏ . وعن محمد بن الريانكتبت الى الرجل هل يجري دم البق مجرى 
دم البراغيث وهل يقاس على نحوهذا فوقعللئل ويجوزالصلاة والطهرمنه أفضل»0(". 

وعن السكوني عن جعفر عن أبيه ان علباً با كان لايرى بأسأ بدم ما لم يذك 
يكون في الثوب يصلي فيه الرجل () يعني دم السمك » ولان التحرز من دم البق 
والبراغيث متعذر فيسقط اعتبار الطهارة منه رفع للحرج » ولان عمل المسلمين كلهم 
على الصلاة فيه واستقراء أحوال الناس تحقق ذلك اذ التخلص منه غير ممكن . 

مهئلة : العلقة التي يستحيل اليها نطفة الادمي نجسة:؛ قاله الشيخ في الخلاف 
واستدل باجماع الفرقة . لنا انها دم حيوان له نفس فتكون نجسة » وكذا العلقة التي 
توجد في بدضة الدجاج وشبهه . 

مسئلة : الخمر نجسة العين » وهومذهب الثلاثة وأتباعهم » والشافعي وأبي 
حنيفة وأكثر أهل العلم . وقال محمد بن بابويه وابن أبي عقيل منا.: ليست نجسة» 
وتصح الصلاة مع حصو لها في الثوب وانكانت محرمة , 

لنا قوله تعالى 8# انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه 6 '' . والاية دالة من وجهين : 
١)الوسائل‏ ج ؟ ابواب النجاسات باب 8 ح١.‏ 
؟) الوسائل ج ؟ ابواب النجاسات باب ؟ ح 7 . 
*) الوسائل ج ؟ ابواب النجاسات باب ؟ ح37. 
؟) سورج المائدة : ٠‏ 8. 


ج١١‏ كتاب الطهارة يفة 

أحدهما : ان الوصف بالرجاسة وصف بالنجاسة لترادفهما في الدلالة . 

والثاني : انه أمربالاجتناب» وهوموجب للتباعدالمستلزم للمنع منالاقتراب 
لجميع الانواع لان معنى اجتنابها »كونه في جانب غير جانبها . 

ويؤيد ماقلناه ما رواه الاأصحاب عن عمارعز أبي عبدالته إل( قال : «ولايصلى 
في ثوب أصابه خمر اومسكر حتى يغسل » ('1. وروى محمد بن عيسى عن يونس 
عن بعض ما رواه عن أبي عبدالنه للبلا قال : « اذا أصاب ثوبك خمر اونبيذ مسكر 
فاغسله ان عرفت موضعه وان لم تعرف موضهه فاغسلهكله وان صليت فيه فأعد 
صلاتك ١»‏ . وروى عمار عن أبي عبدالله لإللا في قدح يشرب فيه الخمر قال : 
« يغسل ثلاث مرات » )١‏ وقال « لابجزبه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات » . 

وقد استدل من قال بطهارتها » بما رواه الحسن بن أبي سارة قلت لابي عبدالله 
إلكلا ان أصاب ثوبي شيء من الخمر أصلي فيهقبل أنأغسله قال : «لابأس ان الثوب 
لايسكر » 22 . وما رواه الحسين بن موسى الخياط قال سألت أبا عبدالته إلتلا عن 
الرجل يشرب الخمر ثم بمسحه من فيه فيصيب ثوبي قال : « لابأس » "1 . 

والجواب عما احتجوا به ان مع التعارض يكون الترجيح لما طابق القرآن ' 
أما لان شرط العمل بالحديث مطابقة القرآن » واما لان اطراح ما طابقه يلزم منه 
مخالفة دليلين . 

ثم الوجه ان الاخبار المشار اليها من الطرفين ضعيفة؛ أما الاول فعن عماربن 


. الوسائل ج ؟ ابواب النجاسات باب 84 ح7‎ )١ 
. الوسائل ج * ابواب التجاسات باب لم* ح"‎ )٠ 
.١ الوسائل ج 7 ابواب النجاسات باب اه ح‎ ( 
٠.٠١ الوسائل ج ؟ ابواب النجاسات باب 4 ح‎ )4 
. 7 ه) الوسائل ج ؟ ابواب النجاسات باب #4 ح‎ 


1235 كتاب الطهارة 0 ج١‏ 
موسى الساباطي وهوفطحي » والثاني عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله 
وهذا السند طعن فيه ابن الوليدء وابن أبي سارة لايقوى بانفراده حجة: والخبرالرابع 
ليس بصريح في موضع النزاع » وماعدا هذه الاخبار مثلها في الضعف . 

وما صح منها غير دال على موضع النزاع » لان الخبر الدال على المنع مما 
يسع فيه الخمر من طبيخ اوعجين يحتمل أن يكون المنع منه لالنجاسته بل لتحريمه 
فاذا مازج المحلل حرمه »كما لووقع في القدر دهن من حيوان محرم ؛ فانا نمع 
منه لتحريمه لالنجاسته . والاستدلال بالاية عليه ؛) فيه اشكالات لكن مع اختلاف 
الاصخاب والاحاديث يؤخذ بالاحوط في الدين . 

والانبذة المسكرة عندنا في التنجيس كالخمر » لان المسكر خمر فيتناوله حكم 
الخمر . أما انه حمر لان الخمرانما سمي بذلك لكونه يخمرالعقل ويستره فما ساواه 
في المسمى يساويه في الاسم » ولما رواه علي بن يقطين عن أبي الخسن الماضي 
إلا قال : د ان الله سبحانه لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها » (' » وما 
كان عاقبته الخمر فهوخمر . 

وروى عطاء بن يسار عن أبي جعفر الباقر لإلئلاِ قال : قال رسول النه َبَقفقٌ : 
«كل مسكر حرام وكل مسكر خمر ©" . ومثله روى نافع عن ابن عمر عن رسول 
مالم . وفي نجاسة العصير بغليانه قبلاشتداده تردد . أماالتحريم فعليه اجما ع فقهائنا 
ثم منهم من اتبع التحريم النجاسة . 

والوجه الحكم بالتحريم مع الغليان حتى يذهب الثلثئان » ووقوف النجاسة 
على الاشتداد» أماالفقاع فقد قالالشيخ في المبسوطء وألحق أصحابنا الفقا ع بالخمر 
يعني في التنجيس » وهذا انفراد للطائفة . 


١)الوسائل‏ ج7١‏ ابواب الاشربة المحرمة باب ١9‏ ح ا. 
؟) بحادالانوار ج > كتاب السماء والعالم مم4 ح8١‏ مع تفاوت ف ىالراوى 


ج ١‏ كتاب الطهارة 13 

ويمكن أن يقال الفقاع خمرفيلحقه أحكامه؛ أما انه حمرفلما ذكره علم الهدى 
قال : قال أحمد : حد تناعبدالجبار بن محمد الخطابي عن ضمرة قال : « الغبيراء التي 
نهى النبي قزلاه2 عنها دي الفقاع » , قال وعن أبي هاشم الواسطي « الفقا ع نبيد 
الشعير فاذا نش فهو حمر » » قال وعن يزيد بنأسلم « الغبيراء التي نهى رسول الله 
َو عنها هي الاسكر كة » . وعن أبي موسى انه قال « الاسكركة خمر الحبشة» . 

ومن طريق الاصحاب مارواه سليم بن جعفر قلت للرضا ل ما تقول في شرب 
الفقاع فقال : م« هوخمر مجهول » '') وعن الوشاء قال : كتبت اليه يعني الرضا بلك 
أسأله عن الفقا ع فقال : « حرام وهوخمر 6(" . وعنه عنعلي للئااٍ قال : « هي خمرة 
استصغرها الناس » () . 

قال ابن الجنيد وتحريمه من جهة نشيشه ومن ضراوة آنائه اذا كر رفيه العمل. 
لايقال الخمر من الستر » وهوستر العقل ولاستر في الفقاع ؛ لانا نقول التسمية ثابتة 
شرعاً والتجوز على خلاف الاصل فيكون حقيقة في المشترك؛ وهومائع حرم لنشيشه 
وغليانه » واذا أثبت ان الفقاع خمر وقد بينا حكم الخمر فاطلب حكم الفقا ع هناك. 

مسئلة: اضطرب قول الاصحاب في الثعلب والارنب والفأرة والوزغة . فقال 
علم الهدى : لابأس بأسآرجمييع حشرات الارض وسباع ذوات الاربع الاأن يكون 
كلباً اوخنزيراً . وهذا يدل على طهارة ماعدا هذين ويدخل فيه الثعلب والارنب 
والفأرة والوزغة . 

ومثله قال الشيخ في المبسوط في باب المياه . وطهارة السؤر دليل طهارة 
العين . وقال في موضع من النهاية بنجاسة هذه الحيوانات . وقال في المبسوط في 
١)الوسائل‏ ح” ابواب النحجاسات باب ملا ح هم . 


؟) مم))الوسائل ج ١٠7+‏ ابواب الاشربة المحرمة باب لم؟ ح .3١‏ 


آظ'1ظ كتاب الطهارة ج١١‏ 
لباس المصلي: ولا تجوز الصلاة فيالثوب الذي يكون فوق وبرالارانب والثتعالب 
ولا في الذي :حته قال : وهو عندي على الكراهية » الا أن يكون أحدهما رطباً : 
لان ما يكون يابساً لا تتعدى نجاسته الى غيره . وهذا يدل على حكمه بالنجاسة . 

وقال علم الهدى في المصباح: ولا يجوز الصلاة في جلود ما خص بالنجاسة 
كالكلب والخنزير والارنب » فقد تحقق ما قلنا من الاضطراب والكراهية أظهر . 

لنا ان الطهارة هي مقتضى الاصل والنجاسة موقوفة على الدليل؛ ومع عدمه 
تكون الطهارة ثابتة » ولان طهارة السؤر دليل طهارة العين وقد بينّا طهارة سؤر ما 
عدا الكلب والخنزير في باب المياه » ولان وقوع الزكوة عليها دليل على طهارتها 
لان نجاسة العين تمنع ظهور أثر الذكاة اجماعاً . ويدل على وقوع الذكاة عليها ما 
رواه علي بن راشد قلت لابي جعفر 1 الثعالب يصلى فيها فقال: دلا » ولكن يلبس 
بعد الصلاة » ') وجواز لبسها دليل على وقوع الذكاة؛ اذ الميتة لا يجوز استعمال. 
شيء منها . 

فان استدلوا على الفأرة بما رواه علي بنجعفر عن أخيه موسى بن جعفر لكلا 
قال : سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب يصلي فيها قال : 
«اغسل مارأيت من أثرها ومالم تره فانضحه بالماء»''). وعلى التعلب يمارواه محمد 
ابن عيسى عن بونس عن بعض أصحابه عن أبي عبدالته إِلئِاٍ سألته : هل يجوز أن 
يمس الثعلب والارنب او شيء من السباع حيأ وميتأ قال : « لا يضره ولكن يغسل 
قذي ان 

والجواب : أما خبر الفأرة فيعارضه ما رواه الحسين بن سعيد عن علي بسن 

. 4 الوسائل ج ” ابواب لباس المصلى باب لاح‎ )١ 

') الوسائل ج 7 ابواب النجاسات باب ع«ماح 7 . 

") الوسائل ج ؟ ابواب النجاسات باب 84 ح 3 . 


ج١١‏ كتاب الطهارة يف3 

النعمان عن سعيد الاعرج قال : سألت أبا عبدالله ليلا عن الفأرة تقع في السمن او 
الزيت ثم يخرج منه حي فقال : « لا بأس بأكله » (') ومن البيسّن استحالة أنينجس 
الجامد ولا ينجس المائع ولو ارتكب هذا مرتكب لم يكن له في الفهم نصيب . 

وأما خبر الثعاب فضعيف السنسد » كذا ذكر ابن بابويه عن ابن الوليد قال 
ما يرويه محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله لا يعمل به وما هذا حاله لا 
يكون حجة . 

وأما الوزغة فقد أجمع فقهاؤنا وأكثر علماء الجمهور ان مالا نفس له سائلة 
لا ينجس الماء بموته » وما لا ينجس بموته لا ينجس بملاقاته فاذا الامر بالغسل هنا 
او النضح محمول على التنزه لا على الوجوب ٠‏ 


« أحكام النجاسات » 


مسئلة :كل النجاسات يجب ازالة قلياها و كثيرها عدا الدم » فان فيه تفصيلا 
سيأتي . وقال أبو حنيفة في المغلظة كالبول » والغائط ؛ والخمر يجب ازالة ما زاد 
على الدرهم » ويعفى عما دونه وفي المعخففة يعفى عما لم يتفاحش ؛ويجب ازالة 
ما تفاحش . 

وقال الشافعي يجب ازالة قليل النجاسة وكثيرها عدا دم البق والبراغيث » 
فانه يراعى فيه التفاحش . وقال ابن الجنيد يجب ازالة ماكان دردماً فصاعداً في 
النجاسات كلها عدا المني ودم الحيض فاته يجب ازالة قليله وكثيره . 

لنا قوله تعالى + وثيابك فطهر د "! والامر للوجوب وقوله إلا « تنزهوا 

عن البول فان عامة عذاب القبر منه ». ولان طهارة البدن والثوب شرط في صحة 

١)لوسائل‏ ج ١+‏ كتاب الاطعمة والاشربة باب ه46 خح ١ه‏ 
؟) سورةالمدثر: 4 . 


ك3 كتاب الطهارة ج١١‏ 

الصلاة والقليل منجس فيجب ازالته كالكثير ولان العفو عن النجاسة مستفاد من 
الدلالة » وحيث لا دلالة له فلا عفو . 

ويؤيد ذلك الاحاديث الدالة على وجوب ازالة النجاسات على الاطلاق . 
وأبوحنيفة قاس النجاسات تارة على الدم» وتارة على لعفوعن موضع النجووالوجهان 
ضعيفان . 

أما الدم فقد يمكن أن يكون العفو عنه لعموم الباوى به فان الانسان لا يكاد 
يخلو منه أما بسبب حكمه او بثرة اوغير ذلك » ولاكذا غيره من النجاسات فلايلزم 
عن العفوفيه عما دون الدرهم العفوعن غيره » وكذا موضع النجاسة أمريتكررعلى 
الانسان» والتمكن من الماء قد لايتفق فاقتصر فيه على الاستنجاء وعفى عن أثر النجو 
تخفيفاً » ولا يلزم من التخفيف هنا التخفيف في غيره لجواز أن يكون التخفيف لما 
يختص به موضع النجو من التكرار وعموم الابتلاء . 

مسئلة : الدماء النجسة أقسام ثلاثة : 

الاول : دم الحيض » قال الاصحاب يجب ازالته قليله و كثيره» وروي ذلك 
عن أبي بصير قال « لاتعاد الصلاة من دم لا ييصره الا دم الحيض فان قليله وكثيره 
في الثوب ان رآه وان لم يره سواء » ') . 

لا يقال الراوي له عنأبي بصير أبوسعيدء وهو ضعيف والفتوى موقوفة على 
أبي بصير » وليس قوله خجة » لانا نقول الحجة عم لالاصحاب بمضمونه وقبولهم 
له » فان أبا جعفر بن بابويه قاله والمرتضى والشيخان وأتباعهما . 

ويؤيد ذلك ان مقتضى الدليل وجوب ازالة قليل الدم وكثيره عملا بالاحاديث 

الدالة على ازالة الدم لقوله ]للا لاسماء « حتيه ثم اقرصيه ثسم اغسليه بالماءع (") 
١)الوسائل‏ ج ؟” ابواب التجاسات باب الا اح ا. 
*) سنن اليبهقى ج ؟ كتاب الصلاة ص 1٠5‏ . 


ج١١‏ كتاب الطهارة 3 
وما رواه سورة بن كليب عن أبي عبدالله 'إلئل عن الحائض قال : « يغسل ما أصاب 
ثيابها من الدم » ('2 . لكن ترك العمل بذلك في بعض الدماء لوجود المعارض فلا 
يجب العمل به في الياقي . 

وألحق الشيخ رحمه الله به دم الاستحاضة » والنفاس . ولعله نظر الى تغليظ 
نجاسته» لانه يوجب الغسل واختصاصه بهذه المزية يدل على قوة نجاسته على باقي 
الدماء ففلظ حكمه في الازالة . وألحق بعض فقهاء قم منا دم الكلب والخنزير ولم 
يعطنا العلة ولعله نظر الى ملاقاته جسدهما ونجاسة جسدهما غير معفو عنه . 

الثانى : دم القروح اللازمة والجروح الدامية فانهما لا يجب ازالته وان كثر 
ويصلى فيه حتى يرقى » فان انقطع اعتبر فيه سعة الدرهم لزوال الجرح في ازالته. 
والوجه فيذلك انه لووجب ازالته جارياً لما انفك المكلف متشاغلا به لان التقدير 
استمراره فيعفى عنه دفعاً للحر ج . ظ 

ويؤيد ذلك روايات» منها رواية محمد بن مسلم ع نأحدهما سألته عنالرجل 
يخرج به القروح » فلا تزال تدمى كيف يصلي فقال : « يصلي وانكانت الدمساء 
تسيل 6(') وما روى ابوبصير عن أبي جعفر إلتلا قلت : ان قائدي أخبرني انك تصلي 
وفي ثوبك دم فمّال : ابي دماميل ولست أغسل ثوبي حتى يبرء»") وكذا لو تعاقب 
جريانها بحيث لا يتسع فتراتها لاداء الفريضة . 

الثالث : ما عدا هذين من الدماء المسفوحة مثل دم الفصاد والذبيحة فانه لا 
يجب ازالة ما نقص منه عن سعة الدرهم اتفاقاً مناء ويجب ازالة ما زاد عن الدرهم. 
وفي وجوب ازالة ماكان درهما روايتان » والدردم هو الوافي الذي وزنه درهم 


سي ست .جع سس ص ال سس بسي .سطس سي سي ةس اس 


؟) الومائل ح ؟ ابواب النجاسات باب 5١‏ اج 4 . 
*') الوسائل ج 7 ابواب النجاسات باب ؟؟ خح .1١‏ 


10 كاب الطهارة ج١1‏ 
وئلث » وسمي البغلي نسبته الى قرية بالجامعين . 

وقال ابن أبي عقيل : ماكان بسعة الدينار . وقال ابن الجنيد : ماكان سعته 
سعة العقد الاعلى من الابهام . والكل متقارب » والتفسير الاول أشهر. 

أما الرواية الموجبة للازالة فرواية جميل عن بع ض أصحابنا عن أبي جعفر إلا 
قال : « لا بأس أن يصلي في الثوب وفيه الدم متفرقاً وان كان رآه مالم يكن مجتمعاً 
قدر الدرهم »('). 

والرواية الاخرى عن اسماعيل الجعفي عن أبي جعفر لإلئلٍ في الدم يكون في 
الثوب قال : « انكان أقل من الدرهم فلا يعيد الصلاة وانكان أكثرمن قدرالدرهم 
ورآه فلم يغسله وصلى فليعد صلاته » (") . والوجه وجوب ازالة ما بلغ درهماً . 

أما أولا : فلا'ن مقتضى الدليل وجوب ازالة قليلالنجاسة و كثيرها لقوله للك( 
« انما يغسل الثوب من البول والغائط والمني والدم » . وهذا اللفظ باطلاقه يقتضي 
وجوب ازالة الدم كيف كان فيترك منه ما وقع الاتفاق على العفو عنه .» وهو ما دون 
الدرهم. 

وأما ثانياً : فقد روي عن النبي ييلع انه قال : د تعاد الصلاة من قدر الدرهم 
من الدم »7 . ولا يعارض ذلك ما روي عن عمر وأبي هريرة عن النبي وه انه 
قال : « من صلى وعلى ثوبه أكثر من قدر الدرهم أعاد» . لانا نساعد على ذلك اذ 
ليس بمناف لخبرنا فنحن نقول بموجبهما . 

مسئلة : وان كان هذا الدم مفترقاً ولو جمع كان درهماً فصاعداً هل يجب 
ازالته » قال الشيخ في النهاية لايجب ازالته مالم يتفاحش . وقال سلار يجب ازالته 


١)الوسائل‏ ج +7 ابواب التجاسات باب ح 4 . 
(١‏ الوسائل ج ؟ ابواب النجاسات باب تي ا 
©*) سنن البيهقى جح ”؟تاب الصلاة ص م8٠24‏ . 


ج١١‏ كتاب الطهارة نشد 

وتردد في المبسوط , ثم أوجب ازالته احتياطاً . 

لنا ما رواه زياد بن أبي الجلال عن عبدالله بن أبي يعفور قلت لابي عبدالله 
للا : الرجل يصلي وفيثوبه نقط الدم ينسى أن يفسله فيصلي ثم يذ كرقال : «يفسله 
ولايعيد صلاته الا أن يكون مقدارالدرهم مجتمعاً فيغسله ويعيد صلاته »(0). والرواية 
صحيحة سليمة عبن المعارض » ولان الوجه المقتضي للعفو عن يسير الدم مقتض 

فرع 

ليس للمتفاحش تقديرشرعي وقداختلف قو لالفقهاء فيه » فبعض قدره بالشبر 
وبعض بما تفحش في القلب » وقدره أبوحنيفة بربع الثوب » والوجه ان المرجع 
فيه الى العادة لانهاكالامارة الدالة على المراد باللفظ اذا لم يكن له تقدير شرعاً ولا 
وضعاً. 

مسئلة : قالالشيخان في النهاية والخلاف والمقنعة والمبسوط : طهارة ثياب 
المصلي وجسده وموضع سجوده شرطاً لصحة الصلاة » وزاد أبوالصلاح موضع 
المساجد السبعة » وزاد علم الهدى مصلاه أجمسع وهومذهب الشافعي . وحكي عن 
ابن عباس » وابن مسءود . وابن أبي مخلد , وابن جبير ان ذلك ليس شرط . وقال 
ابن عباس : ليس على ثوب جنابة ونحر ابن مسعود جزوراً فأصابه فرئه ودمه فصلى 
ولم يزله وسأل ابن جبيرعمن صلى وفي ثوبه أذى فقال : « اقرء علي" الاية التي فيها 
غسل الثياب » . 

لنا على وجوب طهارة الثياب اجما عالعلماء فان خلاف المذكورين منقرض 
وما روي عن أسماء قالت سمعت امرأة تسأل رسول الله 82 كيف تصئم احدانا 


.1١ ج‎ ٠١ الوسائل ج ؟ ابواب النجاسات باب‎ )١ 


ئفة كتاب الطهارة ج١‏ 
بثوبها اذا رأت الطهر أتصلي فيه ؟ قال : « ان رأت فيه دمأ فلتقرضه بشيء من ماء 
ولتنضح ما لم تره ولتصل فيه » (') . وقال إلئلا « تنزهوا من البول ». وقال اتير 
د ائما يغسل الثوب من البول والدم والمني ». 

ومن طسريق الأصحاب ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبدالله لإلبلا قال : 
« ذكر المني فشدده » وقال « ان رأيت المني قبل او بعد ما تدخل في الصلاة فعليك 
اعادة الصلاة وان نظرت في دوبك فلم تصبه دم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا اعادة 
عليك وكذلك البول » 7" . وعن أبي بصيرعنه إإلئلا قال : « ان أصاب ثوب الرجل 
الدم وعام قبل أن يصلي فيه ونسى وصلى فيه فعليه الاعادة » 9" . 

فرع 

لو كان طرف ثوبه متصلا بنجاسة لم يمنع ذلك من الصلاة الا أن يكون لو 
قام أقلها من الارض ولا عبرة بحر كتها لحر كته » وهي على الارض متصلة بثو به , 
ولا تبطل صلاته باتصال ما هوحامل له بالنجاسة اذا لم يكن حاملا لها ؛ سواء كانت 
النجاسة خفيفة او ثقيلة » لانه لا عبرة بما خخرج عن جسد المصلي وثوبه الذي عليه. 
ويدل علىاعتبارطهارة الجسد اجماع العلماء أيضاً . وقوله لل للمستحاضة «اغسلي 
عنك الدم وصلي» !ا . 

ومن طريق الاصحاب ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبدالله إلا قال : 
سألته ع نالكلب يصيب جسد الرجل قال : « يغسل الموضع الذي أصابه »0"). وعنه 
)١‏ التاج الجامع للاصول ج ١‏ كتاب الطهارة ص 6م (مع اختلاف يسير) . 
؟) الوسائل ج ؟ ابواب النجاسات باب ١5‏ خ 5 . 
*) الوسائل ج 7 ايواب النجاسات باب 64٠١‏ ح 7. 


#) سنن البيهقى ج ١‏ كتاب الصلاة ص 4٠17‏ . 
ه) الوسائل ج ؟ ايواب التجاسات ياب ١١7‏ حخم. 


ج١١‏ كتاب الطهارة وفدة 

إلا قال : « اذا أصاب البول الجسد يصب عليه مرتين » ١‏ . 

ويدل على اعتبار طهارة موضع السجود اتفاق العلماء » فان كل من اعتبر 
الطهارة في الصلاة » اعتبرطهارة موضعالسجود وان اختلفوا فيماعداه . وأما مسقط 
الجسد فالاظهرانه ليس بشرط بتقدير ألا يتعدى نجاسته الى ثوب المصلي » ولابدنه 
وانكان مستحبأ » لان الاصل عدم الاشتراط . 

ويدل علبه قوله تعالى باذ اقمتم الىالصلوة فاغسلوا وجوهكم) " الآية: | 
فاشترط الوضوء ولم يشترط الزيادة فيكون منفيأ لعدم ما يدل عليه . وقوله إل 
« جعلت لي الارض مسجدا أينما أدركتك الصلاوة فصل » '" ويؤيد ما قلناه ماروي 
عن أبي عبدالته لإلئلا وقد سأل عن الشاذكونه يصلى عليها:وقد أصابتها الجنابة فقال : 
والاأرا العا 

وقد استدلوا على اعتبار طهارة المكان بنهيه 'إلئلا عن الصلاة في المجزرة 
والمزبلة والحمامات وهي مواطن النجاسات » !'' فالنهي عن الصلاة فيها دلالة 
اعتبار طهارة موضع الصلاة وبأنه يلت « خلع نعليه في الصلاة حين أخبره جبر ثيل 
ان فيهما قذراً ع () . ٠‏ 

وجوابه لم لا يجوز اختصاص النهي بهذه الامكنة لا لعلة » سلمنا انه معلل 
لكن لم لا يكون العلة ما يختص به مما ليس موجوداً في غيرها » وظاهر انهكذلك 
لان الصلاة تعظيم به سبحانه واقتراب منه» وهذه المواطن مستخبثة مستقذرة دالة 


. ح"‎ ١ الوسائل ج 7 ابواب النجاسات باب‎ )١ 

؟) سورة المائدة: 5. 

©) سنن البيهقى ج ؟ كتاب الصلاة صن 41787 . 

#) الوسائل جح” ابراب مكان المصلى باب 78 ح 4 . 
ه) سنن ابن ماجة ج ١‏ ص 7456 . 

. ٠01+ سنن الييهقى ج اكتاب الصلاة صن‎ )١ 


»2 ظ كتاب الطهارة ج١‏ 
على مهانة نفس من يستقر بهاء واذا اختصت بمزية الاستقذار والاستهانة لم يلزم من 
المنع من الصلاة بها المنع من غيرها مما لا ينتهي في الاستقذار الى حدها » ولان 
الخمام الأيجرم الصلاة فيه بزيكره فلا زلؤم من كراغية لما يتس من بدو الغودات 
كر اهية غيرها مما يتخلى هن ذلك . 

ثم لم لا يكون النهي لكون هذه المواضع لا تخلو مسن نجاسة تتعدى الى ظ 
المصلي او لاحتمال ذلك فلا يتعدى النهي الى ما يؤمن تعديه . وأما خلعه !للا نعله 
قائه خكاية فل :ولا يجب المتابعة الاميع العلم بوجه الفعل ونحن لا نعلم فلعله فغل 
ذلك تنرها . 


فسر ع 
ان قلنا طهارة المكان شرط فلووضع عليه شيئاً طاهراً جاز وقد رواه عامربن 


نعيم عن أبي عبدايله إلتكا لتثل قلت: المنازل التي ينزلها الناس في أبوال الدواب والسرجين 
ويدخلها الدووكو ا للعنازى كيس يسعع بالعلة فا اناو سي عن ثوبك »(). 


فرع اخبر 
ولو كانطرف مصلاه نجساً خخارجاً عنمسقط جسده جاز وكا نكمالواتصلت 
الارض بموضع نجس . 
مسئلة :كل ما لا يتم الصلاة فيه منفردا أيجوز الصلاة فيه » وانكان نجساً 
كالتكة والجورب والقلنسوة:» ذكر ذلك الخمسة وأتباعهم وخالف الفقهاء في ذلك. 
لنا ان الطهارة شرط في الصلاة فيكون مختصة بماله أثر فيها فلا يشترط في 
غيره عملا بالاصل السليم عن المعارض . 


. 7 الوسائل ج م ابواب مكان المصلى بلب 1؟ ح‎ )١ 


ج ١‏ كتاب الطهارة ع 

ويؤيد ذلك ما رواه عبدالته بن سنان عمن أخبره عن أبي عبد الله لإلئلا قال : 
«كل ماكان على الانسان او معه مما لا يجوز الصلاة فيه فلا بأس أن يصلي فيه وان 
كان فيه قسذر مثل القلنسوة والتكة و الكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك »م ١‏ 
وبمعناه روى زرارة عن أبي عبداّ لِلِلاٍ . وألحق ابن بابويه العمامة قال الرواندي 
منا يحمل على عمامة صغير ةكالعصابة لانه لا يمكن ستر العورة بها . 

مسئلة: يغسل الثياب والبدت منالبول مرتين الغسل يتضمن العصر ومع عدم 
العصر يكونصباً والبدن يجتزء فيه بالصب مرتين وانما قيل في الاصل يغسل الثوب 
والبدن» لانه جمع بينهما فاجتزء فيازالتهما بصفة ازالة أحدهما لانهالابلغ وبجري 
ذلك مجرى قول الشاعر : [ علفتها تبناً وماءأ باردا ] . 

وهذا مذهبعلمائنا رواه جماعة منهم الحسين بن أبي العلا عن الصادق إإعلا 
قال : سألته عن البول يصيب الجسد قال : « يصب عليه الماء هرتين فانما هو ماء 
وعنالثوب يصيبه البول قالاغله مرتين الاول الازالة [الازالة] والثاني للانقاء»!"). 

وأما الفرق بين الثوب والبدن فلا ن البول يلاقي ظاهر البدن ولا يرسب فيه 
فيكفي صب الماء لانه يزيل ماعلى ظاهره ؛ وليس كذلك الثوب لان النجاسة ترسخ 
فيه فلا تزول الا بالحصر. 

وقال الشيخ في الخلاف اذا أصاب الثوب نجاسة فشن باك بصب الماء 
روايتان : احديهما يكفي الصب . والاخرى لابد من غسله وأظنه وهمأ بلالروايتان 
في اصابة البول الجسد . أما الثوب فلابد من غسله وهل براعى العدد في غيرالبول 
فيه تردد » أشبهه يكفي المرة بعد ازالة العين لقوله ليلا « في دم الحيض <تيه ثم 
اغسليه » () والامر المطلق يتناول المرة . 
)١ 000‏ الوسائل ج ؟ ال انزات: التجاماكه باقن 1 
؟) الوسائل ح ؟ ابواب النجاسات باب ١‏ ح + . 
") سنن الييهقى ج ” كتاب الصلاة ص ٠5‏ . 


ره كتاب الطهارة ج١1‏ 


مسئلة : بول الصبي لا يجب غسله ويكفي صب الماء عليه مرة في الثوب 
وغيره ونعني به الذي لم يأكل الطعام » وبه قال الشافعي , وأحمد . وقال أبو حنيفة 
يغسل كفيره لعموم قوله !لك « انما يغسل الثوب هن البول والدم والمني ». 

لنا ماروي عن عايشة قال أتى رسول الله 9ق بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء ٠‏ 
فأتبعه بوله ولم يغسله '). وروى أبوداود باسناده عن لبابة بنت الحارث قال تكان 
الحسن بن علي لتلا في حجر رسول الله يتفي فبال عليه فقلت أعطني ازارك لاغسله 
فقال : « انما تغسل من بول الانثى »(). وعن علي لت فال : قال رسول الله 955 
« بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل ع9 . 

ومن طريق الاصحاب ما رواه الحلبي قال سألت أبا عبداله لكلا عن بول 
الصبي قال : « يصب عليه الماء فان كان قد أكل فاغسله غسلا ع 9 . 


فرع 
المعتبر أنيطعم مايكونغذاء] له ولاعبرة بما يلعق دواءا ومنالغذاء في الندرة 
تصغ الى من يعلق الحكم بالحولين فانه مجازف » بل لسو استقل بالغذاء قبل 
ل 
مسئلة: ويكفي في طهارة محل النجاسة زوال عينها وان بقى لونها او ريحها 
لانهما عرضان لا يحملان النجاسة» وعليه اجماح العلماء: ولان ازالة الرائحة والاثر 
قد يتعذر او يشق فيسقط اعتباره دفعاً لاحرج . ويؤيده قول النبي فزق في « الدم لا 
يضرك أثره » ") . 
)١‏ سنن البيهقى ج ؟ كتاب الصلاة ص 1١6‏ . 
)١‏ و") التاج الجامع للاصول ج ١كتاب‏ الطهارة صن لالم , 


#) الوسائل ج ؟ابواب النجاسات باب "”# اح 7 . 


ج١١‏ ْ كتاب الطهارة ع 

ومن طريق الاصحاب ما رواه علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح إِلئلا قال 
سألته أم ولد لابيه فقالت أصاب ثوبي دم الحيض وغسلته فلم يذهب أثئره فقال : 
د اصبغيه بمشق » )١١‏ ولوكان الاثر نجسأ لما اجتزء بالصبغ . 

ومثله روى عيسى بن أبي منصور عن أبي عبدالله لبلا قال ابن بابويه : « اذا 
أصاب الثوب بول فاغسله في الماء الجاري مرة وفي الراكد مرتين »!") وروى هذه 
الرواية محمد بن مسلم عن أبيعبدالته إلا الثوب يصيبه البول قال : « ان غسلته في 
المر كن فاغسله مرتين وان غساته في ماء جار فمسرة واحدة » ''ا ويمكن أن يكون 
الوجه فيه ان الجاري بتغاير المياه به على الثوب فكأنه غسل أكثر من مرة . 

مسئلة : لبن الادميات طاهر لبن ابن كات اولبن بنت . وقال بعض فقهائنا لبن 
البنت نجس » لانه يخرج من مثانة أمها » ومستنده حديث السكوني عن جعفر » 
والسكوني ضعيف والطهارة هي الاصل . وفي بولها حلاف . قال علي بن بابويه : 
بول الصبي والصبية سواء . وفي رواية الحلبي « والغلام والجارية شرع سواء »!ا . 
والاشبه اختصاص التخفيف ببسول الصبي »؛ والرواية محمولة على التسوية في 
التنجيس لافي حكم الازالة مصيراً الى ما أفتى به أكثر الاصحاب . 

مسئلة : اذا علم موضع النجاسة من الشوب غسل ذلك الموضع ولو جهل 
الموضع غسل كل موضع يحتمل أن يكون فيه » والا غسل الثو بكله ء» وهومذهب 
علمائنا ؛ وبه قال الشافعي » ومالك » وأحمد . وقال ابن شبرمة : اذا خفيت بتحري 
مكان النجاسة فيغسله . وقال عطا وحماد ينضح الثوب كله . 

.31١ الوسائل ج ؟ ابواب النجاسات باب ه88 ح‎ )١ 

*) بحار الانوار ج /الاكتاب الطهارة ص ١7«*‏ ح 8# (مع اختلاف يسير جدا) . 

) الوسائل ج ؟ ابواب النجاسات باب 8 جح .31١‏ 

4) الوسائل ج ١‏ ابواب النجاسات باب #اح 8 . 


1 كتاب الطهارة جح ١‏ 


لنا ان المانع من الصلاة موجود على اليقين ولا يحصل اليقين بزواله الا بما 
قلناه . ويؤيد ذلك مارواه الحلبي عن أبي عبدالن للبلا قال: «اذا أصاب ثوب الرجل 
مني فليغسل الذي أصابه فان ظن انه أصابه ولم يتيقن ولم يرمكانه فلينضحه بالماء» 
وان استيقن انه أصابه ولم يعلم مكانه فليغسل ثوبه كله »7 . 

ومثله عن عنيسة بن مصعب وعن ابن أبي يعفور عن أبي عبدالله لِلئِلٍ قال : 
« في الثوب يصيبه المني اغسله انعرفت مكانه وان لمتعرق مكانه فاغسله كله»'") . 
و كذا لوكانت النجاسة في أحد الكمين لم يتحر وغسلهما وكذا لوقطع أحدالكمين 
تعيّن غسل الباقي ليكون على يقين مسن زوال النجاسة كما هو على يقين من 
حدصولها . 

مسئلة + لونجس أحد الثوبين ولم يعلمه بعينه» قالالشيخ في النهاية والخلاف: 
يصلي في كل واحد منهما فرضه » وقال في المبسوط وقد روى انه يتركهما ويصلي 
عرياناً » والاول أحوط . قال في الخلاف » وقال المزني : يصلي عرياناً واليه ذهب 
بعض أصحابنا انستر العورة شرط في صحة الصلاة ‏ ولايتحصل الصلاة معالشرط 
على اليقين الا بالصلاة في كل واحد منهما فيجب تحصيلا للواجب وشرطه . 

ويؤيد ذلك رواية صفوان بن يحبى قال : كتبت الى أبي الحسن لِليلا فيرجل 
معه ثوبان أصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو وخاف فوتهما وليس عنده غيرهما 
كيف يصنع قال : « يصلي فيهما جميعاً » ( وقال ابوجعفر بن بابويه يعني على 
الانفراد . 

وقال بعض المتأخرين يصلي عرياناً » ثم خبط في استدلاله بمالائمرة لهلكنا 

. 4 الوسائل ج 7 ابواب النجاسات باب 15ح‎ )١ 

؟) الوسائل ج ؟ ابواب النجاسات باب ١١‏ ح5. 

و الوسائل ج 9 ابواب النجاسات باب ١4‏ ح .3١‏ 


١‏ كتاب الطهارة أغية 
نشير الى زبده ونبين وهمه قال شر ع شاكاً في صلاته فلا يصح اوشاكاأ في طهارة 
ثوبه واليقين بالطهارة مشترط» وقالالواجب يقارنه الوجه المقتضي وجوبه فلايكون 

متأخراً عن الواجب . 

والواجب لانسلّم انه شر ع شاكأء وبيان ذلك ان سترالعورة شرط بالاجماع 
ولايسقط معالتمكن والتمكن هيهناحاصل فيجب الصلاتان تحصيلا للستر المشترط 
في الصلاة » فحينئذ يكون كل واحدة من الصلاتين واجبة لان مالايتم الواجب الا 
به واجب . 

وقوله هو شاك في طهارة ثوبه واليقين بطهارته مشترطء» قلنا لانسلّم ان اليقين 
بطهارة الثوب شرط بل يكفي عدم العلم بالنجاسة وفي كل واحد منها هو غير متيقن 
للنجاسة . 

قوله الواجب يقارنه الوجه المقتضي وجوبه ء قلنا لوسلّمنا هذا الاصل فان 
الوجهالمقنذضي وجوب الصلاتين مقارذلكل واحد منهماء وذلكلانالوجه المقتنضي 
وجوبهما تحصيل مايتحةق وجوبه وهو ستر العورة وذلك وجه مقارن لفعل الصلاة 
كما اذالمأمور بصعود السطح لما لم يمكنه ذلك الابنصب السلّم وجب عليه نصبه 
وان كان الصعود متأخراً » لانه ليس وجه وجوب نصب السكّم الصعود بل كون 
الصعود لايتم الابه وكذلك الصلاة هيهنا لما وجب معها ستر العورة بالساتر الطاهر 
وكان تحصيله موقوفاً على الاتيان بهما كان ذلك وجها متقارباً للاتيان بهما . 


ضرع 
لو كان معه ثياب نجسة وطاهرة صلى الفريضة بعدد النجسة وزاد صلاة . 


مسئلة : اذالاقى الكلب والخنزير او الكافر|المحكوم بنجاسة عينهثوباً اوجسداً 
وهو رطب » غسسل موضع الملاقات وجوباً » وان كان يابسأاً رش الشوب بالماء 


1 كتاب الطهارة ع1 
استحباباً » وهومذهب علمائنا أجمع لازملاقات النجاسة الرطبة:اوالموضع الرطب 
موجب نجاسته فيكون الرطوبة منجسة لمحلها ومع تحقق النجاسة يجب ازالتها » أما 
البدن فيصب عليه الماء كما سلف . 

ويؤيد ذلك مارواه جماعة منهم علي بن أبسي حمزة وحريز عمن أخبره عن 
أبي عبدالته إلتلا في الكلب يصيب الثوب قال : « انضحه وان كان رطباً فاغسله ع(') 
وفي رواية محمد بسن مسلم اذا أصاب الكلب جسد الرجل يغسل الموضع الذي 
أصابه » وعن علي بن جعفر عن أخيه موسى لتلا قال : شألته عسن الرجل يصيب 
ثوبه خنزير قال : « ينضح ماأصاب من ثوبه الا أن يكون فيه أثر فيغسله م 9() . 

وروى علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر بلي في مصافحة اليهودي 
قال : « من وراء الثياب فان صافحك بيده فاغسلها » ') . وعن محمد بن مسلم عن 
أحدهما في رجل صافح مجوسياً قال « يغسل يده »م © . 

قال في المبسوط : سواء كان الكافر أصلياً او كافر ملة ا وكافر ردة . وعلى 
هذا كل ثوب قصره كافر » اوصبغه » اوغسل غزله؛ اوسقاه » اوبلّه عند العمل» فانه 
لايجوز الصلاة فيه الا بعد غسله وتطهيره . 


مجر 
قال الشيخ في المبسوط : كل نجاسة أصابت الثوب اوالبدن فكانت يابسة 
لايجب غسلها » وانما يستحب مسح اليد بالتراب اونضح الثوب . 


. ” ح‎ 7١ الوسائل ج 7 ابواب النجاسات باب‎ )١ 
. 1 الوسائل ج ؟ ابواب النجاسات باب 18 ح‎ )1 
.6 جح‎ ١46 الوسائل ج 7 ابواب التجاسات باب‎ )* 
ح”".‎ ١ الوسائل ج 7 ابواب النجاسات باب‎ ) 


اج١‏ كتاب الطهارة 45١‏ 

مسئلة : من صلى ثم رأى النجاسة على وبه اوبدنه لمتجب الاعادة لاحتمال 
تجددها والاصل عدمها في الصلاة . وهو اجماع ؛ أما لوتيةن انها كانت حاصلة في 
ثوبه اوعلى جسده ففيه ثلاث مسائل : 

الاولى : سبق علمه بالنجاسة وصلى ذاكراً لها » لم تصح صلاته وعليه في 
الوقت الاعادة ومع خروجه القضاء » وهو اجماع من جعل طهارة البدن والثوب 
طاهراً . 

الثانى : علم النجاسة ثم نسيها وصلى ثم ذكر فروايتان : 

احديهما : هي كالاولى يعيدها لوكان الوقت باقياً ويقضيها لوكان خارجاً . 
وهو اختيار الشيخ في المبسوط والخلاف والنهاية ؛ والمفيد في المقنعة » وعلم 
الهدى في المصباح » لانه أخل بالشرط مفرطأ فلزمه القضاء . 

ويؤيدها رواية أبي بصير عن أبي عبدالته بللا قال : « ان أصاب ثوب الرجل 
الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا اعادة عليه وان علم قبل أن يصلي فنسى وصلى فعليه 
الاعادة » (') . وفي رواية سماعة عنه للبلا « اذا نسى أن يغسله حتى صلى يعيد كي 
يهتم عقوبة لنسيانه » !"ا . 

والرواية الاخرى لايعيدء روى ذلك الحسن بن محبوب عن العلا قال سألت 
أباعبداينه بللا عن الرجل يصيب ثوبه الشيء فينجسه فنسى أن يغسله ويصلي فيه ثم 
تذكر انه لم يكن غسله أيعيد الصلاة قال : « لايعيد قدمضت صلاته وكتبت له 6( . 

قال الشيخ هذا خبر شاذ لايعارض به الاخبار التي ذكرناه ويجوز أن يكون 
مخصوصاً بنجاسة معفو عنها . وعندي ان هذه الرواية حسنة والاصول يطابقها لانه 
ظ )١‏ الوسائل ج ؟ ابواب النجاسات باب 6٠‏ ح7,. 
؟) الوسائل ج ١‏ ابواب النجاسات باب 49 ح ٠‏ . 
م) الوسائل ج ؟ ابواب النجاسات باب 49 ح 8 . 


33 كتاب الطهارة اج ١‏ 
صلى صلاة مشروعة مأمور بها فيسقط بهاالفرض . ويؤيد ذلك قوله لتلا «وعفي لامتي 
عن الخطأ والنسيان» ٠‏ . لكن القول الاول أكثر والرواية به أشهر . 

وقال الشيخ في الاستبصار : يعيد في الوقت ولأايعيد خارجه » وهو تعويل 
على مكاتبة والمكاتب مجهولء فالرواية اذن ساقطة فلذلك لم يشير اليها في الاصل . 

الثالث : لو لميعلم بالنجاسة حتى فر غ من صلاته وتيقن انها كانت في ثوبه 
وبدنه » فقولان » أحدهما لااعادة » ذكره الشيخ في تطهير الثياب من كتاب النهاية ؛ 
وهو اختيار المفيد وعلم الهدى والشافعي 1 والثاني يعيد في الوقت لاخار جه ذكره 
الشيخ في باب المياه من كتاب النهاية » وهو اختيار ربيعة ومالك . 

لنا ماروى أبو داود باسناده ان النبي وَريق خلع نعليه في صلاته فخلعوا تعالهم 
فقال : ماحملكم على القاء نعالكم قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا قال : « ان 
جبرئيل أخبرني ان فيهما قذر » ') . ولو لم يكن عدم العلم عذراً » لوجب عليه 
الاستيناف » ؤهذا وان كان غير لازم على رأينا فهولازم لهم . 

ومن طريق الاصحاب مارواه أبو بصيرعن أبيعبدالله لِقئلاٍ قال: سألته عن رجل 
يصلي وفي ثوبه جنابة او دم حتى فرغ من صلاته ثم علم قال : وقد مضت صلاته 
ولاشي عليه  »‏ . ولانه مأمور بالصلاة على هذه الحال والا يقتضي الاجزاء . 

ويؤيد ذلك رواية محمد بن مسلم عن أبي عبدالته لِليلاٍ قال : « ان رأيتالمني 
قبل او بعد ما تدخدل في الصلاة فعليك اعادة الصلاة وان أنت نظرت في ثوبك فلم 
تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلااعادة عليك وكذلك البولع "© . 


.566 بمعناه يوجد فى سئن ابن ماجة ج اص‎ )١ 

؟) سلن البيهقى ج 7 كتاب الصلاة ص 4١8‏ . 

") الوسائل ج ؟ ابواب النجاسات باب .1 جح 7. 
*) الوسائل ج ”7 ابواب النجامات باب ١5‏ ح 7. 


ج ١‏ كتاب الطهارة وه 


فر وع 

الاول : لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة طرحها ان أمكن وأتم صلاته وان 
لم يتمكن الا بما يبطل الصلاة مثل الفعل الكثير او استدبار القبلة » بطلت صلاته 
واستقبلها بعد طرح النجاسة او ازالتها » وبه قال في المبسوط ؛ وعلى قول الشيخ 
الثاني يستأنف انكان الوقت باقيآ كيف كان . 

الثانى : لو وقعت عليه نجاسة وهو في الصلاة ثم زالت وهو لايعام ثم علم 
استمر على حاله على ما قلناه » وعلى القول الثاني يستقبل الصلاة . 

الثالث : لو حمل حيواناً طاهرا غير مأكول او صبيا » لم يبطل صلاته لان 
النبي فخ حمل أمامة وهو يصلي وركب الحسين للا على ظهره وهو ساجد ء 
وكذا لوحمل قارورة فيها نجاسة مشدودة الرأس . وتردد الشيخ في الخلاف فقال : 
لاتبطل صلاته » وبه قال ابن أبي هريرة » وقاسه على حمل حيوان طاهر في جوفه 
نجاسة . وقال جميع الفقهاء تبطل . قال الشيخ : وان قلنا تبطل كان قويا لان على 
المسثلة الاجماع . فان حلاف بن أبيهريرة:لايعتد به . وجزم في المبسوط بالبطلان. 

والوجه عندي الجواز » وما استدل به الشيخ » شعت اناك انه ليس . 
على المسئلة نص لاصحابه وعلى هذا التقدير يكون ما استدل به من الاجماع » هو 
قول جماعة من فقهاء الجمهور وايس في ذلك حجة عندنا ولا عندهم أيضا . 

والدليل على الجواز انه محمول لايتم الصلاة فيه منف رد فيجوز استصحابه 
في الصلاة بما قدمناه من الخبرء ثم نقول الجمهور ءو لوا على انه حامل نجاسة فيبطل 
صلاته كما لو كانت على ثوبه و نحن نقول النجاسة على الثوب منجسة له فتبطل 
لنجاسة الثوب لالكونه حاملا نجاسة ونطالبهم بالدلالة على أن حمل النجاسة مبطل 
للصلاة اذا لم يتصل بالثوب والبدن . 


46 كتاب الطهارة ج١‏ 


مسئلة : المربية للصبي اذا لم يكن لها الاثوب واحد اجتزأت بغسله في 
اليوم مرة » ذكر ذلك الشيخ في المبسوط والنهاية . 
ورواه سيف بن عميرة عن أبي حفص عن أبي عبداقه للا سأل عن امرأة 
لس لها الاقميص ولها مولود سول كيف تصنع قال : « تغسل القميص في اليوم 
مرة ٠»‏ » ولان تكرار بول الصبي يمنع التمكن من ازالته فجرى مجرى دمالقروح 
او السلس الذي لايمنع مناستصحاب الثوب في الصلاة» فكما يجب اتباع الرواية 
هناك دفعاً للحرج » فكذا هنا لتحقق الحرج في الازالة ؛ وانما قلناه في اليوم والليلة 
وان لم يتضمنه الخبسر نطق , لانه اذا اجتزأت في اليوم مرة فقد دخخلت الليلة في 
الجملة . 
روى عبدالرحيم القصير قال: كتبت الى أبي الحسن الاول أسأله عن خصي 
يبول فيلقى من ذلك شدة ويسرى البال بعد البلل فقال . « يتوضاً وينضح ثوبه في 
النهار مرة واحدة » '') والراوي المذكورضعيف » فلا عمل على روايته وربما صير 
اليها دفعاً للحرج . | 
مسئلة : من ليس معه الا ثوب نجس وتعذر تطهيره ففي جواز الصلاة فيه 
روايتان : 
احديهما : المنع ويصلي عارياً مومياً » روى ذلك سماعة ومحمد الحلبي عن 
أبي عبدالته لبلا في رجل أصابته جنابة وهو في الفلاة وليس عليه الاثوب واحد 
وأصابه مني قال : « تيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعاً يصلي ويومي ايماءا» 9 . 
واختار ذلك الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف . 
)١ 0‏ الوسائل ج 7 ابواب النجاسات باب 4ه ح ٠.31‏ 
؟) الوسائل ج ١‏ ابواب نواقض الوضوه باب ١‏ ح ٠.‏ 
«) الوسائل ج ؟ ابواب النجاسات باب 45 ح 6 ٠‏ 
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والاخرى : يصلي فيه » روى ذلك عبدالرحمن بن أبيعبدالته عن أبيعبدالله 
فلا سألته عنالرجل بجنب في ثوبه وليس معه غيره ولايقدرعلى غسله قال : «ويصلي 
فيه » (0) . وفي رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر للا فني رجل أصاب 
ثوبه دم نصفه او كله وحضرت الصلاة يصلي فيه او يصلي عرياناً قال : «ان ؤجد ماءاأ . 
غسله وان لم يجد ماءأ صلى فيه ولم يصل عرياناً »!"). وجمع الشييخ بين الروايتين 
بان قال : يجب نزعه الا أن يخشى من نزعه برداً اوغيره » فيصلي فيه . 

وعندي فيهذا التأوبل اشكال لان نزعه يستلزم فوات سترالعورة » وهوشرط 
في الصلاة والصلاة فيه يستلزم فوات طهارة الثوب وهوشرط وكلاهما متساويان فلا 
ترجيح اذأ والاولى القبول بالتخيير . 

ولو قيل الدليل على ما فصله الشيخ ما رواه الحلبي عن أبي عبدالته إلا في 
الرجل يجنب في الثوب اويصيبه بول وليس معه غيره قال « يصلي فيه اذا اضطر 
اليه » !"'؛ قلنا الاضطرار يكفي فيه عدم التمكن منغيره واذا تقررهذا فلوصلى عاريأ 
لم يعد ولوصلى فيه هل يعيد اذا أمكن غسله ؟ فيه قولان : 

أحدهما : يعيد» ذكره الشيخ في المبسوط والنهاية والخلاف وهورواية عمار 
الساباطي عن أبي عبدالله للبلا سأل عن رجل ليس معه الا ثوب لاتحل الصلاة فيه 
ولايجد ماءا يغسله كيف يصنع ؟ قال : « تيمم ويصلي فاذا أصاب ماءأ غسله وأعاد 
الصلاة ع(؟) والرواية ضعيفة السند» لان رجالها فطحية؛ والاشبه أنه لااعادة لانه صلى 
صلاة مأموراً بها والامر يقتضي الاجزاء . 

مسئلة : الشمس اذا جففت البول من الارض والبواري والحصير جازت 


. 8 الوسائل ج ؟ ابواب النجاسات باب ه548 ح‎ )١ 
5 ؟) الوسائل ج 7 ابواب النجاسات باب ه46 ح ه‎ 
الوسائل ج ؟ ابواب النجاسات باب ه48 ح لا.‎ )" 
.ا١ ح‎ "٠ الوسائل ج ” ابواب التيمم باب‎ )* 
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الصلاة عليه وطهر وهو اختيار الشيخين في المقنعة والمبسوط والخلاف . وقال 
ابن الجنيد الاحدوط تجنبها الا أن يكون ما يلاقيها من الاعضاء يابساً وقيل لايطهر 
ويجوز الصلاة عليها » وبه قال الراوندي منا » وصاحب الوسيلة » وهو جيد . 

واستدلالشيخ لماذكره باجماع الفرقة» ورواية عماربنموسى عن أبيعيبدالله 
لباو قال : « اذاكان في الموضع قذراً من البول اوغيره فأصابته الشمس ثم يبس 
الموضع فالصلاة على الموضع جائزة » (). وبما رواه علي بن جعفر عن أخيه 
موسى بن جعفر قال سألته عن ا يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها اذا 

جففت من غير أن يفسل قال :« نعم »م 9") 

ويمكن أنيحتج بقو لهلإلئلا وجعلت الأرض سد وطهور) 6 أينما أد ركتني 
الصلاة صليت »7 . وفي استدلال الشيخ بالروايات اشكال لان غايتها الدلالة على 
جوازالصلاة علها ونحن فلانشترط طهارة موضعالصلاة بل نكتفي باشتراط طهارة 

موضع الجبهة . 

ويمكن أن يقال الاذن في الصلاة عليها مطلقاً دليل جواز السجود عليها 
و الهو شيط طرازة عله 

ويمكن أن يستدل بما رواه أبوبكر الحضرمي عن أبيعبدابنه للبلا وما أشرقت 
عليه الشمس فقّد طهر » (؛) ولان الشمس من شأنها الاسخان » والسذونة تلطف 
الاجزاء الرطبة وتصعدها ء فاذا ذهب أثر النجاسة دل على مفارقتها المحل والباقي 

يسير تحيله الارض الى الارضية فيطهر لقول أبي عبدابته للا د التراب طهور » 7 . 


)١‏ الوسائل ح ١‏ ابواب التجاسات باب 094 جح م. 

؟) الوسائل ج ؟ ابواب النجاسات باب 9؟ ح” . 

*) السنن للنسائى ج ١‏ ص 0١١‏ مم اختلاف فى ذيله 

:) الوسائل ج ؟ ابواب النجاسات باب ١؟‏ ح © . 

0) سنن أبىداود ج ١‏ كتاب الطهارة ص ١٠١٠‏ (مع اختلاف يسير) . 
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قال في المبسوط : ويتيمم منها . وفي قوله عندي تردد . 

ثم قال في المبسوط : ولووقع مائع غير البولكالخمر لم تطهره الشمس لان 
حمله على البول قياس » وفيه اشكال لان معوله على رواية عمار وهي تتضمن البول 
اوغيره . ٠‏ 

فروعم 

الاول : لايطهر الثيابٍ », والاواني » وما ينقل » ويحول بالشمس » عدا 
البواري » والحصير . وفيما عدا الارض مما لا ينقل تردد . 

الثاني : قال ابن الجنيد : لايطهر المجزرة ولا الكنيف بالتتستن» وهو اس 
لمخالطة أعيان النجاسة أتربتها وقصور الشمس عن ازالتها . 

الثالث : قال الشيخ في موضع الخلاف : اذا طلعت على الارض الشمس 
وهبت عليها الرياح طهرت » وفيه اشكال » لآنه ان اشترط الامرين طولب بالدلالة 
وان جعل الرياح مطهراً بانفراده كان أشد اشكلا . 

مسئلة : وتطهر الأارض باطن الخف » والنعل , والقدم مع زوال النجاسة 
بها . قال ابن الجنيد : لووطىء برجله اؤماهو وقاء لها نجاسة ثم وطىء بعدها على 
عين النجاسة » وأثرها بغير ماء أجزاه اذاكان ما مسحها به طاهراً . 

وقال المفيد في المقنعة : واذا داس الانسان بخفه اونعله نجاسة ثم مسحهما 
بالتراب طهرا بذلك ٠‏ وقال أبوحنيفة اذا أصاب الذف نجاسة لهاجرم فجفت ودلكه 
بالارض جاز . وقال الشافعي في الحديد : لايطهر الا النعل . 

لنا ما رواه ابو سعيد الخدري عن النبي مخ د« اذا جاء أحد كم الى المسجد 


14 كتاب الطهارة ج١1‏ 


فان رأى في نعليه قذرأ او أذى فليهحهما وليصل فيهما ١»‏ . وعن أبي هريرة عنه 
لبلا « اذا وطىء أحدكم الاذى بخفيه فان التراب له طهور » ) . ومثله عن عايشة 
عنه 93خ . 

ومن طريق الاصحاب ما رواه فضالة بنأيوب وحفص بن أبيعيسى عن أبي 
عبدانّ لكلا قلت له : وطئت عذرة بخفى ومسحته جتى لم أر فيه شيئاً ما تقول في 
الصلاة فيه قال : « لابأس » ( . 

وعن زرارة بن أعين قلت لابي جعفر لبلا رجل وطىء عذرة فساخعمت رجله 
فيها ينقض ذلك وضوءه وهل يجب عليه غسلها فقال: « لايفسلها الاأن يقذرها ولكن 
يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي » () . ولانكل واحد من الخف واآلقدم معرض 
لملاقات النجاسة » فلواقتصر على تطهيره بالماء لشق ولم ينفك الانسسان متشاغلا 
بتطهيره والتراب من شأنه احالة ما يلاقبه فاذا زالت العين بدعكه بالتراب فقد زالت 
النجاسة . 

فرع 

لايشترط جفاف النجاسة ولاأن يكون لها جرمء خلافاً لابي حنيفة . لنا ظاهر 
الروايات »2 ولآن ما ليس له جرم كالبول اذا ذهب وان بقى منه شيء يسير من قوامه 
كان احالته أسر ع فاذا طهر ماله جرم فما لاجرم له أولى . 

مسئلة : قال الشيخ في الخلاف.: اذا بال على الارض فتطهيرها بصب الماء 

. ٠٠١ كتاب الطهارة ص‎ ١ التاح الجامع للاصول ج‎ )١ 

') سنن ابى داود ج ١‏ كتاب الطهارة ص ه8١٠‏ . 


") الوسائل ج ” ابواب النجاسات باب 7الا اح 5. 
#) الوسائل ج ١‏ ابواب النجاسات باب ؟” ح 7 . 


ج١‏ كتاب الطهارة 3 
حتى يطهره ويزيل لونه وريحه؛ ويبقى الماء الوارد عليه على طهارته ولايحتاج الى 

قلم المكان الذي انتهى اليه ذلك الماء » خلافاً لابي حنيفة . 

واستدل الشيخ برواية أبي هريرة في قصة الاغرابي قال : والنبي 5 لايأمر 
بطهارة المسجد بما يزيده تنجيساً (') فيلزم أن يكون الماء أيضاً على طهارته . 

وما ذكره الشيخ يشكلء لان الرواية المذكورة عندنا ضعيفة الطريق» ومنافية 
الاصل » لانا يننا ان الماء المنفصل عن محل النجاسة نجس تغير اولم يتغير لانه 
ماء قليل لاقى نجاسة » ويعارضها رواية ابنمعقل عن النبي مَنِنِمٍ انه قال : « نحذوا ما 
بال عليه من التراب واهريقوا على مكانه »9 . 

ولوقال هذا مرسلء» قلنا ممع ارسالهلايعلم بطلانه ومعالاحتمال لانسلم روايته 
عن |<تمال المعارضة: فالاولى اطراح هذه الرواية فلهذا قلنا في الاصل . وقيل أحاله 
على قول الشيخ رحمه الله » واذا تقرر هذا فيماذا تطهر الوجه ان طهارتها بجريان 
الماءعليها ا والمطر حتى يستهلك النجاسة اويزال التراب النجس علىاليقين اوتطلع 
عليه الشمس -نى يجف بها اويغسل بماء يغمرهاء ثم يجري الىموضع آخرفيكون 
' انتهى اليه نجساً . 

ولوكان مائعاً غير البول طهر بجميع ذلك عدا الشمس على مامر ولو كانت 
جامدة ازيلت عينها فان كانت رطوبتها باقية على الارض فهي كالمائع وان استهلكت 
النجاسة العينية في التراب لم يطهر الا بازالته . 


زبادىات 


مسئلة : اذا جبرعظمه بعظم نجس كعظم الكلب والخنزير » والكافر» أزاله 


)١‏ الوسائل ج 9 ابواب النجاسات باب «## ح لا. 
؟) ستئن أبى داود ج ١كتاب‏ الطهارة ص م١٠‏ . 


16 كتاب الطهارة ج١‏ 

ان لم يخف الضرر » وأبقاه ان خاف وأجزأته صلاته . وقال الشافعي : يلزمه قلعه ما 
لم يظن التلف . 

لنا ان في ذلك حرج فيكون منفياً ولانها نجاسة متصلة كاتصال دمه فيكون 
معفوأعنها . ولوجبره بعظمميت طاهرالعين في حال الحيوة جازلان الموت لاينجس 
به عظم ولاشعر . وفي جبره بعظم الادمي تردد منشأه وجوب دفن عظمه لما رواه 
الحسن بن زرارة عن أبي عبدالله لبلا عن الرجل يسقط سنتّه فيأخذ من سن ميت 
مكانه قال : « لابأس » )١(‏ , 

مسئلة : والصيقل لايطهر بالمسح وان أزال العين. وقال المرتضى يطهر. قال | 
الشيخ : ولست أعرف به أثرأ . 

لنا ان حصول النجاسة به معلوم » وزوال حكمها يفتقر الى مستند ومع عدمه 
فالحكم باق ولان المسح يزيل عينالنجاسة الظاهرة وتبقى أجزاء لاصقة لايزيلها الا 
الماء » ولانالنجاسة الرطبة يتعدىحكمها الىالملاقي فلايزوال بزوال عينالنجاسة . 

مسئلة : لايكفي صب الماء على الثوب بل لابد منعصره مرتين» وفي البدن 
روايتان أشهرهما » الاكتفاء بالصب مرتين . ويستحب دلكه ولولميزل عينالنجاسة 
الا بالدلك وجب . وفي بول الصبي روايتان؛ احديهما يغسل مرة . والاخرى يصب 
عليه مرة . وانصب على الثوب وجمع ذلك الماء نجس على التقديرات؛ أما الثوب 
فيطهر لو كانت النجاسة بول صبي لم يأكل» ولابطهر لو كان لبالغ. وقال ابن سيرين: 
لوصب على الثوب ؛ طهر هو والماء المنفصل . 

لنا انه أخل بالعصر فلم يطهر الثوب والماء المنفصل لاقته نجاسة مع قلته ؛ 
فيكون نجساً ولوعصرنصف الثوب النجس لمتسرنجاسة النصف الاخراليه » خلافاً ' 
لابن القاضي من الشافعية قال: لازمجاور الاجزاء نجسةفتسري اليه لمافيه من الرطوبة . 


١)الوسائل‏ ج” ابواب لباس المصلى باب 1" ح 4 . 


ج١١‏ كتاب الطهارة 46١‏ 

لنا ان المغسول يطهر لان الماء من شأنه التطهير وهوقابل له فيدقق الطهارة. 
وما ذكره ابن القاضي ليس بحجة » لان الملاقي له أجزاء جافة لايؤثر فيها نجاسة 
المجاور لانه لوأئرت لزم نجاسة كل مجاور حتى يلزم نجاسة العالم بنجاسة واحدة 
لان بينهم أجزاء أرضية متصلة . 

مسئلة : روى أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن بعض أصحابنا 
عن أبي الحسن إلا قال : « طين المطر لابأس به أن يصيب الثوب الى ثلاثة أيام 
حتى يعلم ان شيئأ نجسه بعد المطر وان أصابه بعد ثلاثة أيام غسله وانكان الطريق 
نظيفاً لم يغسله » (') ووجه هذا ان الغيث لاينجس بملاقات النجاسة مالم يغلب على 
أحد أوصافه فاذا مضى ثلاثة أيام » استحب ازالته لما يمازجه من الاشياء المستقذرة 
طبعأ وان لم يمازجه شيء فهو على الاباحة فان تيقن ملاقات نجاسة بعد المطر أي 
بعد انقطاع المطر » وجب ازالته . 

مسئلة : الاعيان النجسة لاتطهر بالاستحالة . وقال أبو <نيفة : دطهر بالقياس 
على الخمر وجلود ال ل 0 
ملحأ طهر . 

لنا ان النجاسة قائمة بالاجزاء النجسة لابأوصاف الاجزاء فلا تزول بتغير . 
أوصاف محلها ؛ وتلك الاجزاء باقبة فتكون النجاسة باقية لانتفاء مايقتضي ارتفاعها. 
وهنا بحث في مواطن : 

الاول : اذا أحالت النارالاعيان النجسة رماداً قال الشيخ في الخلاف : يطهر 
واستدل باجماع الفرقة , وبما رواه الحسن بن محبوب قال سألت أبا الحسن ]ليلا 
عن الجص توقد عليهالعذرة وعظام الموتى ويجصص بهالمسجد ويسجد عليه فكتب 


. ١ الوسائل ج 7 ابواب النجاسات باب هلم ح‎ )١ 


103 تاب الطهارة ج١١‏ 

الي بخطه « ان الماء والنار قد طهراه » (') . 

وفي استدلال الشيخ اشكال . أما الاجماع فهوأعرف به ونحن فلا نعلمه هنا. 
وأما الرواية فمنالمعلوم ان الماء الذي يمازج الجص همومايحيل به » وذلك لابطهر 
اجماعاًء والنارلمتصيكره رمادأء وقد اشترط صيرورة النجاسة رماداً وصيرورة العظام 
والعذرة رماداً بعد الحكم بنجاسة الجص غير مؤثر طهارته . 

ويمكن أن يستدل باجماع الناس على عدم التوقي من دواخسن السراجين 
النجسة ولولم يكن طاهرأً بالاستحالة لتورعوا منه . ومن هذا الباب ماذكره الشيخ 
في الخلاف » قال : اذا طبخ الطين حتى صار خزفا أوآجرأ طهر نظراً الى كونه 
محترقاً قجرى مجرى الرماد عنده . 

الثاني : اذا استحالت الاشياء النجسة ترا بأكالعذرة اليابسة والميتات ففي 
طهارتها تردد» قال الشيخ في باب التيمم : يجوز التيمم بتراب القبر منبوشأكان او 
غير منبوش » وهذا الاطلاق منه يقتضي الطهارة . 

وقال في موضع آخر : اذا نبش قبر وأخرج ترابه وقد صار الميت رميماً 
وأخطلط بالتراب » فلا يجوز السجود على ذلك التراب لانه نجس» ويمكن أن يكون 
قوله بالطهارة أرجح بتقدير أن يصير النجاسة ترابآ لقوله للا « جعلت ني الارض 
مسجدا وترابها طهوراً أينما أدركتني الصلاة صليت »') وقوله للئَا « التراب 
طهور »م , 


١)الوسائل‏ ج ؟ ايواب النجاسات باب الم ح .١‏ 
؟) السنن للسائى ج ١‏ ص 5١١‏ مع اختلاف فى ذيله 
*) سئن أبى داود ج ١‏ كتاب الطهارة ص ٠١٠‏ (مع اختلاف يسير) . 


ج١١‏ كتاب الطهارة بد 


فرع 

لو كانتالنجاسة رطبة ومازجتالتراب فقدنجس » فلواستحالت التنجاسةبعد 
ذلك وامتزجت بقيت الاجزاء الترابية على النجاسة المستحيلة أيضاً لاشتباهها بها . 

الثالث : اذا عجن العجين بالماء النجس لم يطهر اذا خبز . وقال الشيخ 
في موضع من النهاية يطهر ٠‏ لرواية عبدالته بن الزبير عن أبي عبدالته للا في البئر 
تموت فيها الفأرة اوغيرها منالدواب فيعجن مزمائها أيؤ كل ذلك الخبز قال: « اذا 
أصابته النار فلا بأس بأكله » 0 . ورواية ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي 
عبدالله لبلا في عجين عجن وخبز ثم علم ان الماءكانت فيه ميتة قال : « لا بأس 
أكلت النار ما فيه» "أ . 

لنا ما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبيعبداّ للبلا قال: « يدفن 
ولا يباع »7 . وقال الشيخ في التهذيب : بهذا الخبر نأخذ دون الاول . 

وفي رواية أخرى يباع ممن يستحيل الميتة ؛ وهي ضعيفة لان ابن أبي عمير 
في هذه الرواية قال عن بعض أصحابناء وما أحسبه الا حفص بن غياث وحفص هذا 
ضعيفء ولانالعجين ينجس بالماء النجس والنار لم تحلته بل جففته وأزالت بعض 
رطوبته ومع بقاء الرطوبة وأبعاضها تمتنع الطهارة . وجواب ما ذكروه الطعن في 
الرؤاية فان من جملة رجالها أحمد بنالحسن الميئمي وهوواقفي مع ان ما ذكرناه 
أرجح لانه أنسب بالاصل . 

الرابع : قال الشيخ في التهذيب والاستبصار اذا مضى على عظم الميتة سنة 

. ١7 ح‎ ١4 ابواب الماء المطلق باب‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 


؟)الوسائل ج ١‏ ابواب الماء المطلق باب ١4‏ ح ّما. 
) الوسائل ج ١‏ ابواب الاسثار باب ١١‏ خ0ا. 


6 كتاب الطهارة ١‏ 
لم يجب غسل الوب منه . 
واحتج برواية اسماعيل الجعفي عن أبي عبدالله للبلا قال : سألته عسن مس 
عظم الميت قال : « اذا جاز سنة فليس به بأس » 27 » وآكد ذلك برواية علي بسن 
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر لِلئلاٍ قال : سألته عسن ثوب الرجل يقنع على حمار 
ميت هل يصح الصلاة فيه قبل أن يغسله ؟ قال : « ليس عليه غسله [ غسل ] ويصلي 
فيه [ عليه ] ولا بأس » 9 , 
وليس فيما ذكره الشيخ رحمه الله دلالة , لان الخبر الاول يحتمل أن يكون 
امساسه بغير رطوبة » فلا تتعدى نجاسته . 
لا يقال لوكا نكذلك لماكان لاشتراط السنة فائدة » لانا نقول قبل السنة لا 
تنفك من بقايا أجزاء ميتة لاحجة فيه وملاقات أجزاء الميتة منجسة وانلم تكن رطبة» 
ولاكذلك اذا مسر عليه سنة » لان أجزاء الميتة تكون قد زالت ولم يبق الا العظم 
ونجاسته ليست منه اذ العظم لين ينجس اذا لم يكن الميت نجس العين . 
فأما الخبر الثاني فمن الجائز أن يكون ثوبه وقع على شعر الحمار وشعر 
الحمار ليس بنجس وان مات . لا يقال اطلاق اللفظ يقتضي الطهارة وان لاقسى 
جسده ء لانا نقول لما احتمل ما ذكرناه لم تبق دلالته متناولة لموضع النزاع على 
اليقين فيكون ما دل عليه الاصل من النجاسة باقياً . 
ويلحق بذلك النظر في أحكام الاواني جسع آنية وواحد الانية اناء . 
مسئلة: لايجوز استعمال أواني الذهب والفضة في الاكل رالشرب وغيرهماء 
وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة يحرم الاكل والشرب والتطيب . 
وقالالشيخ في الخلاف: يكره استعمال أواني الذهب والفضة ومراده التحريم 


. 7 الوسائل ج , ابواب فسل المس باب ؟ ح‎ )١ 
ح ه6.‎ 0١6 1')الوسائل ج7 ابواب التجاسات باب‎ 


ج١‏ كتاب الطهارة ه16 


وبدل على ما قلناه؛ ما رواه الجمهور عن النبي يَنْقِقٌ قال « لاتشربوا في آنية الذهب 

والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة » .)١(‏ وهذا يدل 
بالبينة على تحريم الاستعمال مطلقاً . وقال لتلا د الذي يشرب في آنية الفضة انما 
يجر جر في بطنه نار جهنم » () . 

ومن طريق الاصحاب ما رواه ابن سرحان عن أبي عبدالله ليلا قال : « لا 
تأكل في آنية الذهب والفضة » '() . وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر لابلا انه 
« نهى عن آزية الذهب والفضة» 7) . وأما المفضض ففيه قولان : قال في الخلاف: 
ما يدل على مساواته لانية الذهب والفضة . وقال في المبسوط : بالجواز » وبه قال 
ابو حنيفة والوجه الكراهية . 

لنا ان في استعماله فخرأ وبطرأ وتعطيلا للمال مع امكان تحصيل الغرض من 
دونه» ولما رواه بريد عن أبي عبداته !لكلا انه كره الشرب في الفضة وفي القداح 
المفضضة 9 . وكذلك أن يدهن في مدهن مفضض .ء والمشط »كذلك . 

ويدل على أن المراد بالكراهية هنا التنزه ما رواه عبدالله بن سنان عسن أبي 
عبدالله إإلبل قال : « لا بأس أن 4شرب الرجل في القدح المفضض واعزل فمك عن 
موضع الفضة» ١7‏ . وهل عزل الفم عن هوضع الفضة واجب أم مستحب ؟ قال في 
المبسوط واجب والاشبه الاستحباب عملا بالاستصحاب . 

ويؤيده ما رواه معاوية بن وهب عن أبي عبداينه إإللا سأل عن القدح فيه ضبة 

. كتاب الطهارة ص م7‎ ١ سنن البيهقى ج‎ )١ 

*) سنن الييهقى ج ١‏ كتاب الطهارة ص لا ١7‏ . 

) الوسائل ج ؟ ابواب النجاسات باب ١6‏ ح (ا. 

4) الوصائل ج 7 ابواب النجاسات باب 586 ح # . 

ه) الوسائل ج 7 ابواب النجاسات باب 55 ح 7 . 

5) الوسائل ج 7 ابواب النجاسات باب 5١‏ ح ه. 


١ج كتاب الطهارة‎ 66١ 
. ) فضة فقّال : « لا بأس الا أن يكره الفضة فينزعها عنه»‎ 
فروع‎ 

الاول : لايحرم المأكول والمشروب فيهما وانكان الاستعمال محرماً , لان 
النهي عن الاستعمال لا يتناول المستعمل . ولو استدل بقوله لْلْبةٍ انما يجرجر في 
بطنه نارجهنم» قلنا الحقيقة غير مراده فيكون المجاز مراداً وهو كونه سبباً فيد خول 
النار بطنه وعلى التقدير لا يلزم أن يكون نفس المشروب حراماً . . ظ 

الثانى : لو تطهر من آنية الذهب والفضة لم بيبطل وضوءه ولا فسله نحلافاً 
لبعض الحنابلة قال : لانه استعمال في العبادة فيحر م كالصلاة في الدار المغصوبة . 

لنا ان انتزاع الماء ليس جزء من الطهارة بل لايحصل الشرو ع فيها الا بعده 
فلا يكون له أثر في بطلان الطهارة . وقوله هواستعمال في العبادة » قلنا اما انتزاع 
الماء فهواستعمال لكنه ليس جزء من الطهارة بل لاتقع الطهارة الا بعد انقضاء ذلك 
الاستعمال فيكو نكما لوقهر غيره على تسليم ثوب نفسه لتستر به في الصلاة وتمثله 
بالصلاة في اللسدار المغصوبة باطل: لان البطلان في الدار المغصوبة نشاه مسن كون 
التصرف جزءاً من الصلاة لانها قيام وقعود وركوع وسجود وهو منهي عنه في 
المكان المفصوب بخلاف الطهارة من الاناء . 

الثالث : تحريم الاستعمال تعبّد غير معلوم العلة . وقال الجمهور : العلة ما 
يتضمنه منالفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء وهوباطل باستعمال أواني الزبرجد 
والبلوروغيرهما منالجواهر الغالية. ويل لمايتضمن من السرف وتعطيلالمال والقول ' 
فيه كالاول . وبالجملة فان ماذكروه يمكن أن يكون علة أما انه هو العلة قطعأ فلا . . 

الرابع : اتخاذ أوانيالذهب والفضةحرام . قالالشيخ فيالمبسوط . وحكي 


. 4 ح‎ 5١ الوسائل ج 7 ابواب النجاسات باب‎ )١ 


ج١1‏ كتاب الطهارة لاع 

عن الشافعي جوازه لاختصاص النهي بالاستعمال» فلا يلحق الاتخاذ كما لايحرم اتخاذ 
الحرير للرجل . 

لنا انؤلك تعطيل للمال فتكون سرف لعدم الانتفااع» ولما رو محمد بنمسلم 
عن أبي جعفر لبلا انه دنهى عن آنية الذهب والفضة»!') وهوعلى اطلاقه ؛ وما روي 
عن موسى إلا « آنية الذهب والفضة متاع الذين لايوقنون »'' . 

وقول الشافعي اختص التحريم بالاستعمال» قلنا حق» لكن تحريم الاستعمال 
يستلزم تحر يم الاتخاذ , لانه لافائدة في الاناء الا الاستعمال فاذا حرم تعطيل المال » 
و كان تضنبيعاً له وليس كاتخاذ الحرير لان يتخ للتجارة وللنساء وغيرذلك من المنافع 
التي لاتوجد في الاواني . 

الخامسة : اتخاذ اليسير مسن فضة كالحلقة للسيف » والقصعة » وكالضيةء 
والساسلة التي تشعب بها الاناء جائزء فانه روي انه كان للنبي فَيَوَئِمٌ « قصعة لها حلقة 
من فضة 6() . ولموسى بن جعفر لبا مرآةكذلك وفيما عدا ذلك مما ليس باناء 
تردد » أشبههالكراهية اذاكان فيه غر ضصحيح » كالصفائح فيقائم السيف » والميل 
لما يختص به من الانتفاع . 

وما روي أن العياشي غدرفعمل له قضيب ملبّس بفضة نحو ما يعمل للصبيان 
تكون فضته عشرة دراهم » وأمر به أبوالحسن فكسر محمول علسى الكراهية لانه 
حكاية حال في واقعة . 

السادسة : لايحرم غير الذهب والفضة من المعادن غلت أثماتها اورخصت » 
لان الاصل الاباحة . 

. 7 الوسائل ج ؟ ابواب النجاسات باب 58 ح‎ )١ 

؟) الوسائل ج 7 ابواب النجاسات باب 6" ح 4 . 

#) لم نجده . 


14 كتاب الطهارة © - ج١‏ 

مسئلة : يغسل الاناء من ولوغ الكلب ثلاثاً أولاهن بالتراب » وهومذهب 
أكثر الاصحاب والسبع أفضل . وقال المفيد في المقنعة ثلاثاً وسطاهن بالتراب ثم 
يجفف ويستعمل . وقال ابن الجنيد يغسل سبعأ » وبه قال الشافعي » وأحمد لما رواه 
مسلم عن النبي يَيتِوّداذا ولغ الكلب في اناء أحدكم فليغسله سبعاً أولاهن بالتراب»!'). 

ومن طريقالاصحاب رواية عمارعن أبي عبدانّ لِلئلا فال : « يغسل من الخمر 
سبعاً وكذا الكلب »().. واقتصر أبوحنيفة على غلبة الظن بالنقاء ولو بالمرة قياساً 
على نجاسة الارض . 

لنا ما رووه عن النبي يَرتلٍ انه قال في الكلب يلغ في الاناء « يفسل ثلاثاً او 
خمساً اوسبعاً » ) . والتخبير مسقط تحتيم الزيادة عن الاقل : 

ومن طريق الاصحاب ما رواه أبوالعباس الفضل عن الصادق لل سألته عن 
الكلب فقَال : و رجس نجس لاتتوضاأً بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب 
أول مرة ثم بالماء مرتين » 4 , ١‏ 

والجواب عنرواية مسلم انا مع تعارض الروايات ننزلالزائد على الاستحباب 
ليتحقق العمل بهما . ويؤيده ان أبا هريرة راوي حديثهم قال « اذا ولغ الكلب في 
انالك فاغسله بها ثلاثاً » . وقياس أبوحنيفة ضعيف » لجواز أن يكون التجفيف في 
الارض لزيادة المشقة في تكرار غسلها » ولعموم البلوى بخلاف الاناء » وما اشترطه 
المفيد من التجفيف منفي بالاصل » وبالاخبار التي تلوناها فان ظاهرها الاكتفاء 
بمضمونها . 

. التاج الجامع للاصول ج ١كتاب الطهارة ص وم‎ )١ 

؟) الوسائل ج7١‏ ابواب الاشربة المحرمة باب ٠١‏ ح ؟ (مع اختلاف يسمر) . 


*) سنن الييهقى ج ١‏ باب غسل الاناء من ولوغ الكلب ص 74٠‏ . 
*) الوسائل ج ؟ ابواب التجاسات باب ٠ل/ااح ٠.1١‏ 


ج١‏ كتاب الطهارة 1:64 


فسر وع 

الاول : قال الشيخ في المبسوط : اذا لم يوجد التراب اقتصرعلى الماء وان 
وجد غيره كالاشنان . وما يجريمجراه أجزهء ؛ وبه قال اب نالجنيدء ووجه ماذكراه 
ان الاشنان أبلغ في الانقاء فاذا طهر بالتراب » فبالاشنان أولى » وفيه تردد منشأه 
اختصاص التعبد بالتراب وعدم العلم بحصول المصلحة المرادة منه في غيره على أنه 
لوصح ذلك لجاز مع وجود التراب . 

الثانى : اذا تكرر الولو غ كفت الثلاث ؛ وكذا لوولغ مازاد على الواحد. 
لان النجاسة واحدة فقليلها ككثرها لانها لاتتضمن زيادة عن حكم الاواني . 

الغالث : هذا الحكم يختص الولوغ فلو أصاب بيده مثلا كسان كفيره من 
النجاسات » وهو قول الشيخ في الخلاف وسوى ابن بابويه بين وقوعه وولوغه. 
وقال الشافعي : حكم ملاقات أجزاءه حكم ولوغه لان حكم أجزاء الديوان واحد. 

لنا اختصاص النص بالولوغ يفيد اختصاص الحكم ولانسلم ان حكم أجزاء 
الحيوان واحدء ولوسلمناه لعرفنا اخنصاص الولوغ بمزيد استقذارينشأاً من ملاقات 
رطوبة لزجة تلجج بالاناء وتلك الرطوبة لآينفك من لسانه عند الولوغ بخلاف بفية 
الاعضاء . 

الرابع : ليبس الخنز ير كالكلب في الولو غ. وقال الشيخ في الخلاف: الحكم 
واحدء وهومذهب الشافعي» وأبوحنيفة» وأحمد قالوا : لانه شرمن الكلب للاجماع 
على نجاسته وتحريم اقتنائه . واستدل الشيخ في الخلاف بوجهين : أحدهما انه 
يسمى كلبأ . والثاني ان النجاسات يجب غسل الاناء ينها ثلاث وبأنه لافارق . 

واستدلال الجميع ضعيف أما انه شرمن الكلب فمسلم ولكن لانسلم ان تلك 
الأشربة موجبة اما اختص الولوغ به من الحكم » ثم ينتقض ما ذكره بغيره هن 


13 كتاب الطهارة اج١‏ 
النجاسات المتفق عليها فانه يجتزى بالازالةكالخمر والحيض » واستدلال شيخنا : 
ضعيف أيضأً » لانا لانسلم ان الخنزير يسمى كلباً ولوسمي كان مجازاً » ولانسلم انه 
يجب غسل النجاسات ثلائأ ولوسلمناه » لم نشرط التراب ٠‏ 

وأما عدم الفارق فلانسلتمه لان الفارق موجود وهو ابن القاضي وممكنء لان 
عدم الوجدان لايدل على العدم » وفي رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر 
للا عن خنزير شرب من اناء قال : « يغسله سبع مرات » 7') » ونحن ن<مله على 
الاستحباب . 

الخامس : لوغسل من الولوغ مرتين »ثم وقعت فيه نجاسةكفى الاتيان 
بموجبها » ويجيء على هذا لوانضم الى الولوغ نجاسات مختلفة لم تزد على حكم 
الولوغ . 

النادس : لووقمع اذاء الولو غ في ماء قليل نجس الماء ولم يتحصل مسن 
الفسلات شيء ولووقع في كثير لم ينجس ويحصل له غسلة واحدة ان لم يشترط , 
تقديم التراب » ولووقع في جار ومر عليه جربات قال في المبسوط : لم يحكم له 
بالثلاث » وفي قوله اشكال . وربماكان ما ذكره حقاً ان ام يتقدم غسله بالتراب ؛ 
لكن لوغسل مرة بالتراب وتعاقب عليه جريات كانت الطهارة أشبه . 

السابع : لو أصاب الثوب او الجسد او الاناه ماء الولو غ لميعتبر فيه العدد؛ 
اقتصارا بالحكم على موضع النص . 

مسئلة : يغسل الاناء من الخمر ثلاث » والسبع أفضل » وهذا مذهب الشيخ 
في التهذيب والنهاية وقال في المبسوط والجمل : يغسل سبعاً » و كذا المفيد في 
المقاعة . 

لنا ان مع الثلاث يحصل الانقاء فلايشترط مازاد » ويؤيده رواية عمار عن 


.9 ح‎ ١ ابراب الأدثار باب‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 


ج١‏ كتاب الطهارة 55١‏ 


أبي عبدالله لفلا في الاناء يشرب فيهالخمر هل يجزيه أنيصب فيهااماء قال: « لايجزيه 
حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات » '') » وان احتج برواية عمار أيضاً عن أبي 
عبدابته للا في الاناء يشرب فيه النبيذ قال : « يغسله سبع مرات » ') فالجواب انا 
ننزله على الاستحباب صوناً لهما عن التنافي . 

مسئلة : ويغسل لموت الجرذ ثلائأ والسبع أفضل» و كذا الفأرة» وقال الشيخ 
في النهاية : يغسل لموت الفأرة سبعاً . ورواه في المبسوط والجمل روإية » وحجته 
رواية عمار عن أبيعبدانّ يِل قال : « اغسل الاناء الذي يصيب فيهالجرذ سبعاً »'"ا. 
والرواية ضعيفة لانفراد الفطحية بها » ووجود الخلاف في مضمونها » فان الشبخ في 
الخلاف يقتصر على الثلاث فسي جميع النجاسات عدا الولو غ » ولان ميتة الفأرة 
والجرذ لايكون أعظم نجاسة من ميتة الكلب والخنزير » ولان الامتثال بالغسل 
يحصل بالثلاث فلايجب مازاد » ولانه يحتمل أن يكون هذا الحكم مختصاً بالجرذ 
فلا يتناول الفأرة . 

مسئلة : ويغسل الاناء من سائر النجاسات مرة والثلاث أحوط ء وقال الشيخ 
في الخلاف والمبسوط وابنالجنيد : يجب غسله ثلاثأء وروىاامرة رواية؛ واستدل 
الشيخ على الثلاث باجماع الفرقة » وبرواية أحمد بن الحسن بن علي عن عمر بن 
سعيد ؛ عن مصدق بن صدقة ؛ عن عمار الساباطي » عن أبي عبدالته ليلا في الاناء 
يكون قذر كيف يغسل ؟ قال : « ثلاث مرات يصب فيها ماءأ ويحرك ويفر غ » '! . 

لنا الامر بالغسل مطلق» فيكفي المرة لماعرفت»ء وروى الجمهورءن ابن عمر 
كان الغسل من الجنابة والبول سبع مرات فام يزل النبي يلقي حتى جمل الغسل من 
١)الوسائل‏ ج 7 ابواب النجامناك باب ١ه‏ ح .1١‏ 


3( الوسائل ج لا١‏ ابواب الاشربة المحرمة باب ني ١‏ ح ل 
*) و:) الوسائل جح ؟ ابواب النجاسات باب اه ح ٠. ١‏ 


13,3 كتاب الطهارة اج١‏ 
الجنابة والبول مرة. 

واحتجاج الشيخ بالاجماع بعيد هن روايته المرة » ثم انا نطالبه بتحقيق 
الاجماع » ولايكفي روايتهم مارواه عمار ء لانهم كلهم لميرووه » ولا من يعلم ان 
الامام في جملتهم ١‏ ورواية عمار سندها فطحية فلا تنهض حجة » ثم هي معارضة 
برواية المرة على ماذكره » وهو أولى لانها مطابقة للبراءة الاصلية . 

والذي يقوى عندي الاقتصار في اعتبار العدد على الولو غ وفيما عداه على 
ذلك النجاسة وغسل الاناء بعد ذلك المرة واحسدة » لحصول الغرض من الازالة 
ويضعتف ماينفرد به عمار وأشباهه وانما اعتبرنا في الخمر والفأرة الثلاث ملاحظة 
لاختيار الشيخ » والتحقيق منه ماذكرناه . 

مسئلة : أواني المشر كين طاهرة ما لم يعلم نجاستها بمباشرتسم اوملاقات 
نجاسة » والضابط ان الانية في الاصل على الطهارة؛ فلايحكم بالنجاسة الامع اليقين 
بورود المنجس» وحينئد أما أن يكون ذلك معلوم الحصول فتكون نجسة ؛ أومعلوم 
الانتفاء فتكون طاهرة » أومشكو كأ فيه فيكون استعمالها مكروهاً . 

ويستوي في ذلك المجوسيء ومن ليس من أهل الكتاب» وفي الذمي روايتان 
أشهر هما النجاسة نجاسة عينية» ونجاسة مايلاقيه بالمائع» وخالف الشافعي وأب و حنيفة 
ولم ينجساها الامع اليقين بملاقات نجاسة غير المباشرة » لما رووا ان النبي وَل 
توضأ من مرادة مشر كة وتوضأ عمر من جرة نصرانية (') . 

لنا مادللنا عليه من نجاستهم ومع تسليمها يزول الخلاق؛ ولما رووه عن أبي 
تعلبة الحشني قلت : يارسول الله يقي انا بأرض أهل الكتاب أفنأكل في أبنيتهم 
فقال: دان وجدتمغيرها فلاتأ كلوا فيها وان لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها»9'). 


. 787 كتاب الطهارة ص‎ ١ سنن البيهقى ج‎ )١ 
٠ ”7" كتاب الطهادة ص‎ ١ ؟) سنن البيهقى ج‎ 


جح ١‏ كتاب الطهارة لذ 


ومن طريق الاصحاب مارواه محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر للق عن 
آنية أهل الذمة والمجوس فقال: لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون 
ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر »0 . وأما الكراهية مع الجهالة فلاحتمال . 
التجاسة وما بقتضيه الاحتياط للطهارة . 

والجواب عما ذكروه من وجوه: 

أحدها : الطعن في الرواية والمطالبة بتصحيحها . 

والثاني : معارضتها برواية ابن أبي تعلبة وهي من مشاهير الروايات فيكون 
أرجح . 

والثالث : يحتمل أن يكون ذلك قبل تنجيسهم » ثم ما ذكروه فعل والقول 
أرجح منه » وأما خبرعمر فيجوز أنيكون رأياً رآهء فلايعارض المنقول عن النبي تاق 

مسئلة : ولايستعمل من الجلود الا ماكان طاهرأ في حال الحيوة ذكياء وبكره 
مما لايؤ كل لحمه حتى يدبغ على الاشبه » وهنا بحوث : 

الاول : جلد الميتة لايطهر بالدبا غ » ولو كان طاهرا في حال الحيوة » وهو 
مذهب الستة وأتباعهم » وبه قال أحمد بن حنبل ومالك في احدى الروايتين عنهما 
ومثله روي عنعايشة؛ وعمر وابنه» وأطبق الباقون عل ىطهارة جلد مايؤ كل واختلفوا ' 
فيما عداه والشافعي يطهر كل جلد عدا الكلب والخنزير » وبه قال ابن الجنيد وأبو 
حنيفة يطهر جلد الكلب أيضاً . ٠‏ 

واستدلوا بقوله لبا د أيما اهاب دبغ فقد طهر '') وبخبر شاة ميمونة ولان 
نجاسة الجلد انما هولاتصال الرطوبات به » فاذا زالت الرطوبة بالدبغ كان طاهراً. 

واحتج الشاذ منا بما رواه الحسين بن زرارة عن أبي عبدان إلا في جلد 

.7 الوسائل ج ؟ ابواب النجاسات باب الاح‎ )١ 

؟) دنن أبى داود ج ؛ كتاب اللباس ص 556 . 


1525 كتاب الطهارة ج١1‏ 


شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن ويشرب منه اويتوضاً قال: «نعم وقال يدبغ وينقع به 
ولا يصلى فيه » () . 

لنا قوله تعالى لإ حرمت عليكم الميتة # ') ولم رخص بالتحريم فينصرف 
الى الانتفا ع مطلقأء وما رووه عن النبي تَينْوْ انه كتب الى جهينة وكنت رخصت لكم 
في جلود الميتة فاذا جاء كم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب » (), 
وهومن الصحيح عندهم وهنا نفي الانتفا ع يستلزم نفي الطهارة بالاجماع . 

وعن جابر عنه للبلا د لا تنتفعوا هن الميئة بشيء » . ومن طريق الاصحاب ما 
رواه علي بن المفيرة قال قلت لابي عبد الله إلا الميتة ينتفع بشيء منها فقال : ولاع(؟) 
وما روي عن موسى !إل: انهكتب « لاينتفع من الميتة باهاب ولا عصب » 7 ولان 
المقتضي للنجاسة موجود؛ ودليل الطهارة مفقود » فتكون النجاسة باقية . والجواب 
عن خبرهم من وجهين : 

أحدهما: المعارضة بخبرنا فا نكل واحد منهما عام من وجه » ومع التعارض 
يكون المقتضي ليقاء النجاسة سليمأ عن المعارض . 

الثاني : ان خبرنا متأخر عن خبرهم » فيكون ناسخأ لوجهين : 

أحدهما ما رووه ا نكتابه للا الى جهينة قبل موته بشهر اوشهرين . 

والثاني قوله َيِه ركنت رخصت لكم في جلود الميتة فاذا جاء كم كتابي فلا 


)١‏ لوسائل ج ١56‏ ابواب الاطعمة والاشربة باب 4 ح ل7ا. 

؟) سورةالمائدة :" . 

") مسند أحمد ج »م صل 7١١‏ ولم نجد صدرها في كتبهم ولكن يوجد ذيلها فىسئن 
البيهقى والمسند وغيرهما . 

*) الوسائل ج7؟ ابواب النجاسات باب 5١‏ ح؟ . 

ه) الوسائل ج ١5‏ كتاب الاطعمة والاشربة باب 84 ح 7 . 


ج ١‏ كتاب الطهارة 656 
تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب » '') وهوصريح في التأخير فيكون ناسخاً على أن 
ما ذكروه لو كان مشروعاً لما خفي عنعايشة وعمرو بنعمرء لان الموت في الدواب 
كثير والاحتياج الى جلودها مطرد ؛ فلو طهر .بالدباغ لما أخل به ٠خل‏ الا نادراً , 

وكانت مشروعيته ظاهرة بين الاصحاب »؛ لانه من باب ما لو كان لظهر . 

وبهذا الجواب يخرج خبرشاة ميمونة على انه قد روى عبدالرحمن بنالحجاج 
عن جعفر بن محمد الصادقإإلتلا قلت: أشتري الفراء من سوق المسلمين فيقولصاحبها 
هي ذكية هل يصلح أن أبيعها على أنها ذكية فقال: لاء قلت: وماأفسد ذلك قال «استحلال 
أهل العراق للميتة وزعموا أن دباغ جلد الميتة ذكوته ثم لم يرضوا أن يكذبوا في 
ذلك الا على رسول انته مَيَوَفِد » 9) . 

وفي رواية علي بن مغيرة قلت لاب عبدالله : الميتة ينتفع بشيء فنها فقال : لا 

فقلت قوله ماكان على أهل هذه الشاة أنينتفعوا باهابها قال : «كانت لسودة بنت زمعة 
وكانت مهزولة فتر كوها حتىماتت فقال : ماكان على أهلها اذ لم ينتفعو١‏ بلحمها أن 
بنتفعوا باهابها أي بالذكاة»!') ولم يذكر الضميمة التي أوردناها من قولهم عنه]ل 
انما يحرم لحمها وجعفر الصادق ليلا أعرف بالنقل علىان الانتفاع المطلق لايستلزم 
الطهارة لانه يصدق بالجز . 


فسرع 
وهل يجوز الانتفاع بها في اليابس فيه تردد » أشبهه انه لايجوز لعموم النهي 


)١‏ مسند أحمد ج ع ص ١ ١‏ ولمنجد صدرها فى كتبهم ولكن يوجد ذيلها فى سنن 
البيهقى والمسند وغيرهما . 

؟) الومائل ج ؟ ابواب النجاسات باب ١١‏ ح ه. 

*) الوسائل ج ؟ ابواب النجاسات باب 3١١‏ ح 5 . 


ظظ كتاب الطهارة ج١‏ 

عن الانتفاع » وفي رواية عن أحمد بنحنبل بالجواز للقياس على الانتفاع بالكلب 
مع نجاسته » ولقوله !2( « لا تنتفعوا باهابها » (') والقياس عندنا باطل» وخبرالشاة 
قد بيننًا ضحفه . 

البحث الثانى : ما لاب كل لحمه من الحيوان الطاهر في الحيوة كالسباع 
بيقع عليه الذكاة» وقال الشافعي لاتطهر بالذ كاة ما لايؤ كل لحمه؛ وانما يطهر بالدبا غ. 

لنا قوله تعالى +9 الا ما ذكيتم (') والتذكية هي الذباحة » فيكون مطهرة 
باعتبار وقوع صورتها اذاكان المذبوح طاهراً » ولانها تخلي الحيوان عن العفن 
المقتضي للتحريم » وعن الصادق !1 « لاتصل فيما لايؤ كل لحمه ذكاه الذبح او 
لم يذكه »!")؛ وهذا دال على أن الذبح مطهر » وسيأتي له مزيد بيان في باب الذبائح 
انشاء الله . 


البحث الثالث : ما لايؤ كل لحمه من السباع اذا ذبح جازاستعماله» وان لم 
يدبغ لكن لايصلى في شيء منه ؛ ولو دبغ الا ما نستئنيه وقال الشيخ في الخلاف 
والمبسوط والنهاية وعلم الهدى في المصباح : لا يستعمل حتى يدبغ . 

لنا ان الذكاة يقع عليه فيستغنى بها عن الدباغ» لانها لولم تفع عليه لكان ميتة 
والميتة لايطهر بالدباغ لكن يكره استعماله قبل الدباغ تفصياً من الخلاف » فلهذا 
كان الاشبهكراهية استعماله قبل الدباغ لاتحريمه ولا بأص بما يدبغ بالقرظ والشب 
والاشياء الطاهرة ولايجوزبالاشياء النجسة » فهل يطهره ؟ قال ابنالجنيد : لا والاشبه 
انها ان كانت مذبوحة يطهر بالغسل ولو دبغت بالتنجاسة . 

ومارواه السياري عن أبي يزيد القسمي » عن أبي الحسن علي الرضا للبلا انه 


:مس١: مسنداحمد ج م ص‎ )١ 
. " : سورة المائدِم‎ ( 
. (مع اختلاف يسير),‎ ١ الوسائل ج ” ابواب لباس المصلى باب ” ح‎ )" 


ج١١ ١‏ "تاس الطهارة ع 


سأله عن جلود الدارش فقال : « لا تصلي فيها فائها تدبغ بخرء الكلاب » ') فاناا 
نحملها على الصلاة فيها قبل غسلها » وبالجملة ا 
التأوليل أولى . 

مسئلة : ماكان من آنية الخمر صلباً لايشتف الخور كالصفر » والرصاص » 
والحجر والمغضور ؛ يطهر بالغسل اجماعاأ » وما ليس بصلب كالقر ع والخشذب 
والخزف غير المغضور فيه قولان : 

أحدهما : لا يطهر » اختاره ابنالجنيد » لما روى محمد بن مسلم عن أحدهما 
قال : « نهى رسول ابن يَافِيٌ عن الخشب والمرقب قال وسألته عن الجرار الخضر 
والرصاص قال لا بأس بها »7 ولان للخمر حدة ونفوذا فتستقر أجزاؤه في باطن 
الاناء » فلا بئالها الماء . 

والاخر : يكره » وهوالاشبه وبه قال الشيخ في المبسوط . 

لنا الواجب ازالة النجاسة المعلومة والاستظهار بالغسل » وقد حصل فلا يلزم 
تتبع ما لابعلم » ولآن مايشتف الخمر يشتف الماء » فيتغلب وصول الماء كما يتغلب 
نفوؤه الخمر والته أعلم . ْ 


[ تم كتاب الطهارة بعون الله الوهاب ] 


١)الوسائل‏ ج ؟ ابواب النجاسات باب الاح ٠ ١‏ 
3( الوسائل ح ؟_ ابواب التجاسات ياب ؟ه ح ١‏ (مع اختلات يسير) ٠‏ 


